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 : المركز  رئيس

 شرعان   أ.عمار 

  العلمية اللجنة و  التحرير  رئيس

  القانونية العلوم كلية السياسية والعلوم الدستوري القانون   أستاذ – الرباع جواد د.

  المغرب أكادير، زهر  ابن جامعة ملول،  ايت والاجتماعية، والاقتصادية

 :التحرير هيئة

 .قريش ي أستاذ القانون الإداري، جامعة محمد بن عبد الله فاس،المغربالد حا بد الو .ع أ.د •

 .أ.د.محمد بوبوش، أستاذ في العلاقات الدولية ،جامعة محمد الول وجدة، المغرب •

 ، أستاذ العلوم السياسية،جامعة ورقة الجزائرأ.د.مبروك كاهي •

 .ئرا الجز ر،ار جامعة أد  أ.د. دريس باخويا،أستاذ الحقوق والعلوم السياسية •

 .أ.د.إبراهيم يامة،أستاذ الحقوق والعلوم السياسية،جامعة أدرار الجزائر •

 .د.نبيل تقني باحث في القانون الاداري، جامعة محمد الول وجدة.المغرب •

 .الحفيظ ، أستاذ العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس الرباط،المغربماموح عبد  •

 لمغربااس،  ف ،بن عبداللهذ.خالد صالح، جامعة محمد  •

 مكناس  ،جامعة المولى اسماعيلقاسم العويمري، أ.د.  •

افيا، جامعة السلطان مولاي سليمان، المغرب.   •  د. خالد العلوي. تخصص جغر

فاطمة الزهراء هيرات، أستاذة القانون العام و العلوم السياسية، جامعة عبد المالك  •

 السعدي 

 والمراجعة  القراءة هيئة

 لمغرب ابن زهر أكادير، اعة ن اوتسلمت، جامذ.لحس •

 ذ. عبدالدائم البطوي، جامعة القاض ي عياض، المغرب  •

 عة القاض ي عياض، المغرب ني، جامطاهر بكالد. •

 عبدالاله أبجان، جامعة ابن زهر، اكادير  •
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 لطيفة الصقر، جامعة محمد بن عبدالله، فاس  •

 ,لثاني المحمديةد, حسن مروان, دكتور في القانون العام جامعة الحسن ا •

 ميثم منفي كاظم العميدي, دكتوراه قانون دستوري عام العراق,  ,د •

 ون العام المغرب, لقانباحث في اد, سعيد رحو,  •

 د, السعدية لدبس, باحثة في القانون العام المغرب,  •

 د. صباح العمراني, باحثة في القانون العام المغرب,  •

 :والاستشارية العلمية الهيئة

 .المولى إسماعيل مكناس،. المغرب  ون الإداري، جامعةقانراني، أستاذ الأ.د.أحمدالحض •

ات الدولية ، جامعة القاض ي عياض،  لعلاقالدولي واالقانون  أ.د. محمد نشطاوي، أستاذ  •

 .مراكش

أ.د. محمد الغالي، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، جامعة القاض ي عياض،   •

 .مراكش المغرب

ة، جامعة القاض ي عياض، مراكش.  اذ العلوم السياسيأستطلحة الدكالي، أ.د. محمد بن  •

 .المغرب

 ياسية، جامعة الحسن الول، سطات. المغربلعلوم الس، أستاذ اأ.د. نجيب الحجيوي  •

 .تطوان، المغرب  أ.د. أحمد الدرداري، أستاذ العلوم السياسية ، جامعة عبد المالك السعدي •

جامعة القاض ي عياض،  العلوم السياسية، ي و القانون الإدار أ.د محمد منار باسك، أستاذ  •

 مراكش.المغرب 

 .سياسية،جامعة محمد الول وجدة، المغربة وال م الإداريفي العلو  أ.د.محمد الجناتي، أستاذ  •

أ.د الزياني عثمان، أستاذ في العلوم السياسية والقانون الدستوري،جامعة محمد الول   •

 .وجدة، المغرب

 امعة القاض ي عياض، مراكش. المغرب علوم الإدارية ، جال م بخنوش، أستاذ أ.د عبد الكري •

 .اض ي عياض، مراكش. المغربة الق اري، جامعانون الإدأ.د حسن صحيب، أستاذ الق •

 .أ.د محمد العابدة، أستاذ القانون الإداري، جامعة القاض ي عياض، مراكش. المغرب •
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 .راكش. المغرب، معة القاض ي عياضأ.د نجاة العماري، أستاذة المالية العامة، جام •

 .غربمراكش. الم أ.د عمر احرشان، أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاض ي عياض،  •

 أ.د. محمد بوحنية، أستاذ العلوم السياسية، جامعة ورقلة، الجزائر •

 .أ.د. وليد الدوزي، أستاذ العلاقات الدولية، جامعة بشار، الجزائر •

 .س، الجزائرمحمد بوقرة بومردا ة أنون أعمال جامعأ.د. حساين سامية، أستاذة قا •

 اكش. المغربعياض، مر  عة القاض يأ.د إدريس فاخور، أستاذ القانون الإداري، جام •

 أ.د محمد الهاشمي أستاذ العلوم السياسية، كلية الحقوق الجديدة،المغرب  •

 .أ.د حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، الرباط. المغرب •

 .م السياسية، جامعة محمد الخامس، الرباط. المغربي، أستاذ العلو داند أحمد السو . •

 .أستاذ المالية العامة، جامعة محمد الخامس، الرباط. المغرب، تاح بلخالأ.د عبد الف •

 .أ.د عمر العسري، أستاذ المالية العامة، جامعة محمد الخامس، الرباط. المغرب •

 .المغرب  ابن زهر، أكادير، معةون الإداري، جاإبراهيم كومغار،أستاذ القان •

دار البيضاء، ال-الثانيعة الحسن أ. د. رشيد المدور، أستاذ القانون الدستوري بجام •

 .بالمحمدية، المغر 

 .أ.د أحمد ادعلي،أستاذ العلوم السياسية، جامعة ابن طفيل. المغرب •

أكادير،   هر،ة، جامعة ابن ز أ.د. محمد المساوي،أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسي •

 .المغرب

ادير، ن زهر، أك جامعة اب أ.د خالد بهالي،أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، •

 .المغرب

 .أ.د. رشيد كديرة استاذ العلوم السياسية. جامعة ابن زهر، اكادير. المغرب •

. جامعة ورقلة  أ.د. بوحنية قوي أستاذ علوم سياسية . كلية الحقوق والعلوم السياسية  •

 .زائرالج

مد طاهري مح أ.د. سعداوي محمد صغير أستاذ في كلية الحقوق والعلوم السياسية .جامعة •

 لجزائر بشار ا
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 أ.د. سامي الوافي أستاذ القانون، رئيس تحرير مجلة اتجاهات سياسية. جامعة المنار تونس •

كادير  ر ا ، جامعة ابن زه أ.د. إبراهيم اولتيت. أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري •

 .المغرب

  بالجزائر معة سعيدة أ.د.بن عيس ى أحمد ،أستاذ بكلية الحقوق و العلوم السياسية بجا •

أ.د ديدي ولد السالك،أستاذ العلوم السياسية رئيس المركز المغاربي للدراسات الإستراتيجية،  •

 .موريتانيا

 .أ.د. محرز صالح الدريس ي علم النفس التربوي، تونس •

 .ان. جامعةقرطاج، تونسحكامة وحقوق الإنسال د شاكر المزوغي أ. •

رياض /  ري المشارك / الخطيط الحضأستاذ التأ.د. احمد عبد الكريم احمد سليمان  •

 .السعودية

 .أ.د.محمد نبيل مُلين التاريخ والعلوم السياسية المركز الوطني للبحث العلمي، فرنسا •

سويس ي  عة محمد الخامس الجامياس ي والحكامة أ.د. محمد حركات أستاذ في الاقتصاد الس  •

 .الرباط.المغرب

جية والتحليل المني  دراسات الإستراتيلطلس ي للالمركز ا أ.د.عبد الرحيم المنار أسليمي، رئيس •

 .أستاذ الدراسات السياسية والدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط .المغرب/

المية ، لعرب. الجامعة العن اتحاد الاكاديمييأ.د. هود محمد أبوراس عضو المكتب التنفيذي لإ •

 .تركيا

 .لجزائرالنعامة اأ.د. عماري نورالدين، كلية الحقوق .جامعة  •

أ.د. عبدا لسلام الزرق أستاذ القانون الدولي الاقتصادي.جامعة عبدا لمالك السعدي،  •

 .طنجة.المغرب

 .غربعياض،مراكش.المأ.د. حبيبة البلغيتي، أستاذة العلاقات الدولية،جامعة القاض ي  •

أ.د.عبدالسلام لزرق أستاذ القانون الدولي الاقتصادي جامعة عبدالمالك   •

 .لمغرب دي؛طنجة.االسع

 الجزائر  -أ.د..لخضر رابحي، قانون دولي وعلاقات دولية جامعة عمار ثليجي الاغواط •
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 أ.د.شوقي نذير المركز الجامعي لتامنغست/ الجزائر  •

 .عامة الجزائرالنالخاص .جامعة   أ.د. عماري نور الدين القانون  •

عبد العزيز   معة الملكجا -برابغأ.د.هيثم حامد المصاروة أستاذ القانون المدني بكلية العمال  •

 .”“السعودية

 .أ.د.مارية بوجداين أستاذة القانون الإداري جامعة عبد المالك السعدي،تطوان، المغرب •

 .ب ، تطوان، المغر أ.د.نورالدين الفقيهي، جامعة عبد المالك السعدي •

ل،  أ.د بنقاسم حنان استاذة القانون الإداري والعلوم الإدارية جامعة الحسن الو  •

 .لمغربسطات.ا

أ.د.وفاء الفيلالي القانون الدستوري والعلوم الإدارية جامعة محمد الخامس، الرباط.  •

 .المغرب

الحسن  أ.د.فاطمة المصلوحي، القانون الدولي العام والعلوم السياسية جامعة  •

 .المغربات. الول،سط

 .ابة.تونسأ.د.فؤاد منصوري.كلية الحقوق والعلوم السياسية.جامعة باجي مختار عن  •

 .أ.د.سلوى فوزي الدغيلي أستاذة القانون الدستوري كلية القانون جامعة بنغازي.ليبيا •

 .لمغربأ.د محمد المجني أستاذ القانون الإداري والعلوم الإدارية جامعة ابن زهر، اكادير.ا •

 .امعة ابن زهر أكاديرالقانون الإداري والعلوم الإدارية.المغربالرامي، ج سينأ.د الح  •

 .القانون،جامعة الوادي،الجزائر  س،أستاذزين يوند.أ. •

 .أ.د.حسناء القطني أستاذة القانون كلية الحقوق، تطوان جامعة عبد المالك السعدي.المغرب •

 .ولية. الجزائرت د سياسية. وعلاقا،علوم  3أ.د. عائشة عباش، جامعة الجزائر •

 .ي. المغربالك السعدة عبد المأ.د.سميرة بوقويت أستاذة القانون الإداري وعلم الإدارة جامع •

 ا.د قوراري مجدوب. كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة طاهري محمد بشار. الجزائر  •

 .العراقا.د نداء مطشر صادق الجامعة المستنصريه كليه العلوم السياسية.  •

 ،أستاذ العلوم السياسية، جامعة محمد الاول، وجدة، المغرباليحياوي   وسفأ.د. ي •
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تاذ التعليم العالي، مدير مركز ابن غازي للأبحاث والدراسات سأس مقبول،أ.د إدري •

 .الإستراتيجية،المغرب

 .المغرب  –القنيطرة   –فوزي بوخريص أستاذ علم الاجتماع، جامعة ابن طفيل   أ.د  •

 .ة،جامعة محمد الخامس الرباط، المغربذ باحث في الفلسفلستا دل الحدجامي، أ أ.د عا •

 ،جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء،المغربةم السياسيتاذ العلو أ.د سعيد الخمري، أس •

أ.د محسن الحمدي، أستاذ علم الاجتماع السياس ي، جامعة القاض ي عياض، مراكش.   •

 المغرب 

 اض، مراكش. المغرب ، جامعة القاض ي عيلي ذ القانون الدو أ.د عبد الفتاح بلعمش ي، أستا •

 .”قراء “السعوديةي جامعة شوالدستور  أ.د إكرامي خطاب أستاذ القانون الإداري  •

 .أ.د الهيلالي عبد اللطيف، أستاذ العلوم السياسية، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب •

جي بالغواط، ثلية، جامعة عمار أ.د. زازة لخضر، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولي •

 .ائرالجز 

 -ة المتحدةات العربيأ.د.أيمن محمد زين عثمان،أستاذ القانون، دولة الإمار  •

 .أ.د.مصطفى حسيني، أستاذ القانون، جامعة ابن زهر، أكادير، المغرب •

 .أ.د شفيق عبد الغني أستاذ في علم الاجتماع السياس ي جامعة ابن طفيل، القنيطرة، المغرب •

 .ة عبد المولى إسماعيل مكناس، المغربتاذ الاقتصاد،جامع،أس.د إدريس شكربةأ •

ي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ر ون الدستو تاذ القانأ.د محمد بومدين، أس  •

 الجزائر.  -أحمد دراية 

 الجزائر.   –تيارت  –أ.د عليان بوزيان، أستاذ التعليم العالي جامعة ابن خلدون  •

 الجزائر. –تيارت  –بن خلدون يم العالي جامعة اتعللشيخ، أستاذ الأ.د بوسماحة ا •

 تامنغست/ الجزائر. الجامعي لع المركز  م الاجتماأ.د الهادي بووشمة، أستاذ عل •

أ.د محمد الداه عبدالقادر، أستاذ العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة نواكشط  •

 العصرية.

 رب, لمغد الول وجدة اأ,د, عباس بوغالم أستاذ باحث بجامعة محم •
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 اء المغربأ,د, سعيد الخمري أستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني الدارالبيض  •

 أ,د, حميد النهري أستاذ باحث بجامعة عبد المالك السعدي طنجة المغرب.  •

 أ,د, محمد فقيهي أستاذ التعليم العالي جامعة محمد بن عبد الله فاس المغرب,  •

 :بالمجلة  النشر  شروط
  صا للمجلة، و ألا يكون قد نشر جزئيا أو كليا في أي وسيلة نشر أصيلا معدا خصيحث أن يكون الب –

 .ةة أو ورقيإلكتروني

 .يرفق البحث بمختصر السيرة العلمية للباحث باللغتين العربية والإنجليزية –

  كور لإلكتروني المذيمكن للباحث إجراء التعديلات المطلوبة وإرسال البحث المعدل إلى نفس البريد ا -

 .سالفا

 .تنشر المقالات باللغات العربية و الفرنسية و الانجليزية –

 .الكاديمية والعلمية المعمول بها دوليا في إعداد العمال العلمية، أهمها المانة العلمية يير عاام بالمالالتز -

 .كالات الضبط والش أن يكون المقال مكتوبا بلغة سليمة، مع العناية بما يلحق به من خصوصي –

 :يلي ما المقال من  الولى  الصفحة على يكتب-

 :إلى  وتصنف قالالم  نهاية في  بجديال  الترتيب  حسب  المراجع توثق-

اقعععععععع  4-المقعععععععالات -3-القعععععععوانين والمواثيعععععععق الدوليعععععععة -2-الكتعععععععب-1مراجعععععععع باللغعععععععة العربيعععععععة:   • المو

 )الاليكترونية

اقعععععع  4-قعععععالاتالم -3-يعععععق الدوليعععععةواثالقعععععوانين والم -2-الكتعععععب-1المراجعععععع باللغعععععة الجنبيعععععة :   • المو

مؤسسعععة  الدرجعععة العلميعععة، ، الصعععفة،لانجليزيعععةلعربيعععة وااسعععم ولقعععب الباحعععث بعععاللغتين ا)الاليكترونيعععة

 .الانتساب  الجامعة والكلية(، البريد الإلكتروني

 .كتابة عنوان المقال باللغتين العربية والانجليزية •

 .كلمة 300ليزية في حدود ين العربية والانجلغتحية للمقال بالوضع ملخصين وكلمات مفتا •

تععرقيم الشهمعععيش وينتهععي فععي كعععل  لية حيععث يبععدأغيععر تسلسععع ات بطريقععةإتبععاع طريقععة الشهمععيش أسعععفل الصععفح-

، رقععععم الطبعععععة، بلععععد النشععععر: دار النشععععر ، سععععنة الكتععععاب اسععععم صععععفحة كمععععا يلععععي: اسععععم الكاتععععب ، لقععععب الكاتععععب،

 النشر، ص.

 :بة المراجعطريقة كتا •

 لنشرر ، سنة ا، رقم الطبعة، بلد النشر: دار النشالكتاب  اسم لقب الكاتب، اسم الكاتب ،اب:  كتلا-



 والعلوم الإدارية مجلة القانون الدستوري 
   –برلين –يجية والسياسية والاقتصادية / المانيا قراطي العربي للدراسات الاستراتإصدارات المركز الديم                   

 2023براير ف -شباط :   الثامن عشرالعدد 

 

 

 
11 

 

 ، العدد، سنة النشر، الصفحةالمجلة  اسم ،”المقال: لقب الكاتب ، اسم الكاتب،”عنوان المقال-

اقع الاليكترونية: لقب الكاتب ، اسم الكاتب ،” عنوان المقال” اسم    ونيالموقع الالكترالمو

تير أو سعععالة ماجسعععرسعععالة ماجسعععتير أو أطروحعععة دكتعععوراه: يكتعععب اسعععم صعععاحب البحعععث، العنعععوان، يعععذكر ر  –

 .روحة دكتوراه ، اسم الجامعة، السنةأط

إذا كعععان المرجعععع نشعععرة أو إحصعععائية صعععادرة ععععن جهعععة رسعععمية: يكتعععب اسعععم الجهعععة، عنعععوان التقريعععر، أرقعععام  –

 الصفحات، سنة النشر

 :، بحيث يكون حجم ونوع الخط كالتالي (A4) قياسلى تنسيق الورقة عيتم -

بعارز  16بالنسعبة للعنعوان الرئيسع ي، وحجعم  (Gras) بعارز  18 حجعم Sakkal Majallaنعوع الخعط  •

عععععععادي بالنسعععععععبة  14عععععععادي بالنسععععععبة للمعععععععتن، وحجععععععم  14بالنسععععععبة للعنععععععاوين الفرعيععععععة، وحجعععععععم 

قدمعععععة . أمعععععا المقعععععالات الممش(بالنسعععععبة الهعععععوا ععععععادي 11للجعععععداول والشعععععكال إن وجعععععدت، وحجعععععم 

 .12Times New Romanباللغة الجنبية تكون مكتوبة بالخط 

 .(من جميع الجهات2.5مناسبة  وامش  ترك ه •

 صفحة15صفحة ولا يقل عن   22لا يزيد عدد صفحات المقال  بما في ذلك المراجع( عن   •

 :نيلبريد الإلكترويرسل البحث المنسق على شكل ملف مايكروسفت وورد،إلى ا •

• constitutional@democraticac.de 

 .يتم تحكيم البحث من طرف محكمين أو ثلاثة •

 .القبول المبدئي للبحث أو الرفضالباحث ب  يتم إبلاغ •

 .يخضع ترتيب المقالات في المجلة على أسس موضوعية •

 .أراء المجلة  ولا تمثل  تعبر المضامين الواردة في المقال على أراء أصحابها  •

المانة العلمية يتحملها الباحث صاحب المقال بصفة لبحث العلمي أو د اأي خرق لقواع •

 .كاملة

تتوفر فيه الشروط لا يؤخذ بعين الاعتبار ولا يتم نشره مهما كانت قيمته قال لا حث أو مب كل  •

 .العلمية
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 كورونا  على النجاعة القضائية اٍبان فترة جائحة لرقمنة تأثير ا                                 

The impact of digitization on judicial efficiency during the corona pandemic period                                              

 رياض هشام  

  بن زهر_أكادير اٍ  الٍاجتماعيةلٍاقتصادية و ة العلوم القانونية واوالعلوم الإدارية كليالقانون العام   في ث احب 

            

 الملخص  

خل   الإلكترونية  الإدارةلعبت    لقد          من  أساسيا  التكن  ظيفتو   لدورا  في  الوسائل  الحديثة  ولوجية 

ا إجراءات  لجميع  جدري  تغيير  بشك تحقيق  واٍ لمحاكم  عام،  التقليديةل  المحاكم  تحويل  اٍلى    ستطاعت 

الإلك بالمحكمة المحاكم  يسمى  ما  اليوم  لنا  أفرز  مما  متقدمة،  رقمية  وسائل  إدخال  طريق  عن  ترونية 

العه الحديثة  اد.  الرقمية  هذا  يهدف  إقالموعليه  تعزيز  لى  ل  في  ودوره  المفهوم  هذا  في  أكثر  التعمق 

بدون   لمواطنيناعة القضائية والفعالية  في تلبية حاجيات اخلل النج الإنسان من الديموقراطية وحقوق 

المحاكمة   تحقق شروط ومبادئ  بعد  بمحاكمات عن  تمتيعهم  فيها  بما  القضاء  أمام  ومساواتهم  اٍستثناء 

الظا في  خاصة  التيالٍا وف  ر لعادلة،  من    ستثنائية  وغيرها  كورونا  فيروس  جائحة  جراء  المغرب  يعيشها 

وذلك من خلل تبيان وإبراز     ية، التقاض ي عن بعد(ية ،الثقافة الإدارية الإلكترونالبيروقراط لمتغيرات )ا

 عمل ال  دونية ودورها في تجويالعلقة القائمة بينها، علوة على الوقوف عند الخدمات القضائية الٍالكتر

 . تيسير الخدمات الإدارية والقضائية للمرتفقين القضائي وضمان

 

Abstract   

         governance has played a key role by using modern technological means to bring 

about a radical change in all court procedures in general, and traditional courts have 

been able to be transferred to electronic courts through the introduction of advanced 
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digital means, giving us today a so-called modern digital court. Therefore, this article 

aims to further deepen this concept and its role in promoting democracy and human 

rights through judicial effectiveness and effectiveness in meeting citizens' needs without 

exception and equality before the courts, including the enjoyment of remote trials that 

meet the requirements and principles of a fair trial, especially in the exceptional 

circumstances of Morocco's coronavirus pandemic and other variables. (bureaucracy, e-

management culture, tele-litigation) by identifying and highlighting the relationship 

between them . 
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 تقديم عام  

التقنية           التحولات  كانت  لمإذا  فإنثني  تست   المعلوماتية  تأثيرها،  من  عليه    المغرب  حتم  قد  ذلك 

ب  ،منذ سنوات  في  التحول الرقمي  الٍانخراط من  زاد  ما  و   ،1وطنية الستراتيجيات  تبنيه جملة من الاٍ وذلك 

الرقمي التحول  كوفي  ضرورة   " وباء  تفش ي  العالم جراء  عرفه  منازلهم  19د  ما  العالم  ألزم سكان  الذي   "

التض لممن  المتخذة  الفيروساٍنتع  ندابير  هذا  و شار  و تطبيقا  ،  المغرب  في  الصحي  الحجر  وضعية  اللتدابير 

وتقييد الحركة، أدرك جزء كبير من المغاربة الأهمية الفائقة التي تكتسيها    2الناتجة عن الطوارئ الصحية

  عبر   مةدقجتماعية، حيث عرفت الخدمات المهم المعيشية، التعليمية، الا اتاجالأجهزة الذكية لتلبية اٍحتي 

كبي اٍقبالا  الوصيةالإنترنيت  السلطات  إصدار  بعد  وذلك  التنظ  را،  النصوص  من  فيه مجموعة  تقر  ا  يمية 

و  أداء وظائفاٍعتماد الرقمنة  العمومية حفاظا على اٍستمرارية المرفق العام في    هالتكنولوجيا في الإدارات 

 .  وخدماته للمرتفقين بشكل متساوي 

السياق          هذا  بمعقطا  نيك  لم  ،في  العدل  أن  ع  إذ  الوبائية،  النكسة  أحدثتها  التي  المتغيرات  عن  زل 

ال تداعيات الجائحة اٍمتدت حتى   التفاعل مع  ش يء الذي حتم عليه وقف نشاطاته و مست هذا القطاع، 

الإجر  الا جميع  الاءات  تتخذها  التي  تسحترازية  إلى  بالإضافة  صحة  حكومة،  لحماية  الرقمية  الثورة  خير 

بين المحكمة  دالة من قضاة وموظفين ومحامين و الع زوجهان  يضالمتقا  التنقل  بالحد من  متهمين، وذلك 

ا الفيروس أو إصابتهم به، خاصة  ، وما يمكن أن يكون ذلك سببا في نقل عدوى هذالمؤسسات السجنيةو 

 داخل السجون بالمملكة.  الوبائية العديد من البؤر   بعد ظهور 

على البدء بتفعيل التقاض ي    عمل، فقد عملت الدولةن  يتوقف عن الأ  كنيم  قضاء لا ولأن مرفق ال         

إلى المحاكم، علوة   للتنقل الفعلي والسفر  الإلكتروني بواسطة  توظيف المحكمة الرقمية كوسيلة بديلة 

بعد   المحاكمة عن  للعلى إجراء  ببالنسبة  قانونية وتنظيمية  إلى  الإضافةمعتقلين،  أخرى    اتخاذ إجراءات 

 
 ( .  0202و 2013 تراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات و الاقتصاد الرقمي ) المغرب الرقميوالاس maroc 2010  -Eمنها الاستراتيجية الوطنية  1
ال علان عنها ، الجريدة  الرسمية  عدد ( يتعلق بسن احكام  خاصة بحالة الطوارئ  الصحية و ا جراءات  2020مارس  23)  1441رجب    28الصادر في  2,20,292مرسوم رقم   2

 1783( ص 2020مارس  24) 1441رجب  29_6867
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اٍلكترونية عن طريق  أهمها اٍحداث  ق من الضياع وفوات فرصها وأجالهاحقو للة  ايمح   خدمات قضائية 

 للمرتفقين المتقاضين.   الإدارية والقضائية  تكنولوجيا المعلومات لتيسير الخدمات

 ية اق، كإجراء مسهل للو لإشكالات التي تطرحها المحكمة الرقميةعند اوقوف  هكذا، فل مناص من ال         

مدى تبني نظام الإدارة الإلكترونية من خلل رقمنة الإدارة  أولا    من خلل معرفةاٍنتشار وباء كورونا،  من  

الخدم  فيها  بما  العدالة  مرفق  تسيير  طرق  لتحسين  حقوق    اتالقضائية  حماية  تيسير  وكذا  القضائية 

اٍ   اٍلى    ين والمتقاضين، إضافةالمرتفق ة  على تحديث الخدمات  داريالإ   حضور الثقافة  نعكاسدراسة مدى 

ف المحاكم،الإلكترونية  الإدارة    ي  تحديث  في  هاما  دورا  والسوسيولوجي  الثقافي  للمعطى  أن  بحيث 

باعتبا بينها،  فيما  المتداخلة  المتغيرات  هذه  مقاربة  اللزم  من  أصبح  لذلك  عدم  الإلكترونية،  أن  اٍلمام    -ر 

بالثقافة     -الإداريين بشرية  موارد  رصيدهم    اريةدلإ ابوصفهم  ضعف  عن  ناهيك  المعرفي  الإلكترونية، 

والتكويني من شأنه أن يعطل مهمة تحديث الإدارة القضائية بما فيها تبسيط المساطر والإجراءات وتقديم  

لسي المجال  وبالتالي فسح  والمتقاضين،  للمرتفقين  الهيمنة  الخدمات  التقليدانية من علقات  ادة مظاهر 

 ظيم الإداري القضائي التنفي   وتوظيف سلبي للسلطة

 : وهي  عامة عبر إشكاليةوضوع بهذا الم  الإحاطةعلى ا لما سبق، سنعمل واٍستناد       

مساهمة  ما   خلال  القضائية  الإدارةرقمنة  مدى  من  الديمقراطية  إحقاق  الخدمات  في  الإدارية   تيسير 

 ؟ للمرتفقينوالقضائية 

 تم تفكيكها إلى أسئلة فرعية : ،فيهاث حبوقصد الإحاطة بالإشكالية المحورية وال

رتفقين  يعد مدخلا ديموقراطيا لضمان  تيسير خدمات وحقوق الم  المحاكمهل اٍعتماد الرقمنة في   •

 الطوارئ(؟في ظل حالة الٍاستثناء  

 على توظيف وتحديث الإدارة الإلكترونية بالمحاكم ؟   نيةالإلكتروماهي اٍنعكاسات الثقافة الإدارية  •

 ؟للحد من البيروقراطية الإدارية بالمحاكم لإلكترونية وسيلة بار الإدارة ا عتاٍ ن كمكيف ي •
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وعلى هذا الأساس سنحاول مقاربة هذا الموضوع و الإجابة عن الإشكال أعله والتساؤلات المتفرغة عنه  

 التالي:   ميمعلى التصمن خلل الٍاعتماد 

الول   بين  المطلب  بالمغرب  الرقمية  المحكمة  ورش  الثقافة راريتمسا :  وسؤال  العدالة  مرفق  ة 

 .الإدارية

الثاني  الخلفيات    الإلكترونية  الإدارة:  المطلب  ضوء  في  البيروقراطية  من  الحد  ورهان  القضائية 

      النظرية

 الإداريةوسؤال الثقافة  ارية مرفق العدالةبالمغرب بين استمر ورش المحكمة الرقمية   المطلب الول :

ا         بين الأ مة احكلميعد ورش  في القرن  لرقمية من  بها جللة  ، و 21وراش المفتوحة في المغرب  التي نادى 

عديدة في خطب  إلالملك  دعا  كما  في  ،  يندرج  القضاء  أن  اٍعتبار  على  العدالة،  منظومة  اٍصلح  ميثاق  ها 

 .ةيوذلك لربح رهان التطور والتنمكزعليها بلدنا اتيجية التي ترتختيارات الٍاستر لا صلب ا

المعطى       هذا  على  فيما    ، وبناء  مرتبطة  مفاهيمية  ثنائية  الٍالكترونية  الإدارية  والثقافة  الرقمنة  تحتل 

مكتملة إدارية  ثقافة  فبدون حضور  ا،  بينها،  توفرها  التي  الوسائل  اٍستخدام  يمكن  من  لا  سواء  لرقمنة 

ية والإدارة القضائية بالخصوص  غربالم  ة تفقين، فأغلب المعيقات التي تواجهها الإدار نب الموظفين والمر جا

الإ  جل  تكتسح  التي  المفرطة  البيروقراطية  إلى  أسبابها  الثقافة  تعود  من  معين  مستوى  وغياب  دارات 

عبر    ة...، لاسيماالإداري المرتفقين  وتقريبها من  القضائية  الإدارة  تحديث  السبيل  أن  الرقمية هي  الوسائل 

الديموقراطية   لتعزيز  للخدمات نساالإ  ق و حقو الناجع  تقديمها  في  وذات جودة  فعالة  إدارة  لضمان  و  ن 

لا القضائية كأساس  الرقمية  المحكمة  إلى  سنتطرق  وعليه  الجائح،  ظل  في  العدالة  افق  مر ة ستمرارية 

الأولى) وسنتناول الفقرة  الإدارية     (،  الثقافة  الإلكترونية  علقته    ي فمتغير  القضائية  )الفقرة  بالخدمات 

 الثانية(. 

 فق العدالة في ظل الجائحةمة الرقمية كأساس لٍاستمرارية مر ولى: المحكال  قرة الف  
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العالم              عبر  الدول  من  العديد  أن  العدل، حيث  قطاع  لتطور  الجديد  الجيل  الرقمية  المحكمة  تعد 

لخف كوسيلة  لتطويرها  وزيادسارعت  للمواطنين  المقدمة  القضائية  الخدمات  وتحسين  التكاليف    ة ض 

المح  اليةفع فٍان  وعليه  المحلي،  و  الوطني  المستوى  على  القضائية  الإدارة  قد عرفت  وكفاءة  الرقمية  كمة 

عدة تعريفات لها بالرغم من أن ميثاق إصلح منظومة العدالة لم يعرفها بل تحدث عن مقومات الأنظمة 

مخطط المعلومات ووضع  والمساطر  القضايا  بإدارة  المتعلقة  البرامج  وكذا  خلل  ساء  لإر   ية  من  مقوماتها 

ا أمام  القضايا  تصريف  في  الحديثة  التكنولوجيا  "عبد  اٍستعمال  الدكتور:  عرفها  فقد  ،وعليه  لمحاكم 

العالمي الشبكة  على  مؤمن  تفاعلي  معلوماتي  تقني  تنظيم  أنها:  على  الغانم"  سعاد  بن  يتيح  العزيز  ة، 

ات الجلسات، وللقضاة وأعوانهم النظر  مجريى  لعللمتقاضين تحريك دعواهم و تقديم البيانات والٍاطلع  

،علوة على ذلك فقد عرفها  1التقنية الحديثة.  الوسائلعبر   ل فيها،في الدعاوى و تدوينها و حظها و الفص

تقنية المعلومات والٍاتصال في ممارسة    "عبد الوافي اٍيكدض "على أنها منهجية جديدة تقوم على اٍستخدام 

 2دارة القضائية قصد تحسين فعاليتها وكذلك جودة الخدمات المقدمة.والإ م كاالوظائف الأساسية للمح

الإلكترونية            المحكمة  تعرف  ثنائي    ()Le tribunal électroniqueكما  معلوماتي  تقني  حيز  بأنها 

  ة ترونية، ويتألف من شبكة الربط الدولية إضافة إلى مبنى المحكمالوجود، يسمح ببرمجة الدعوى الإلك

ه مجموعة من القضاة  تيح الظهور المكاني الإلكتروني لوحدات قضائية و إدارية، يباشر من خلل يث ي،ح

وحفظ   القضائية  الإجراءات  مباشرة  تخولهم  تشريعات  بموجب  فيها  الفصل  و  الدعاوى  في  النظر  مهمة 

كل ما يرتبط  نها  أ  ىل، وعرفها كذلك رئيس نادي القضاة بالمغرب كٍاجتهاد منه ع  3وى.وتداول ملفات الدع

الع لقضائي مند بداية تسجيل الدعوى مرورا  مل ابالعمل القضائي من اٍستعمال معلومات الٍاتصال في 

 4بتقديم المذكرات وإصلح المقالات وكذا الطعن فيها إلى غاية الحكم. 

 
   15ص  2017.م. الس نة ة تأ صيلية قانونية"  دار جامعة نايف للنشر_ الرياض ط.غ دراس -:  عبد العزيز بن سعد الغانم" المحكمة ال لكترونية  1
 ماتية لوزارة العدل ، المكتب المحلي بمراكش  عبد الوافي ايكدض "المحكمة الرقمية والنظم المعلو    2
 034العراق  ص.   2019/ 25للبنات للعلوم ال نسانية العدد التربية عامر دراسات قانونية في " التقاضي في المحكمة ال لكترونية" مجلة كلية رباب محمود   3
  ma  fnsj.قع الجامعة الوطنية لقطاع العدل  منشورة بمو  2020يونيو  12في قانون المسطرة المدنية بتاريخ  ندوة  حول موضوع "قراءة  في مشروع قانون اس تعمال الوسائط ال لكترونية  4

 .  17/06/2022زوالا بتاريخ   14.45  الساعةتم الاطلاع على الموقع على
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جل              على  يبدو  بناء  المقدمة  بالدو التعريفات  الإلكترونية  المحكمة  ربطت  المتنامي  هم  الم  ر أنها  و 

مما   يتضح  وعليه  القضائي  الإداري  العمل  تيسير  أجل  من  التكنولوجيا  وسائل  أن  لٍاستخدام  سبق 

ل  ية و الحصول عليها بوسائالمحكمة الإلكترونية ) الرقمية( تتمثل في القدرة على تقديم الخدمات القضائ 

افة المعنيين بها، اٍذ يبقى رهانها اليوم  ين كب  ةلوأي مكان، على أساس المساواة و العدااٍلكترونية في أي وقت  

ءات الإدارية و القضائية ،وتدعيم سياسة القرب  هو مدى قدرتها ومساهمتها في تبسيط المساطر و الإجرا

تحقي و  الخدمات  جودة  تحسين  خلل  و  من   النجاعة  التكلفةاو   ،الفعاليةق  في  وترسيخ    ،لٍاقتصاد 

 ...الشفافية الإدارية و القضائية 

المغرب،    وقد        فيها  بما  العالم  يعيشها  التي  الظرفية  خلل  بارز  بشكل  الرقمية  المحكمة  أهمية  برزت 

تفش ي   لتفادي  اٍحترازية  تدابير  اٍتخاذ  الدول  المستجد، مما فرض على  فيروس كورونا  لٍانتشار  نظرا  وذلك 

عدالة وفي ضمان  ظفي الع مو ميجو روس كورونا،ويكمن دورها في مساهمتها في حماية صحة المرتفقين  في

اٍستمرارية مرفق القضائي، اٍذ يعتبر حق التقاض ي من الحقوق الأساسية المكفولة للأفراد و التي تضمن  

ا المرفق الحيوي في  حق اللجوء إلى مرفق العدالة من أجل اٍقتضاء الحقوق وهو ما يقتض ي اٍستمرارية هذ

به، تطبيقا لمبد بالأعمال المنوطة  ا ستمر اٍ   أالقيام  في الفصل  ارية  افق العمومية المنصوص عليه   154لمر

" فيه:  جاء  الذي  و  الدستور  و  من  المواطنات  بين  المساواة  أساس  على  العمومية  افق  المر تنظيم  يتم 

 .." الوطني ،و الٍاستمرارية في أداء الخدماتالمواطنين في الولوج اٍليها، والإنصاف في تغطية التراب 

أه        كو المحة  يموتتجلى  في  الرقمية  ،عن طريق  كمة  الجائحة  ظل  في  المرفق  هذا  اٍستمرارية   تضمن  نها 

الأساسية  والحقوق  الحريات  حماية  في  فعال  دور  له  سيكون  ما  وهو  بعد،  عن  التقاض ي  اٍجراء  اٍعتماد 

المواطنين و  الأمن  تبار  بٍاٍع،  للمواطنات  على حمايتها وضمان  الساهر  هو  القضاء  و أن    طبيقالت   القضائي 

 . 2011من دستور  117الفصل   السليم حسب منطوق 

البلغ الصادر عن          العدالة، هو  في اٍستمرارية مرفق  الرقمية ودورها  أهمية المحكمة  يؤكد كذلك  وما 

الأول من اٍعتماد عملية التقاض ي عن بعد بمختلف المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول نتائج الأسبوع  

بية النتائج المحققة خلل الأسبوع  الأول منذ بداية هذه العملية،  د البلغ على إيجاذ اك،اٍ   م المملكةمحاك
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جلسة عن بعد بمختلف الدوائر القضائية بالمملكة بمعدل يومي وصل إلى   240حيث تم عقد ما مجموعه  

 قضية .   903

ل بمعدل يومي وصل  معتق  0504ع الأول  من هذه المحاكمات عن بعد خلل هذا الأسبو   د اٍستفادوق       

قضية بمعدل  1222معتقل، وقد قامت محاكم المملكة سواء الابتدائية أو الٍاستئنافية بالبث في  1001إلى 

 1. قضية يوميا 306وصل إلى 

رة  حاكمات عن بعد بمختلف محاكم المملكة خلل الفتنفس الأمر أكده البلغ الثاني المتعلق بتتبع الم       

قضية و تم   4786من الجلسات عن بعد، أدرج خللها  306م عقد من شهر ماي، حيث ت 8لى إ  4 الممتدة من 

معتقل، تمت محاكمتهم عن بعد دون الحاجة إلى    5216منها، وقد اٍستفاد من هذه العملية    1868البث في  

المحاك مقرات  إلى  الظ نقلهم  في هذه  المحتملة  الصحية  المخاطر  لكل  ،تفاديا  الٍاسم  تم  ئية  ناث ترفية  كما   ،

 2منهم لأسباب مختلفة. 225عن الٍافراج 

بشكل          تساهم  في ظل جائحة كورونا  الرقمية  المحكمة  أن  جليا  يتضح  المعطيات الإحصائية  بناء على 

القانوني، من خلل ضم في  انها لٍاستمرارية مرفق العدالة ،و  فعال في تكريس الأمن القضائي و  المساهمة 

 دالة. السلمة للمعتقلين ولكل مرتفقي العة و صحلااٍحترام شروط  

 ليات تحسين الخدمات القضائية اٍلكترونيا وسؤال الثقافة الإدارية الالكترونيةآ :الفقرة الثانية 

ال        وزارة  اٍشتغلت  القضائية،  الإدارة  أساليب  عصرنة  إقامةبهدف  إلى  يهدف  كبير  مشروع  على   عدل 

افية و  يث الخدمات القضائية، وتوفير  إرساء مقومات المحكمة الرقمية وتحدة، و هلؤ م إدارة قضائية اٍحتر

إلى  الهادفة  المشاريع  وإنجاز  بالمحاكم، ووضع  نتائجها  تتبع  إلى  بالإضافة  المعلوماتية  البرامج  و  التجهيزات 

وتطوي القضائية  الإدارة  خدماتها،تحديث  تحسين  وكذا  في    رها  فرضت  وذلك  التي  كورونا  جائحة  ظل 

 ع رؤى رقمية لتدبير الأزمات. ة وضور ر ض

 
 .المجلس ال على للسلطة القضائية ، الديوان، بلاغ حول نتائج ال س بوع ال ول من اعتماد عملية التقاضي عن بعد بمختلف محاكم المملكة  ة ،المملكة المغربي  1
 2020من شهر ماي  8الى  4لممتدة من ة اتفعيل المحاكمات عن بعد  بمختلف محاكم المملكة، الفتر  حول تتبعالمملكة المغربية ، المجلس ال على للسلطة القضائية ، الديوان، بلاغ   2
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الجهود المبذولة لتحديث الإدارة القضائية اٍعتماد بعض التطبيقات والبرامج المعلوماتية بما فيها    ومن       

اقع الإلكترونية التي تشكل محور المنظومة المعلوماتية لل   دارة القضائية و من بينها:  المو

 ة نجد:  رونيكتلعلى مستوى البرامج والتطبيقات الإ .1

 système automatiséالزجرية وصناديق المحاكم "الساج"  برنامج تدبير القضايا المدنية و  -أ

 des juridiction  "1: 

معلوماتي             مشروع  أهم  يعتبر  اٍذ  الذي  العدل  تقللوزارة  في  فعال  بشكل  المعاملت  سيساهم  يص 

غ الورقية وت القضائي، على  و  الإداري  العمل  : دعم  المز ر  ار سريع  في  المتمثلة  بها  يتمتع  التي  إلى  ايا  الولوج 

و   إلى مهنيي القضاء  القضاء  المحاكم وتقريب  تقدمها  التي  الرفع من جودة الخدمات  القانون،  و  العدالة 

يشملها هذا النظام المتعلقة بالإجراءات و المساطر التي    المتقاضين ...، علوة على العمليات الوظائفية التي 

الالم  هانميمر   الرسوم  بٍاستخلص  بداية  القضائي  شعب  لف   بإحدى  تسجيله  و  الملف  ترقيم  و  قضائية 

 القسم المدني أو الزجري  

   justice mobileتطبيق الخدمات القضائية الإلكترونية الخاصة بالهواتف الذكية:  -ب

في الحصول على   اما  ه  ار يلعب هذا التطبيق  دو   القضائية  للمرتفقين، اٍذ ريب الخدمات  لتحسين وتق    

على   التحيينات،    24مدار  المعلومات  أخر  ووفق  اني  بشكل  المعطيات  وعلى   ، الأسبوع  أيام  وطيلة  ساعة 

    بمختلف الأنظمة  المعلوماتية لوزارة العدل والحريات و من أهم الخدمات التي يقدمها نجد :

القضايا • تتبع  الخخدمة  هذه  تمكن  إذ  م:  على  الٍاطلع  من  و وملعدمة  في  ات  المتخذة  الإجراءات  لائحة 

على الم الإدارية  والملفات  الٍاستئناف،  محاكم  و  الابتدائية  المحاكم  مستوى  على  والزجرية  المدنية  لفات 

التجار  والملفات  الإدارية،  الٍاستئناف  محاكم  و  الإدارية  المحاكم  محاكم  مستوى  من  كل  مستوى  على  ي 

   .ةالٍاستئنافية التجاري الٍابتدائية و 

التي تلعب دور أساسيا في متابعة المرتفقين لمراحل معالجة  .  ل طلبات السجل العدليطلاع على مآالٍا   خدمة •

لطلباتهم التي وضعوها عبر الإنترنيت، فخدمة السجل العدلي كانت من بين مشاريع الحكومة الإلكترونية  

 
1) . p.d’édition éel’ann(sans mention libertés. d’investissement du ministère de la justice et des  Programme 11 
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ا الرقمي  )  على2013لمغرب  يهدف  كان  والذي  ا  (  المشاريع  باقي  اكو حلغرار  خدمات  مة  توفير  إلى  لرقمية 

تقليص    عمومية تمكنهم من  بخدمات ذات جودة عالية،  بالمغرب  المزدادين  الأشخاص  للمواطنين وكافة 

 الكلفة )كلفة التنقل إلى المحاكم( و الآجال المتعلقة بتسليم الوثيقة. 

علنات الخاصة  الإ   لفتخهذه الخدمة إلى تصفح م: تهدف  الإعلانات القضائيةع على لائحة  خدمة الٍاطلا  •

 ة و المنقولة المعلن عنها بمختلف محاكم المملكة دون الحاجة إلى التنقل إلى المحاكم. بالبيوع العقاري

التجاري:  • السجل  المقاولات  خدمة  لإنشاء  اللزمة  الوثائق  أهم  معرفة  إمكانية  توفر  المراجع    التي  كذا  و 

لها، المنظمة  هذ  القانونية  تمكن  أخرى  جهة  الت  خدمةال  ه ومن  و  البحث  إمكانية  توفير  حول من  قص ي 

أشخاص   أو  ذاتيين  بأشخاص  الأمر  تعلق  التجاري، سواء  بالسجل  المسجلة  للمقاولات  القانوني  الوجود 

 معنويين. 

اقع المخصصة للخدمات الإلكترونية نجد: .2  على مستوى المو

 .gov.ma justice www. 1لرسمي للوزارة على شبكة النترنيت  قع االمو  -أ

عي  ذيال غرار  هدف   المنصة لى  دور  لعب  إلى  المؤسسات  فيها  بما  الحكومية  القطاعات  اقع  مو مختلف 

بمنظومة   المرتبطة  المستجدات  ومختلف  والبلغات  البيانات  ونشر  القطاع،  أنشطة  لتتبع  الإخبارية 

بالإضاف إلىالعدالة.  القانونية  تبيا  ة  الثقافة  تعميم  و  للوزارة  الإدارية  الهيكلة  اقر تو ن  لإجراءات  يب 

ابط الخدمات الإلكترونية   والسعي إلى تسهيل وصول المتقاضين  القضائية من مواطنين عبر الإحالة إلى رو

 لمرفق العدالة وزيادة الشفافية في العمل القضائي. 

محاكم   -ب م     mahakim.ma www.موقع  يقدم  الخالذي  من  على جموعة  سبيل    دمات  على 

 2:  للحصر نجد المثال لا 

وروابط الٍاتصال من رقم الهاتف وفاكس وبريد اٍلكتروني    ة لمحاكم المملكة:ريطة القضائيبالخف  ير التع •

الإلكتروني   الموقع  رابط  جانب  إلى  التجارية  و  العادية  للمحاكم  بالنسبة  العامة  النيابة  و  للرئاسة 

 محكمة. لل

 
1maJustice.gov.  

2.mahakim.ma www  
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الملفات المدنية والزجرية    ونية عبر الخطاٍلكترخدمات   • تتبع  ا  تمكن من  بعد و لشكا و  يات و المحاضر عن 

 ات اليومية بٍاختيار المحكمة وتحديد تاريخ الجلسة وموضوع البحث. الٍاطلع على جداول الجلس

افد على المحكمة تم وض   تحميل نماذج مطبوعات طلبات ومقاولات • ته لتفادي  عها رهن اٍشار يستعملها الو

 دوم إلى المحكمة فقط لأجل سحب مطبوع فارغ. الق

منلموقا  ثااٍحد  • لمجموعة  النقض    ع  بمحكمة  الخاص  الإلكتروني  الموقع  لولوج  ابط  ملفات  الرو وتتبع 

ابط للولوج إلى مركز تتبع وتحليل الشكايات لوزارة العدل و الحريات لإيداع أو تتبع شكاية عن   أمامها، ور

 .بعد

 magov.http:/adala.justice.قضائية للإدارة لوزارة العدل انونية و الالبوابة الق

من خلل تفحص صفحات هذا الموقع يمكن اٍعتبار هذه البوابة خزان المعطيات و البيانات القانونية و  

إشارة   رهن  القضائية  و  القانونية  المعلومة  وضع  من  البوابة  هذه  تمكن  حيث  العموم،  القضائية، 

ت دولية، تقارير قياتفااٍ   ، يللبحث في نصوص قانونية من اٍجتهاد قضائ  توفير خيارات متعددة  بالإضافة إلى

للنقاش بين المهتمين بالعلوم القانونية عبر منتدى    مساهمة البوابة  في اٍتاحة فضاءعلوة على  ودراسات...

 . مكن من تبادل الآراء وواجهات نظرللحوار ي

 نماصة إلكترونيا لا زال يطرح العديد  م الخدمات القضائية بصفة خفاٍن الحديث عن أهمية تقديوعليه  

النظر لتساا بغض  الجديد    ؤلات  الورش  هذا  لتنزيل  المعنية  السلطات  قدمتها  التي  المقترحات  جملة  عن 

اٍ  لعدة  نظرا  الرقمية،  المحكمة  في  أساسا  ويتمثل  الإلكترونية  بالإدارة  بجودة  المتعلق  علقة  لها  عتبارات 

لف  الخدمات تقدم  أن  المفترض  تتالإلكترونية  المتقاض ي  أو  المرتفق  مى  لجائدة  الثقافة في  حضور  دى 

التقاض  بعملية  والمكلفين  الإداريين  صفوف  في  المطلوبة  الإدارية  فيها  بما  على الٍالكترونية  بعد  عن  ي 

داري  وسلوكهم و  امة لتفكير العاملين بالجهاز الإ بٍاعتبارها من السمات و الخصائص الع مستوى المحاكم،

فغياب حد أدنى من    ،  أداء الٍادارة  م في تحسيناه تسي  تلا  الإداري ب موقعه من النظام  تفاعلتهم كل حس

أو   الحضورية  في صفتها  برمتها  التقاض ي  عملية  يعيق  أن  بل شك  شأنه  من  والقضائية  الإدارية  الثقافة 

بعد، عن  وا المقامة  التقنية  القدرات  تأهيل  يستوجب  قد  داخل  مما  العاملين  فقط  ليس  لمعلوماتية 
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سيما المحامين والمفوضين والخبراء القضائيين لمواكبة هذا التطور لة لا داعلمة لكن كافة مكونات االمحك

الٍالكتروني الوسائط  لٍاستخدام  فالتكنولوجي،  فعال.   بشكل   الجة  فداحة  ينكر  أن  بإمكانه  أحد  هل  ل 

مستوى    بالقواعد على  بها  في  اكم  المحالمعمول  المتمثلة  على حد سواء  والمتقاضين  المرتفقين  على حقوق 

من حضورية   اتهم وأن يحظى المتقاضون منهم بمحاكمة عادلة بالرغم من تغير نمط المحاكمةخدم   اءضق

من كورونا  جائحة  فرضتها  التي  الجمة  التحولات  مع  تماشيا  الرقمية  صيغتها  سنة  إلى  مطلع    2020ذ 

    .يةق و لدولية والهيئات الحققراطية التي نصت عليها مختلف المواثيق اواحتراما للمبادئ الديم

 النظرية  من البيروقراطية في ضوء الخلفيات : الٍادارة الٍالكترونية القضائية ورهان الحد لمطلب الثاني ا

افق الحياة الٍا مما لا شك فيه أن الإدارة المغربية باتت اليو            قتصادية  م ركيزة أساسية في سير مر

اقيل داخوالٍاجتماعية، اٍلا أن هناك مج في السير العادي للمنظومة الإدارية ككل    أترتا هلموعة من العر

فساد المفض ي لٍانعدام المسؤولية،  ،اٍذ نجد الٍاختللات على مستوى التنظيم الداخلي لها ووجود ظواهر ال

التي تعكس النظرة الأحادية  كزية المفرطةطية المتمثلة في تضخم البيروقراطي والمر وطغيان البيروقرا

اقبة الناجعة والفعالة للأجهزة المقلة عر  ىللسلطة،مما يؤدي اٍل   .1ختصةالتقويم الفعال والمر

 للبيروقراطية الإدارية  البورديوزيةو  بيريةالفي الفقرة الولى : المقاربة 

ل مهتم بالشأن  لتي يراها منها ك كل حسب الزاوية اتي أعطيت للبيروقراطية اٍختلفت التعاريف ال

لل  تسلط  بعض رؤساء المصالح  والطاعة و الهيمنة، من خ   يادةلسابهناك من يربطها  ،اٍذ2الإداري 

والتصرف في كل الأمور الإدارية و معاملة المرؤوسين لهم بعجرفة و قساوة تجعلهم خاضعين لأوامرهم  

 .يق الأهدافل الإدارة مما يؤثر سلبا على الفعالية و تحقوهذا ما يؤدي إلى تردي الروح المعنوية لديهم داخ

حقل القضائي يعد من القطاعات المرتبطة بشدة مع المجتمع وقضاياه، ومن ثم فإنه من  لان فاٍ  هوعلي

المفترض أن يبقى بعيدا عن المنطق البيروقراطي الذي لا يعترف بأهمية العلقات الٍانسانية والحس  

 ة. يمالمحكمة بصفة يو  الأمر بالمتقاضين أو المرتفقين الذين يلجون   السوسيولوجي سواء تعلق

 
 99ص   2001/2002 -الرباط–لدكتوراه في القانون العام ،كلية الحقوق أ كدال بالمغرب "أ طروحة لنيل ا  "نظام البيروقراطية الٍدارية ظ أ دمينوعبد الحاف 1
الاجتما    2 ال نظمة  و  الاقتصاد  والمجتمع،  الاقتصاد   " فيبر  الله  ماكس  فضل  ،مراجعة  تركي  محمد  ترجمة   الس يادة"  و  المخلفات  القوى  و  للالعميري  عية  العربية  المنظمة  النشر  ،  ،دار  ترجمة 

 215،ص 2015يروت الطبعة ال ولى ب
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لا يستقيم الحديث عن البيروقراطية في ظل الإدارة الإلكترونية دون اٍستحضار نظريتي الألماني ماكس          

التنظ  في  البيروقراطية  يميز  فما  نظره،  زاوية  من  كل  عنها  تحدثا  اللذان  بورديو  بيير  والفرنس ي  يمات  فيبر 

مما كونها  هي  اٍشتغالها  طبيعة  القائبٍاختلف  للسلطة  اع  ةمرسة  هرميلى  وبشكل  والمعرفة  يعيق    لعلم 

مساعي وفرص الٍابتكار والفعالية في العمل ويظل هذا الأخير في التنظيمات قائما على الأوامر بغض النظر  

ت وأداء يراعي  النصوص القانونية  عن طبيعتها وتأثيرها على المواطنين والمرتفقين الذين ينتظرون خدما

عادل ينصف المتقاضين في ظل    اضهم الإدارية وضمان قضاءأغر   اءضقهم الدستورية في  ويحفظ حقوق

 الظرفية الصعبة التي صاحبت جائحة فيروس كورونا.   

بورديو          طرحه  ذاته  المجتمع  المر  على  الهيمنة  بفرض  وممارستها  السلطة  اٍمتلك  ربط  ،أو   حينما 

يص "التي  الهيمنة  "سلطة  فرض  بها بتعبيرفوكو  الٍاطاحة  عوذ  ،1عب  اٍتبالك  مدروسة  بر  اٍستراتيجيات  ع 

عبر   وتمارس سلطتها  العامة،  توجهاتها  مع  يتماش ى  الدولة  تريده  الذي  المجتمع  ملمح  تكوين  بغية  سلفا 

لكن    2يو بالعنف الرمزي غير مرئي وسائل مختلفة تتعلق بالمعرفة والتلقين كالمدرسة في إطار ما أسماه بورد

إلى   ويؤدي  عميقا  يبقى  اٍجتماعانظ   سيخر تأثره  التفاوتات  م  إنتاج  يعيد  معين  اٍقتصادي  و وثقافي  ي 

الٍاجتماعية والطبقية، ما سينعكس مباشرة على المساواة بين المواطنين في القضاء والإدارة بصفة عامة  

ال والأحكام  القرارات  ديمقراطية  سؤال  تعزيز  ويطرح  في  بعد  عن  التقاض ي  عملية  ودور  قضائية 

وحق عدمهانسالإ  ق و الديمقراطية  من  عليه    ن  يصطلح  ما  أو  الرقمية  المحاكمة  أن  بٍاعتبار  نظريا  ولو 

ممارسات   عن  وتبتعد  الإنسان  حقوق  على حفظ  تساعد  موضوعية  شروط  في  تتم  بعد  عن  بالتقاض ي 

إذا ما تحدثنا عن الذي    الهيمنة والبيروقراطية خاصة  السلبي  بمعناها  الرمزية  السلطة  إمكانية حضور 

لعملية القضائية من حيث تقنية التقاض ي عن بعد وكذا التفاعل المتواصل  لى مسار اعثر  يؤ   ن أمن شأنه  

بين الموظفين وعموم المرتفقين، شرط أن تتوفر تلك السلطة على المشروعية المتحكمة في فاعليتها أي أنها  

افقتهم عليهاتستمد قدرتها على ا  . لتأثير من تواطؤ الخاضعين لها ومو

 
1  e France 1977/1978 et d collège.cours et  territoire. Population secrète Foucaultde Michel  œuvresdans les  gouvernanceet  Légitimité

naissance de la biopolitique /coupes au collège de France 1978/1979. p.54  
 61،ص  2007" ترجمة عبد السلام بن عبد العالي ، دار توبقال للنشر ،الطبعة الثالثة  بيير بورديو "الرمز و السلطة  2
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 ترونية ورهان المصلحة العامةارة الإلك د الإ ة: ين الفقرة الثا

طرح             المسار  لقد  عن  أحيانا  تخرجه  دولتية  اٍيديولوجيات  طياته  في  يحمل  مفهوما  ليي  شوفا  جاك 

يعود إلى أواسط القرن السادس عشر،  ، يتعلق الأمر بمفهوم المصلحة العامة الذي  1الذي وضع من أجله

لة ،حيث حينما تقوم الدولة بتحديد شرعيتها و اٍلى تجديد  بناء الدو   أير  تياسلدفق ميلد موجة اوالذي را 

علقتها بالمواطن ، تسوق أهم المفاهيم وهو مفهوم المصلحة العامة كأساس لنيل رضا المواطن و تشبت  

اقع أو التطبيق احي  ،في2الدولة و بخدمتها وتأسيس سلطتها   ي ل لفعن أن أجرأة هذا المفهوم على مستوى الو

هذا ما ذهب اليه شوفاليي الذي اٍعتبار أن القانون وضع في أصله لخدمة كافة شرائح  يه صعوبة، و د فجن

بٍاسم المصلحة العامة، الأمر   يتم توظيفه كذلك لأغراض سلطوية وتحكمية  المجتمع، لكنه يبدو مفهوما 

هلة الأولى  بدو منذ الو ي يذ لا  يضائعلى ورش الإدارة الإلكترونية واٍستعمالها في الميدان الق  نفسه ينطبق

يسير في اٍتجاه ضمان المصلحة العامة، لكنه يخفي سلوكات منافية لها تناقض جوهر الإدارة الإلكترونية  

ن وفق ما تنص عليه  والتقاض ي عن بعد التي تسعى إلى دمقرطة الحقل القضائي والعدلي وإنصاف المعنيي

 جتماعية معينة صالح فئات اٍ ة ليمقر لة االنصوص القانونية، فقد توظف تلك الإدار 

آخر،           متبوعة    بمعنى  تكون  قد  إلكترونية  منصات  عبر  المحاكم  توفرها  التي  القضائية  فالخدمات 

ونية لفئات اٍجتماعية بالخلل الذي أصاب الإدارة العمومية حضوريا من قبيل تسهيل الخدمات الإلكتر

ا ولا اٍجتماعيا، خاصة أن معظم الخدمات المقدمة  مادي   لا امعينة على حساب فئات أخرى لا تملك رأسم

وبالتالي فقدان علقات الثقة بين المواطن و   ليوم يتم أداءها بصفة حضورية وفق علقات مشخصنة،ا

مادامت    3"ذلك الجهاز الغير فعال"   رل  ديباششا  قول الٍادارة ،مما يؤدي الى اعتبار هاته الأخيرة  على حد  

مر يسري على عملية التقاض ي عن  اٍستثناء. نفس الأ ة المواطن والصالح العام بدون  خدم  لىاٍ أنها لا تسعى  

على   المعروضة  القضايا  مع  المختلف  بالتعامل  مثل  تتعلق  اٍختللات  تشوبها  أن  الممكن  من  التي  بعد 

أهميته لدرجة  وفقا  وللمتقاض ي  القاض ي  للقاض ي  المخصص  الوقت  عامل  نذكر  وهنا  وكواليسها،  ا 

 
1  Jacque chevalier : Reflex ion sur l’idéologie de  l intérêt  général  p 6 
عنوان     2 تحت  كديرة  رش يد  الدكتور  الامداخلة  ال  مرفق  القضاء  اجتهادات  ضوء  على  العامة  المصلحة  مفهوم  و  الساعة  من  على  الندوة  على  الاطلاع  تم   ، بتاريخ   16داري  زوالا 

2022/07/14 
3z.p.776administrative .4 eme ed.dallo scienceCharle debbash 1980 .  
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ى الإدارة الإلكترونية القضائية تحت مجهر  وعليه تبق  .ذي يوظف أحيانا لصالح فئات معينةن الحاميلماو 

الفعل  من  للنتهاء  والٍاضطلع  الإنسان  حقوق  تراعي  التي  الديمقراطية  الممارسات  وتعزيز  الحفاظ 

 مطي التقليدي والسلطوي. البيروقراطي الن

من   أهمية بالغةالمحاكم تكتس ي  في    الإلكترونيةالادارة    ظيفتو     أن  دفي محصلة القول يمكن أن نؤك          

لى دورها الفعال  إ  بالإضافة  ،خلل مساهمتها في خلق جو من الشفافية والمصداقية بين الادارة والمرتفقين

البيروقراطية   مظاهر  تراجع  اعتبار   ،الإداريةفي  أن    على  شأنها  من  الرقمية  المحكمة  تطبيق  تنهي  أن 

الشخصية  اريةالإد ة  طاالوس  العلقات  على  القائمة  بإمكانهاالمباشر   والرشوة  التي  شفافية    ة  تهدد  أن 

، أن اٍعتمادها بصفة كاملة سيقطع مع الممارسات اللأخلقية  ، كماوالإداريةالقرارات القضائية  الأحكام و 

الا  لأ   امتمهوسينصب  تطويرها،  وسبل  الرقمنة  لعلى  الوحيدة  الوسيلة  ستكون  الإدارية   ملتعاملنها 

وجه    والقضائية دعلى  ستضمن  كونها  عن  فضل  والشفافية  الخصوص،  العدالة  من  مهمة  رجة 

قد   ،وبهذا نستنتج أن دور حالة الطوارئ الصحية التي شهدها المغرب ولا زال  الديموقراطية القضائية.و 

تحقيق متطلبات  دخل لكم   ي ئاضقبالغة التي يلعبها التدبير الإلكتروني للشأن العن الأهمية الكشفت لنا  

في ليس الرقمية المحكمة دور  عن أبانت المقابل وفي  العدالة،  عمل تطبع التي السلبيات تجاوز  فقط 

بلالإ  المحكمة مستوى  حتى عتيادي،   هخدمات تقديم في  القضائي الجهاز اٍستمرارية ضمان  على 

 رأس الواجهة، فأصبح بذلك على ىإل دجدي من وأعاده القضائية الإدارة  رقمنة سؤال ما أحيا  للمرتفقين،

ستمرار عمل مرفق العدالة انسجاما مع معايير العالمية ورهان اٍ  جائحة كورونا    لأزمة  المصاحبة النقاشات 

 الممارسة الديمقراطية في الحقل العدلي.
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 معيار الجرة  وتكييف العقود الإدارية: الثمن في الصفقات العمومية نموذجا 

Criteria of remuneration and adapting administrative contracts: the price in public 

deals as a model 

 خالد الازهري 

 م نون العاحث في القاالثاني، باخريج ماستر حكامة الجماعات الترابية والتنمية المستدامة، الفوج 

 الملخص 

تنوعا  الإدارية  أدت الحاجة لتطوير التدبير العمومي إلى تنويع وسائله. وفي هذا الإطار عرفت العقود  

ن وراء هذا التنوع هو فتح المجال أمام المدبر العمومي لاختيار  ضوعها ومساطرها. فالهدف محيث مو ن  م

اختيار   في  اقبة من طرف  العقد المناسب. لكن حرية الإدارة  العقد الإداري ليست حرية مطلقة، فهي مر

ير مفوض أو  قد تدبع  مية إلىصفقة عمو   القاض ي الإداري، الذي قد يعيد تكييف العقد المبرم ويحوله من

لتحديد طبيعة العقد يلجأ القاض ي الإداري إلى معايير عدة كمعيار الأجرة، ما يطرح معه العكس. لذلك و 

 ا المعيار في تكييف العقود الإدارية وخصوصا الثمن في الصفقات العمومية. التساؤل حول فعالية هذ 

 رسم -يفتكي -رة أج  -معيار -صفقات عمومية -الكلمات المفاتيح: ثمن

Abstract   

The need to develop public management led to the diversification of its means. In this 

context, administrative contracts are known to be diverse in terms of their subject matter 

and procedures. The aim behind this diversity is to open the way for the public 

administrator to choose the appropriate contract. However, the administration's 

freedom to choose the administrative contract is not absolute freedom, as it is controlled 

by the administrative judge, who may re-adapt the concluded contract and transform it 

from a public deal to a delegated measure contract or vice versa. Therefore, in order to 

determine the nature of the contract, the administrative judge resorts to several criteria, 
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such as the criteria of rent, which raises the question about the effectiveness of this 

criteria in adapting administrative contracts, especially the price in public deals. 

Keywords: price - public deals - Criteria - remuneration- adapting – tax 

 

 مقدمة

لعملية التي من خللها يحدد  هو اي، فضائالقلب العمل   شكل التكييف القضائي في المادة الإدارية

من   كان  الإداري  للقضاء  الأولى  اللبنات  وضع  تم  فعندما  الموضوعي.  اختصاصه  مجال  الإداري  القاض ي 

، لذلك  1لك التي تخرج عنها اللزم تمييز أعمال الإدارة التي تخضع للختصاص النوعي للقضاء الإداري من ت

المعايي من  استحداث مجموعة  التم  عليها تي  والية  قضائر  اختصاصه    يستند  تحديد  في  الإداري  القاض ي 

 les actesمعيار السلطة العامة للتمييز بين أعمال السلطة   النوعي. وفي هذا الإطار، تم الاهتداء أولا إلى

d’autorité    وأعمال التدبير  من جهةde gestion les actes   ثم بعد ذلك تم اللجوء إلى    .2من جهة أخرى

وقرار مجلس الدولة    3Blancoفي أحكام عدة من أبرزها حكم محكمة التنازع في قضية     عامالق  المرف عيار  م

قضية  الفرنس ي   والقرارات    Terrier.4في  الأحكام  هذه  ورائها فجميع  من  الهدف  الأعمال    كان  تمييز 

لل  وذلك من خمن اختصاص القاض ي العادي  ضعن التي تدخل  داري  ي الإ القاض     الخاضعة لاختصاص

القا  يةعمل بها  يقوم  وهي ض أساسية  الإداري  القانونية    تكييف  ي  أم  التصرفات  كانت  قرارات  المختلفة 

 . قبل إعطاء الحكم النهائيعقودا إدارية 

اقعية أو  إن التكييف كمفهوم قانوني يطلق على العملية الفكرية التي تروم ربط وضع قانونية  ية و

القانونية  ممارسة  عملية التكييف  إن    .6يها القانوني المطبق علم  ظاد النتحدي  من أجل ،  5بأحد الأصناف 

فتقسيم القانون    . من أجل وضع الوقائع القانونية ضمن التصنيف المناسب لها  تلزم القضاة والفقهاء

 
132.-PORTE, 2002, p.31 tions LAéd., Edi e, 2Le Service Public Au MarocRousset (Michel),   
 :  أنظر Hauriou ن هذا المعيار الفقيهان من بين أبرز المدافعين عك 2

-Hauriou (Maurice),  La gestion administrative : étude théorique de droit administratif, Librairie du recueil général des lois et 

arrêts et du journal de paris, 1899, p. 2. 
3T.C., 01 février 1873.  
4 vrier 1903.C.E., Terrier, 06 fé 
5éd., Dalloz, 2014, p.763. eLexique des termes juridiques, 21Debard) (dir.), ( ierryGuinchard (Serge) et Th  
6 Idem  
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الفرنس ي   الفقيه  يمثل حسب  أقسام  أو  أصناف  يلجأ     من شكل   GENYإلى  التي  المادية  الصياغة  أشكال 

القانون عندما   تكييف  مثل  فالقاض ي الإداري    .1ويدفع بعضها بعضا   المعانيتتزاحم  إليها  إلى عملية  يلجأ 

المناسبة القانونية  الأصناف  ضمن  لوضعها  القانونية  إداري   التصرفات  إداري -)عقد  مدني  -قرار  -عقد 

 ر التكييف.  باستعمال معاييوذلك .( .موظف عمومي.

بأنه "قاعدة دق القانون  في  المفاهيم  أصل قض   يقة ذاتويمكن تعريف المعيار  ائي تسمح بتصنيف 

فالمعيار بحسب هذا    .2جرد من أجل تحديد الاختصاص القضائي وإبراز حدود القانون الإداري"بشكل م

و الأمرُ  عريف قاعدة، وهذه الأخيرة عرفها معجم الوسيط بأنها "الت
َ
 أ
ُ
ليُّ ينطبق  الضابط

ُ
  3"  على جزئيات الك

المنطبق على جميع جزئياته"الك"الأمر  بأنها    الفقهاء الأصوليون   واعتبرها كلية  4لي  قاعدة  المعيار  أن  أي   ،

 مجردة تطبق على حالة معينة من أجل استخراج الحكم.

د القانون  وفي مجال العقود الإدارية كان لابد من تمييز هذه الأخيرة كصنف قانوني مستقل عن عق

القاض ي   ليتمكن  آخر،  قانوني  كصنف  الم لنظر  ا  منالإداري  الخاص  تم  في  لذلك  بها،  الخاصة  نازعات 

الخاص  القانون  الإدارية عن عقود   العقود  لتمييز  القضائية  المعايير  الم5استحداث  وهي  العضوي  ،  عيار 

العام  المرفق  الاستثنائية   6ومعيار  الشروط  توفر  الو 7ومعيار  يشكل  ما  ل،  الأولى  القضائي  ظيفة  لتكييف 

 للعقود الإدارية.

تنوع ح الإدارية المسماة تطورا لإدار اجيات اوأمام  العقود  إلى تطور مفهوم  م   8ة فقد عرفت  ا أدى 

. فتعدد أصناف العقود الإدارية في  9في القانون الخاص المسماة  العقود الإدارية الخاصة على غرار العقود  

ما قد    ري آخر،قيام الإدارة بإفراغ موضوع عقد إداري في عقد دا  ينجم عنهقد  النظام القانوني المغربي،  

كمبدأ المساواة بين المتنافسين ومبدأ المنافسة، وحماية هذه  عمومية،   يؤدي إلى تهديد مبادئ الطلبيات ال

 
 . 77 ، ص1950 ،أصول القانون، حشمت أبو ستيت )أحمد( ، عبد الرزاق( ) السنهورياحمد  1
2, thèse de droit, Lyon III, 2017, p. 20.administratif françaisrganique en droit Le critère oMaxence), -Varoclier (Paul-Murgue  

 .748، باب القاف، ص 4200المعجم الوسيط، الطبعة الرابعة، القاهرة،    3 
   .195، ص 1987لبنان، لبنان،  مكتبة ،المصباح المنيربن علي المقري الفيومي )أحمد(،   4
 .59، ص 1991، الطبعة الخامسة، الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة(،  الطماوي )محمد سليمان  5
6C.E., Terrier, 06 février 1903.  
7.its porphyroïdes des Vosges, 31 juill. 1912C.E., Sté des gran  
افق العامة،  عقدومية، قات العمعقود الامتياز، الصف  8  .ة بين القطاعين العام والخاصالشراك  عقودالتدبير المفوض للمر

9.Dalloz, 2011, p.263, Tome 2 .), al) (dir.) et (Phillipe  (Yolka ,Traité droit administratif in.»,  Les contrats administratifs Brunet (Pierre), «  
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لن   ا  يتأتىالمبادئ  يشكل  ما  المبرمة،  العقود  تكييف  بإعادة  الإداري  القضاء  قيام  خلل  من  لوظيفة  إلا 

 الثانية للتكييف القضائي للعقود الإدارية. 

بينت   عم  اتالممارسفقد  الترابية  الجماعات  أن  مثل  بفرنسا  إرادتها  التعاقدية  وضع  إلى  دت 

وفي   التعاقدية ضمن العقد الإداري غير المناسب، ما دفع بالقاض ي الإداري إلى إعادة تكييف العقد المبرم.

ال من  الباب صدرت مجموعة  الدولة  عنقرارات  هذا  بإعاد الفرنس ي  مجلس  القاض ي  قام من خللها  ة  ، 

إلى عقد  المبرم من عقد  العقد    تكييف إلى معيار  1صفقة عمومية تفويض مرفق عام  اللجوء  ، من خلل 

 . 4ومخاطر الاستغلل  3كموضوع العقد الإداري  بالإضافة إلى معايير أخرى  ، 2المقابل المالي لتكييف العقد

اقعة في الو  ا توفرتمن وضوحه وتوفره على خصوصيات ذاتية كلم تهفي القانون قو يار  المعيستمد  و 

الت موضوع  كلماالقانونية  النتائج    كانت  كييف  وترتيب  الصحيح  تكييفها  اقعة  الو هذه  إعطاء  عملية 

لصفقة القانونية الملءمة لها أمرا يسيرا.فإذا كان معيار موضوع العقد قد لا يسعف كمعيار للتمييز بين ا

  التي   المرتفقين  دماتالخ  تقديمو   لمرفقا  تدبير  في  المساهمة  أن  خصوصا  ،العمومية وعقد التدبير المفوض

  نماذج   خلل   من  ةالأخير   هذه  في  حاضرة  تكون   قد  ،5العمومية   الصفقة  عن  المفوض  التدبير  عقد   بها  يتميز

  بالمؤسسات  الداخلية  قسامالأ  في   الجماعي  الإطعام  خدمة  بتدبير  متعلقة  عمومية  صفقة  كعقد  عدة،

  للمترفقين   إنما  المشروع  لصاحب  قدم ي  لا  اتالخدم  من  نوعال  هذا   أن  حيث  الجامعية،  والأحياء   6التعليمية 

  العقود   بين  تمييزال  على  يساعد  لا  قد  العقد  وضوعم   معيار  يجعل  ما  والطلبة،  الداخليون   التلميذ  وهم

 .الإدارية

  مييز والت  الإدارية  العقود  لتكييف   دقة  أكثر  يكون   قد  الأجرة  أو  لي الما  المقابل  فمعيار  ،وبالمقابل  لكن

  عقود   في  ورسما  العمومية  الصفقات  في  ثمنا  تكون   فالأجرة  آخر.  لىإ  إداري   عقد  من  يختلف  نهلأ   نها،بي

  عموميةال  الصفقات  في  فالثمن  العقد.  نوع  حسب  أيضا   تختلف  أداءها  طريقة  أن  كما  المفوض،  التدبير

 
1.Rhône c/ Commune de Lambescq-du-des Bouches Préfet, CE 15 avril 1996  
2  .Idem  
3éd., LGDJ, LEXTENSO, 2020, p.66 e, 2Droit des contrats administratifsYolka (Philipe), Hourson (Sébastien),   
 ال. لثانية من المطلب الثاني من المبحث الأول من هذا المقأنظر الفقرة ا  4
5té juridique du droit administratif, 20 Mars 1998, p.196.La notion de délégation de service public», Actuali (Nil), «Symchowicz  
ني  وين المهمذكرة لوزير التربية الوطنية والتكبموجب    ة والمطاعم المدرسية بالمغرببالنسبة للأقسام الداخلي  عن طريق صفقات الخدماتتم اعتماد نظام المطعمة     6

بشأن اعتماد نظام المطعمة لتجويد خدمات الإطعام بالداخليات والمطاعم بالثانوي الإعدادي  ،  2021يوليوز    27بتاريخ    769/21والتعليم العالي وتكوين الأطر رقم  

 لي.والتأهي
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افق  تدبير  عقود  يف  الرسم  بينما  شروع،الم  صاحب  يؤديه وعليه    فق.المر   من  نتفعون الم   يؤديه  العامة  المر

مناقشة مدى فعالية معيار المقابل المالي في تمييز الصفقات العمومية عن غيرها   ستحاول هذه الدراسة

 ة هي كما يلي:من العقود الإدارية، وبالتالي فالإشكالية التي تطرحها هذه الدراس

 خرى؟ال  اريةالإد  ودالعق  باقي  عن لتمييزها  كمعيار العمومية  الصفقات  في ن الثم  حيصل هل

   الإدارية. العقود لتكييف  كمعيارللثمن في الصفقات العمومية أن يصلح يمكن الفرضية الولى:

  الإدارية. العقود  لتكييف كمعيارللثمن في الصفقات العمومية أن يصلح يمكن الفرضية الثانية: لا 

نظري يبحث في    ضع إطار ير في و لى أهمية هذا البحث في أنه يحاول فتح النقاش من أجل التفكتجوت

  تمييزه عن باقي العقود الإدارية الأخرى بتفريد كل عقد  و ظام القانوني المغربي  تعدد العقود الإدارية في الن 

فاقية للدارة من جهة أخرى،  تالاعن باقي الأعمال القانونية و   بحد ذاتها  ، وتمييز العقود الإداريةمن جهة

فتطبيقات النظرية العامة للعقود الإدارية  ي دورا مهما.والفقه  القضائيالش يء الذي يلعب فيه التكييف  

تمحورت المغربي  القانون  الخاص    أساسا حول   في  القانون  المسماة عن عقود  غير  الإدارية  العقود  تمييز 

القضائية المعايير  ا1باعتماد  نفس  لكن  للعم،  بين  ل  للتمييز  المطلوب  بالشكل  يتم  عن  ام  الإدارية  لعقود 

 . 3، باستثناء بعض المحاولات الفقهية 2عض ضها الببع

فأما   المقال،  هذا  في  المستعملة  المناهج  أساسابخصوص  تحديد    تتمثل  لأن  التحليلي،  المنهج 

إلى عناصر من   تحليله  تقتض ي  الثمن  يميزه عن المقابل  أخصوصيات  العقود  جل تحديد ما  باقي  في  المالي 

الاجته الإداري على  الاطلع  أن  كما  القضة،  الفاد  يقتض ي  ائي  هذه  أيضا  رنس ي  في  المقارن  المنهج  استعمال 

 ي التمييز بين العقود الإدارية أكثر تطورا من نظيرتها المغربية.الدراسة على اعتبار أن التجربة  الفرنسية ف

الإجابة   سيحاول  المقال  هذا  فإن  من  وعليه  والتأكد  المطروحة  الإشكالية  الفرضيات  صحة  عن 

ألتطبا  ،المقدمة الصفقات  ولا  رق  في  بالثمن  خاص  بتعريف  للخروج  تأصيله  محاولة  مع  الثمن  لمفهوم 

 
 . 2006الرباط، زاوية، منشورات  الوسائل القانونية للنشاط الإداري،باينة )عبد القادر(، ثال لا الحصر أنظر على سبيل الم  1
 . 2021، الدار البيضاء الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، منازعات العقود الإدارية بالمغرب،الوزيكي )هشام(،  أنظر على سبيل المثال لا الحصر 2
3..51 et s», Remald, N°30,2000, p Le concept de gestion déléguée Mohammed), «El yaagoubi (: Voir  
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عد ذلك البحث في ما يميز الثمن في الصفقات العمومية عن باقي أنواع المقابل  العمومية كمبحث أول، ثم ب

 خصوصا القواعد المتعلقة بأدائه كمبحث ثان. المالي في العقود الإدارية 

 ثمن في الصفقات العمومية وم الل مفهصيتأالمبحث الول: 

بعوض  عقود  العمومية  من  1الصفقات  طرف  كل  يلتزم  مقابل  والعوض  بمنحه ،  العقد  أطراف 

لفقه  عمومية تلفى تقديم تعريف للثمن، أما ا. وما يلحظ أن مرسوم الصفقات ال2كمقابل للطرف الأخر 

المتعب  هفقد عرف النقدي الذي تدفعه السلطة  الفاعل  ابل الخاقدة مقأنه المقابل  دمة المقدمة من قبل 

 . 3قتصادي الحاصل على العقدالا

حاضر  مفهوم  الخاصي  ف  والثمن  وعقد    دعقب يتعلق  ضيق    ي اصطلحمعنى    وله  ،القانون  البيع 

العموميةعقود    يالمقاولة، وه للصفقات  يدفمشابهة  ما  للتساؤ ،  في    ل حول مدى مطابقة معنىع  الثمن 

  تأصيل مفهوم  كما أن  .( الأول )المطلب    معنى آخر ، أم له  ت العموميةالصفقا  لثمن في لمعنى اهذه العقود  

في   العموميةالثمن  ضرورة    الصفقات  عن  يفرض  الإدارية  تمييزه  العقود  في  المالي  المقابل  أشكال  باقي 

 بمفهوم واضح للثمن في الصفقات العمومية. الأخرى )المطلب الثاني(، للخروج 

 قات العموميةفي الصفالثمن  نى مع: الول المطلب  

هو   لغة  يؤخذ  " الثمن  الذي  مقابلة  العوض  في  التراض ي  سلعة"  ،المبيععلى  أو  كان  أما    4عينا 

ضيق  ، وله معنيان الأول  5اصطلحا فهو "مبلغ من المال يكون موضوع التزام للوفاء ناتج عن عقد بعوض" 

واسع.   الثاني  "و  الثمن  كون  في  فيتمثل  الضيق  المعنى  مسأما  للبمبلغ  لسلعة  تحق  المشتري  يؤديه  في ائع 

للمقاول   أو مستحق  البيع  المشروع" عقد  الكرائية  6يؤديه صاحب  السومة  فيشمل  الواسع  معناه  أما   ،

 .7والأجرة في عقود الشغل والفائدة في القروض 

 
 .3023ص ، 6140مية عدد (، جريدة رس2013مارس  20) 1434جمادى الأولى  08في  يتعلق بالصفقات العمومية صادر 2.12.349مرسوم رقم   1
2, éd. LE Fennec, 1995, p.72ontratle c -droit des obligations-Droit civilAzzimane (Omar),   
3387, Lextenso éditions, 2017, p. ublicsarchés pDroit des mLajoye (Cristophe),   
 . 101ص باب الثاء، ، 2004وسيط، الطبعة الرابعة، القاهرة، المعجم ال  4

5, p.740.top.ci Debard) (dir.),( Guinchard (Serge) et Thierry  

6, p.740.op.citDebard) (dir.), ( (Serge) et Thierry Guinchard  
7 Idem  
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الاصطلحيإن   بمن  لثل  الضيق  المعنى  المقاولةيتعلق  وعقد  البيع  مدى    ما  ،عقد  بحث  يقتض ي 

المعن  ةبقمطا في  ى  في  ثمن  للثمن  البيع )الصفقات العمومية  المقاولة  في    والأجر (  الأولى الفقرة  عقد  عقد 

 (. الفقرة الثانية)

 مطابقة معنى الثمن في الصفقات العمومية للثمن في عقد البيع  الفقرة الولى: 

بأنه  الأخير  هذا    والعقودقانون الالتزامات    عرف  وقد  ،في القانون المدني بعقد البيعن  الثمارتبط       

يلتزم هذا الآخر بدفعه  هو "عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية ش يء أو حق في مقابل ثمن 

 .2العقود الناقلة للملكية من  ما يجعله، 1له."

عقود أخرى يكون     ما يميزه عن  3لعوض فيه ثمن نقدي ويعتبر عقد البيع من عقود المعاوضات، وا

"محل التزام المشتري الذي يكمن في مبلغ من  الثمن في عقد البيع هو  ف  .4ر الثمنآخر غي  بل شيئافيها المقا

النقود يتعهد هذا الأخير بدفعه للبائع في مقابل نقل ملكية الش يء المبيع له ويشترط فيه أن يكون نقديا  

 مقابل   يعتبر   ،علبائأدائه لشتري بمن المال يلتزم الم  امبلغ باره  باعت.فالثمن  5و قابل للتقدير"وجديا ومقدرا أ 

من قانون الالتزامات والعقود    478الفصل  التعريف التشريعي لعقد البيع في  لنقل ملكية وهذا ما جاء به  

  .ملكية بالضرورة بنقل  امقترنفي عقد البيع الثمن  ما يجعل ،6وما أكده الفقه أيضا 

البيع   عقد  الخاص  ويتطابق  القانون  اعتبر حي،  7ات يدالتور   صفقاتمع  في  عقود   الفقه  هاث 

بيع   8شراء  الإدارة    9أو  منقولات و تبرمها  على  الواردوهو    ،10تنصب  المعنى  به  في    نفس  جاء  الذي  التعريف 

العمومية حيث   الصفقات  أو  مرسوم  منتوجات  اقتناء  إلى  ترمي  " عقود  إ  معداتاعتبارها  مع  أو  يجارها 

 
 . 87، ص1913شتنبر  12، بتاريخ 46عدد   باللغة الفرنسية ، جريدة رسمية(1913أغسطس  12)1331رمضان  9بتاريخ  الالتزامات والعقود، صادرقانون بمثابة شريف الظهير ال من 478ل الفص  1
.، 2017، الطبعة الأولى، الرباط، الأعمال القانون المدني وقانون ريعية والاجتهادات القضائية فيدات التشفي العقود الخاصة، العقود المدنية والتجارية والبنكية على ضوء المستج الوسيطغزلان(، نورة الشنيوي )2

 122ص 
 . 124نفس المرجع، ص  ،غزلان(نورة الشنيوي )3
 المرجع السابق.4
 . 152 ، صرجع أعلاهالمغزلان( نورة الشنيوي ) 5
 . 122، ص المرجع أعلاهغزلان(، نورة الشنيوي )  6
 . 574، ص 2000الإسكندرية، ، دار المطبوعات الجامعية، القانون الإداريلو )راغب(، ماجد الح  7
 . 153مرجع سابق، ص سليمان الطماوي )محمد(،  8
 . 29، ص 1999، الطبعة الأولى، دمشق، ومقاولات الأشغال العامةمناقصات العقود الإدارية: عقود التوريد يونس المصري )رفيق(،   9

 المرجع أعلاه.)محمد(، الطماوي سليمان  10
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الشراء"  التو 1وجود خيار  في صفقات  فالمشتري  الموردو  ه  ات ريد،  والبائع هو  في  الإدارة  الثمن  يجعل  ما   ،

 هذه الصفقات مطابقا للثمن في عقد البيع. 

وبالمقابل ثمن،    ،لكن  مقابل  ملكية  نقل  إلى  ترمي  العمومية  الصفقات  عقود  كل  ما  وهذا  ليست 

ال أنو يمكن استنتاجه من خلل  لباقي  التي أعطيت  الصفقات العمومية  تعاريف  ااع   لمتعلقةكالصفقات 

والخدمات  با عليها  لأشغال  يتأسس  التي  الملكية  نقل  عملية  تغيب  الثمن  حيث  فيمفهوم  عقد    كعوض 

المعنى الذي    آخر غير معنى  في الصفقات العمومية  من  ثيكون لل  أن  إمكانيةفع للتساؤل حول  البيع، ما يد

 البيع. بعقد  يربطه

   عقد المقاولةفي  جر للأ مية مطابقة معنى الثمن في الصفقات العمو : الفقرة الثانية

لوجود عنصر  ات  لصفقة العمومية المتعلقة بالتوريدا   معفي القانون الخاص    عقد البيعيتطابق  

. مات وصفقات الخدصفقات الأشغال  يغيب هذا العنصر بالنسبة لبينما  ،  نقل الملكية المميز لعقد البيع

البناء أو  بالبناء أو إعادة    الخصوص،ة، على  "عقود تهدف إلى تنفيذ أشغال مرتبطهي عبارة عن  فالأولى  

  أما الثانية   2ة وكذا أشغال إعادة التشجير." هدم أو إصلح أو تجديد أو تهيئة وصيانة بناية أو منشأة أو بني

الذي  و عنصر نقل الملكية مقابل ثمن    "عقود يكون موضوعها إنجاز أعمال خدماتية"، ما يغيب معهفهي

 عقد المقاولة.عقد إجارة الصنعة أو تتشابه مع  ي بالتال ، ويجعلهايميز عقد البيع

بمقتضاه يلتزم أحد الطرفين بصنع ش يء معين في مقابل  الذي "عقد  الفعقد إجارة الصنعة يعتبر  

له"  بدفعه  الآخر  الطرف  يلتزم  بمقتضاه  و  3أجر  يلتزم  الذي  العقد  المهن "  يباشرون  الذين    الأشخاص 

خدماتهم   بتقديم  الحرة  وكذللزبنائهوالفنون  بالنسبة  م،  الشأن  الك  وأرباب  الأساتذة  والفنون  إلى  علوم 

لم  4والحرف"  المذكوران  فالتعريفان  ب  يأتيا على ذكر .  إنما جاءا  في عقود    عبارةالثمن  الثمن  الأجر عوض 

 . عقد المقاولة أو الصنعة  ةار إجفي عقود  البيع لغياب عنصر نقل الملكية 

 
 متعلق بالصفقات العمومية، مرجع سابق.  (2013مارس  20بتاريخ ) 2.12.349رقم  رسوممن  الم 4من المادة  14الفقرة  1
 متعلق بالصفقات العمومية، مرجع سابق.  (2013مارس  20ريخ )بتا 2.12.349رقم  من  المرسوم 4من المادة  14الفقرة  2
 مرجع سابق. ،(1913أغسطس  12)1331رمضان   9قود، صادر بتاريخ قانون الالتزامات والعبمثابة شريف الظهير المن    723 من الفصل 3الفقرة   3
 مرجع سابق. ،(1913أغسطس  12)1331رمضان  9يخ قانون الالتزامات والعقود، صادر بتار بمثابة شريف ال ظهيرالمن   724 الفصل 4
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 مع   3توريدها و بضائع    بتصنيع   الخاصة  2د الصناعيةالتوري  وصفقات  1صفقات الأشغال   تتشابهو 

الصنعة   إجارة  المقاولة  عقد  ش يءتزام  لالا  ن محل لأ أو عقد  أيضا  ،  هو صنع  تتشابه  الفقه-كما   -حسب 

 .4مع عقد المقاولة صفقات الخدمات

  لمتعاقد على المقابل المالي الذي سيتقاضاه االثمن  ت العمومية عبارة  المشرع في الصفقا  وقد أطلق

صفق والخدماتو   التوريدات   ات في  اعتبر  الأشغال  الذي  والعقود  الالتزامات  قانون  في  المشرع  عكس   ،

في عقد إجارة الصنعة المالي    بعقد  عقود ب  مرتبط   وليس ثمنا لأن هذا الأخير ا  أجر   أو عقد المقاولة  المقابل 

   . البيع

القول    وأخيرا، العموميةبيمكن  الصفقات  في  الثمن  مفهوم  الاصطلحي    المعنى  على يشتمل    أن 

للثمن   يدمجالضيق  البيع  فيالثمن    والذي  المقاولة    لأجر وا  عقد  عقد  قانون    الصنعة  إجارة   أو في  حسب 

والعقود وعليهالالتزامات  تعريف  .  العمومية    الثمن   يمكن  الصفقات  المافي  المقابل  يؤديه  بأنه  الذي  لي 

بالاب  صاح الوفاء  مقابل  الصفقة  لصاحب  الأ موضوع    لتزاماتالمشروع  تعلق  سواء  الصفقة  مر  عقد 

 بتوريد منتوجات أو تنفيذ أشغال أو انجاز خدمات، كما هي معرفة في مرسوم الصفقات العمومية.

د  الي في العقو للمقابل الم أخرى أشكال المطلب الثاني: تمييز الثمن في الصفقات العمومية عن  

 الإدارية

وهو يتقاطع في معناه مع    ود الصفقات العمومية،ا في عق ل مالي كما رأينا سابقا، فالثمن يعتبر مقاب

. لكن اكتمال وضوح معنى الثمن لن يتحقق  الثمن في عقد البيع والأجر في عقد المقاولة أو إجارة الصنعة

  أن  ا مإ   الإداريةود  عقبما أن المقابل المالي في الو   .قود الإداريةباقي أشكال المقابل المالي في الع  ن دون تمييزه ع

بتكاليف  كو ي مرتبطا  الاستغلل ن  بنتائج  أو  فسيتم5الأداء  عن  أولا    ،  الثمن  المالي    أشكالتمييز  المقابل 

بتكاليف الأداء التوظيف  المرتبط  في عقد  ثم عن أشكال المقابل   من خلل دراسة الأجرة  )الفقرة الأولى( 

 بنتائج الاستغلل )الفقرة الثانية(. الي المرتبط الم

 
 .27ص  ،جع سابقمر يونس المصري )رفيق(،  1
 .26  يونس المصري )رفيق(،مرجع سابق، ص 2
 .139 ص ان الطماوي )محمد(، مرجع سابق،سليم 3
4p.431éd., 2019,   e, 19Droit civil, Les obligations, al.Terré (François) et   
  .39، ص 2018لعربي للنشر والتوزيع، القاهرة، المركز ا، الطبعة الأولى، المقابل المالي في العقود الإداريةالببواتي )وفاء(،  أحمد محمود 5
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 الجرة في عقد التوظيف   ييز الثمن في الصفقات العمومية عنمتولى: الفقرة ال 

يغطي تكلفة الأعمال    لأنه،  الأداءبتكاليف    ارتبطفي الصفقات العمومية مقابل ماليا ميعتبر الثمن  

ذلك  ،1المنفذة  في  الثمن  مع  المالي    ى أخر أشكال    وتتشابه  العقللمقابل  عقد    الأجرةك  2الإداريةد  و في  في 

 يف. توظال

 

  للدارة اتفاق يلتزم الفرد بمقتضاه بتقديم خدماته الشخصية    أنهبعقد التوظيف  يعرف الفقه  و  

وما يجعل الأجرة تتشابه مع    .5أو أجرة   4مرتبا يسمى  قد  هذا العوض    ،3في مقابل عوض يتم الاتفاق عليه

خلل الصفقات    نلمنجز مفالعمل الإدارة. ت العمومية كونها مقابل لعمل يؤدى لفائدة االثمن في الصفقا

   .عقد التوظيف  إبرام، وهو نفس الهدف من وراء  تدبريها للمرفق عند 6الإدارة  حاجياتالعمومية يلبي 

التوظيف  المتعاقدف عقد  افق   بإعانتها،  للدارةخدمات    بتقديميقوم   في  للمر تسييرها  خلل 

رات أو القيام  رات أو خبم استشاأو تقدينجاز مشاريع أو دراسات  توظيف فئة الخبراء "لإ   يتمحيث  ،  7امةالع

للقيام بوظائف ذات طابع    "   والأعوان  8" بمهام محددة، يتعذر القيام بها من قبل الإدارة بإمكاناتها الذاتية

يؤدي إلى تشابه بين الثمن في  مقابل عوض مالي يؤدى من طرف الإدارة، ما قد  ذلك  و   9" عرض يمؤقت أو  

 
 . 57الببواتي )وفاء(،،مرجع سابق، ص  أحمد محمود 1
 كالفائدة في عقد القرض العام. 2
 .169سليمان الطماوي )محمد(، مرجع سابق، ص   3
،  دراسة مقارنة في تنظيم ونشاط الإدارة العامة  القانون الإداري،الجرف )طعيمة(،  بيل المثال لا الحصر:  ظر على سعلى إطلاق عبارة مرتب على ما يتقاضاه الموظف العمومي كمقابل مالي، ان   درج المشارقة   4

 . 313، ص 2000، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، نون الإداريالقا. ماجد الحلو )راغب(، 297،ص 1970بدون ذكر الطبعة ،مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، 
ذو    11بتاريخ     6591جريدة رسمية عدد   ( بتحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، 1620اغسطس    9)  1437ذي القعدة    5صادر في    2.15.770رقم    وم ظر المرسأن   5

 6052(، ص 2016أغسطس  15) 1437القعدة 
 متعلق بالصفقات العمومية، مرجع سابق.  2013مارس  02 بتاريخ   2.12.349انظر البند الأول من المادة الخامسة من المرسوم رقم    6
 .169سليمان الطماوي )محمد(، مرجع سابق، ص  7
 50.05رقم  ن  بالقانو   ( بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه 1958فبراير    24)  1377شعبان    4بتاريخ    1-58-008المادة السادسة مكرر من الظهير الشريف رقم     8

( ص، 2011) ماي  19   1432جمادى الآخرة    15بتاريخ    5944(، جريدة رسمية عدد  2011فبراير    18)  1432من ربيع الأول    14صادر في    1-11-  10الصادر بتنفيذه  الظهير الشريف رقم  
2630 . 

 المرجع. نفس 9
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العموم  عو ية  الصفقات  في  الت الأجرة  المعنى  اندراجهما  يكرسه    وظيفقود  الواسع  الاصطلحي  ضمن 

 يتطلب شيئا من التوضيح. ما ، 2تكلفة الأعمال المنفذة  أنهما يغطيانو   ،1للثمن

إلا أن هناك بعض  يف  في عقد التوظ  والأجرةفرغم التشابه الظاهر بين الثمن في الصفقات العمومية  

   وعقد التوظيف ه  وراء  الهدف منإذا كان  . فالعقدينموضوع    إلى  مظاهر الاختلف بينهما ترجع بالأساس

فالمتعاقد في الصفقات  ، بالمقابل  3يتشابه وعقد الشغل   ما يجعله،  الإدارةوضع نشاط المتعاقد في خدمة  

محددالعمومية   عمل  بانجاز  الاختلف   .4ملزم  يكمن  الصفق كما  في  الثمن  في  بين  والأجرة  العمومية  ات 

  في الصفقة العمومية،  العمل الذي سينجزه المقاول   وكلفة  سب أهميةيقدر ح  ن الثمن عقد التوظيف في أ

  .5حسب الزمن أساسا  بينما يقدر في عقد التوظيف 

المشروع يعد صاحب  العمومية  الصفقات  أ  ففي  على  إنجازها  المزمع  الأعمال  لكلفة  ساس  تقديرا 

الصفقة والأ  فيتعريف ومحتوى الأعمال موضوع  أية    ،السوق   سعار المطبقة  أو  للمنافسة  أية دعوة  قبل 

 .6ارات والإكراهات المتعلقة بشروط وأجل التنفيذمراعاة جميع الاعتب ملزم ب وهو مفاوضة، 

العاشرة  فقد نصت المادة    .مرتبط بالزمن كقاعدة عامةالأجرة في عقد التوظيف    وبالمقابل فتحديد

بممن المر  التشغيل  بتحديد شروط وكيفيات  المتعلق  بالإدوجب عقو سوم  العمومية د  ل يتخو على    7ارات 

معه  لخبير ا افية    المتعاقد  جز الش يء  ،  ةشهريأجرة  بالنسبة  نفس  عشرة  السادسة  المادة  عليه  نصت 

 من نفس المرسوم.   للأعوان المتعاقدين

 
140Guinchard (Serge) et Thierry (Debard) (dir.), op.cit, p.7 

 .57الببواتي )وفاء(، مرجع سابق، ص  أحمد ودمحم 2
 .167و  161م، ص 1987ه/1407وسى(، دروس في القانون الاجتماعي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، عبود )م  3
 و تسليم توريدات أو القيام بخدمات..."ل أأشغا تهدف إلى تنفيذ على أن الصفقات العمومية "... 14لمادة الرابعة، البند نص مرسوم الصفقات العمومية في ا  4
ات المسلحة الملكية، أن "أجرة ( بشأن أجور موظفي الدولة والجماعات الترابية والعسكريين بالقو 1973ديسمبر    31)   1393ذي الحجة    6بتاريخ    2-73-723ة الأولى من مرسوم رقم  جاء في الماد   5

ذو   15، بتاريخ  3193، جريدة رسمية عدد  تطاع من أجل التقاعد وعلى تعويض عن الإقامة."تشتمل على مرتب أساسي يجري عليه الاق  أجرة شهريةقاضين  لمتيين اموظفي الدولة والجماعات المحلية والعسكر 
 . 44(، ص 1974يناير  9) 1393الحجة 

 (، مرجع سابق.2013مارس  20) 1434لأولى جمادى ا 08صادر في  2.12.349من المادة الخامسة من مرسوم الصفقات العمومية رقم البند الثاني   6
 (، مرجع سابق.2016أغسطس  9) 1437ذي القعدة  5صادر في  2.15.770رقم  أنظر المرسوم 7
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أن  و  للخبراء  تحديد الأجرةرغم  العلمية،  ب  بطرتم   بالنسبة  المهنية وطبيعة المهام    التجربةالمؤهلت 

المشرع لم يربط    لأن  في قاعدة الأداء بناء على الزمنأي ش يء    إلا أن هذا لا يغير ،  1للخبير   يهادها إلراد إسن الم

مدة ب  مرتبط  الوظيفة العموميةفي  الأجرة    كما أن أداء  .2للمتعاقدينبالنسبة    المهمة  أداءبتقاض ي الأجرة  

 ،4تنفيذ العملقبل  اء  دم الأدقاعدة ع  ما يتناقض مع   3حسب قواعد المحاسبة العمومية  مة المنجزةالخد

 فاستحقاق الأجرة في الوظيفة العمومية مرتبط بتواجد الموظف داخل الإدارة وليس انجاز العمل. 

أن القول  يمكن  العمومية عن    وختاما،  الصفقات  في  الثمن  يميز  التو   الأجرة ما    ظيف، هو في عقد 

المالي. المقابل  واستحقاق  العمل  انجاز  بين  ال  المقاو ف  العلقة  بانجاز  قصد    بشأنهااقد  المتع  لأعمالملزم 

المالي المقابل  بتحقيق    ،استحقاق  ملزما  يجعله  التوظيف    ،بشأنهاالمتعاقد    النتيجةما  عقد  في  بينما 

داخل  ة قضاء مدة زمنية يومية  ر و ر ، مع ضالإدارة  تصرف تحت    جهدهعلى جعل    الأجرةيستحق المتعاقد  

افق   العمل،  الإدارة مر يجع  لانجاز  للمقابل  له  ما  بالمرفقمستحقا  تواجده  بمجرد  لم  المالي  له   ولو    يسند 

 . عمل أيانجاز 

افق  ا في عقود تدبير المالي  أشكال المقابلتمييز الثمن في الصفقات العمومية عن الفقرة الثانية:  لمر

 العامة

لها    سيؤديالتي    الجهة  طبيعة  وذلك وفق   الماليبين نوعين من المقابل  د الإدارية  لعقو في ايميز الفقه  

فإذا كان المتعاقد يؤدي الخدمة للدارة مباشرة، فإن الإدارة هي التي تلتزم بأداء المقابل  ".  الخدمةالمتعاقد  

العق لطبيعة  وفقا  مختلفة  الحالة صورا  هذه  في  المقابل  ويتخذ  للمتعاقد.  حالة النقدي  في  ثمن  فهو  د. 

حا في  مرتب  والأشغال...وهو  التوريد  عقودعقود  الخدمة  و"  5ف"التوظي  لة  يؤدي  المتعاقد  كان  إذا 

 
 (، مرجع سابق. 2016أغسطس  9) 1437عدة ذي الق 5صادر في  2.15.770رقم  أنظر المادة العاشرة من المرسوم  1
 نفس المرجع  2
تتألف   330.66الملكي رقم    المرسوم  من  79حسب الفصل   3 لنفقات الموظفين من قوائم جماعية أو فردية تتضمن    المتعلق بالمحاسبة العمومية،  المثبتة  العائلي والاسم    :بخصوص كل ما يلي الأوراق  الاسم 

 15، بتاريخ   2843  (، جريدة رسمية عدد1967أبريل    21)   1387محرم    10بتاريخ    330.66  ؛ مقدار المبلغ الواجب دفعه ...، مرسوم ملكي رقم  مدة الخدمة المنجزة ؛  الشخصي ؛ الدرجة أو المنصب  
 . 810(، ص 1967ابريل  26) 1387محرم 

 بق. المتعلق بالمحاسبة العمومية، مرجع سا 330.66من المرسوم الملكي رقم    41المادة  4
 .581سليمان الطماوي )محمد(، مرجع سابق، ص   5
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رسوم   صورة  في  النقدي  المقابل  على  يحصل  فإنه  الامتياز  عقود  في  الشأن   هو  كما  مباشرة  للجمهور 

  .1يتقاضاها من المرتفقين" 

الماليكما    المقابل  أداء  طريقة  الإداري  تعتبر  العقود  إداري    ةفي  عقد  كل  لتعريف  أساسيا  معيارا 

الفقيه  فقد  وعليه  .  الأخرى   الإدارية  العقود  ييزه عنوتم العامة،    Haurriouعرف  الأشغال  امتياز  عقد 

concession de travaux publics   بأنه العقد الذي يتعهد بموجبه المقاول تجاه سلطة إدارية، بالقيام ،

  ، .  2ض ضريبةق في فر حق السلطة العامة الذي هو بشكل عام الح  مقابل امتياز ممارسةبأشغال عامة 

فالحق في فرض الضريبة يتجلي في استخلص رسوم من مستعملي المرفق، أي أن الملتزم يستخلص أجرته 

 . من المرتفقين مباشرة، ما يميز هذا النوع من العقود عن الصفقات العمومية

القضائي   التعريف  أن  على  كما  تأسس  الامتياز  أداء  لعقد  فأطريقة  جاء  فقد  الملتزم.  قرار  جرة  ي 

في قضية  دولة الفمجلس ال ، أن  1916لسنة    compagnie générale d’éclairage de bordeauxرنس ي 

م التي يستخلصه  "، كمقابل للتاوة أو الرسà ses fraisالملتزم في عقود الالتزام يستغل المرفق على نفقته"

مستعم المرفق من  حيث   .3لي  المغربي  التشريع  في  أيضا  نجد  من  ال  وهو  المتعلق   54.05م  قر قانون  نص 

تحصيل   حق  له  "يخول  العام  المرفق  لتدبير  له  المفوض  تولي  أن  على  العامة  افق  للمر المفوض  بالتدبير 

 .4أجرة من المرتفقين أو تحقيق أرباح من التدبير أو هما معا"

  ا إدارة اقد فيهالعقود التي تفوض الإدارة للمتع  عاقد في عقد الامتياز وباقيويرتبط المقابل المالي للمت

بمع العام  الاستغلل المرفق  نتائج  للأعمال   ،5يار  كمقابل  للمتعاقد  الإدارة  تدفعه  الذي  الثمن  بمعيار  لا 

 
ا
العموميةالمنفذة فعل به في الصفقات  عند  عاقد  المت  سيتقاضاه بل المالي الذي  فالمقا  .6، كما هو معمول 

 
 . 582-581جع سابق ، ص مد(، مر سليمان الطماوي )مح 1
2lois et arrêts et du journal de paris, , 2e éd., Librairie du recueil général des droit administratifPrécis de Hauriou (Maurice),  

1893, p. 623. 
3La concession  ,)Arthur( Lilas Trimua   ,letractueléléments de renouveau d’une catégorie con  Thèse pour le 

doctorat en droit, Poitiers, 2018, p.161. 
صفر  15بتاريخ  5404(، ج ر عدد 2006فبراير  14) 1427م من محر  15بتاريخ في  1.06.15المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  54.05القانون رقم   4

 . 744(، ص 2006مارس  16بتاريخ ) 1427
 .57ص  الببواتي )وفاء(، مرجع سابق، أحمد محمود 5
 . الببواتي )وفاء(،نفس المرجع أحمد محمود  6
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التي يتم  النتائج المالية  ، أي تلكرفقله للمج استغل تدبيره لمرفق عام، يجب حسب ما ذكر، أن يرتبط بنتائ

النتائج   ،1لمرفق لالتجارية    الأنشطةحسب    تحقيقها قرار    حسب  وناتجة،  2متغيرة   تكون   هذه  في  جاء  ما 

في قضية     عن  1916لسنة    compagnie générale d’éclairage de bordeauxمجلس الدولة الفرنس ي 

 .3اطره لتقلبات السوق ومختعرض المتعاقد 

تقوم  عام    مرفق باستغلل وتدبير    المتعلقة  الإداريةبعض العقود    ه فيإشكالا هو أنلكن ما قد يطرح  

المالي  بأداء    الإدارة  كليا  لالمقابل  المتعاقد  في   أو فائدة  للثمن  مشابها  المالي  المقابل  هذا  يجعل  ما    جزئيا 

 ستغلل. ا بعقد مشاطرة الا ص و صهنا خ   الأمر الصفقات العمومية، ويتعلق 

في طريقة    عنه، لكنه يختلف  4عقد الامتيازمن    قريبا   عقدا مشابهاالاستغلل    اطرةمش   ويعتبر عقد

  يضاف ،  الإدارةمن    مبلغا ماليا ثابتا  ،نظير تدبيره للمرفقيتقاض ى  فهذا الأخير    .المقابل المالي للمتعاقد  أداء 

  ارتباط جزء ة العمومية هو  ن الصفقالعقد عفما يميز هذا  .5حسب نتائج استغلل المرفق   ه مبلغ متغير إلي

للمتعاقد   المالي  المقابل  الاستغلل.بمن  الدولة   مخاطر  مجلس  قرار  من خلل  استنتاجه  يمكن  ما  وهذا 

قضية   في  أن    ، Syndicat mixte du traitement des ordures ménagèresالفرنس ي  اعتبر  والذي 

للمتعاقد  تغطية المالي  التي  المئة    يف   30  بةنساقتطاعه  ب  المقابل  الرسوم  المرتفقين    يستخلصهامن  من 

للمتعاقد جزء مهم من المقابل المالي  على  بقاء  الإ ف  .6ة الاستغلل ر طا عقد مش  تجعل العقد موضوع النزاع

المبرم العقد  تكييف  يغير من  الإدارة لا  العام  ه  ويجعل  على عاتق  يدخل ضمن زمرة عقود تفويض المرفق 

 .7وليس صفقة عمومية 

،  المالي عن المرتفقين  العبء مل  مل كا حت  إلىفي عقد تدبير مفوض    الإدارةقد تلجأ    أخرى الات  وفي ح

  من مستعملي المرفق غائب.   الأداءعنصر  ن  ما يجعل العقد في هذه الحالة مشابها للصفقة العمومية، لأ 

 
1-doctorat en droit, l’Université Panthéon , thèse pour leDes marchés publics à la commande publiqueKalfleche (Grégory),  

Assas (Paris II), 2004, p.421. 
2 Idem.  
3(Thomas),Pez   Avril 2016, p.237.-», RFDA, Mars et les marchés Le risque, les concessions «  
4393 ie « Thèmes actuels », N° 99, 2017, p., REMALD, sérMarocain dministratifDroit ARousset (Michel) et Garagnon (Jean),   
5394.-393 , p.op.citJean), ragnon (Rousset (Michel) et Ga  
6:  999, Syndicat mixte du traitement des ordures ménagères, voirConseil d’Etat, 30/06/1 

nsulté le 05/01/2023 à 10h24. , co62//id/CETATEXT0000080012https://www.legifrance.gouv.fr/ceta 
7. Ibid  

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000008001262/
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الحالة   هذه  اوفي  الاجتهاد  صاعتبر  على  يحافظ  العقد  أن  الفرنس ي  كيلقضائي  تغته  مفوض   ير دبعقد 

  أن   أي،  1نتائج استغلل المرفق حسب  يتغير    الذي تؤديه الإدارة  المقابل الماليكان هذا    إذاللمرفق العام،  

 .2الاقتصادية لاستغلل المرفق مخاطر  يبقى معرضا للالمتعاقد 

ي  هو مقابل تقاضيه رسوما من المرتفقين  ،  3"  " مسؤوليته ومخاطره  على  المرفق  يدبر   إليه  فالمفوض

تشملقاعد عام  الإداريةالعقود    ة  مرفق  تدبير  موضعها  يكون  الامتياز  التي  الصفقات  4كعقد  في  بينما   .

العمومية فالثمن الذي تقوم الإدارة بأدائه للمتعاقد يشمل المخاطر التي ترتبط بتنفيذ الصفقة. وهذا ما  

على  مية  ت العمو الصفقا  من مرسوم   12فقد نصت المادة  قانونية عدة.    تنتاجه من مقتضياتيمكن اس

ثمن والعرضية    أن  العامة  والمصاريف  والرسوم  والضرائب  الحقوق  وجميع  "الربح  يتضمن  الصفقة 

إلى حدود   الصفقة  العمل موضوع  بالضرورة وبصفة مباشرة عن  الناتجة  النفقات  وبصفة عامة جميع 

المخاطر في ثمن    اجإدر   ورةضر   إلى. ورغم أن مرسوم الصفقات العمومية لم يتطرق  5ذ العمل"مكان تنفي

على  ال المطبقة  العامة  الشروط  فدفتر  ح  إلىتطرق    الأشغالصفقة  فيه،  يذلك  جاء   أثمان"تشتمل  ث 

تنفيذ   عن  الناتجة  النفقات  جميع  على  الحقوق    الأشغالالصفقة  كل  فيها  والرسوم    والضرائببما 

 .6" خاطرلطارئة وتضمن للمقاول هامشا يخصص للربح والمة واصاريف العاموالم

افق   في    العامة والتيومن بين أشكال المقابل المالي في عقود تفويض تدبير المر قد تتشابه مع الثمن 

العمومية الفرنس ي  فقد    . les subventionsالإعانات    الصفقات  المشرع  الأخيرةعرف  بأنها    هذه 

اختيا ق"مساهمات  ذات   ، نوع  أي  من  الإ رية  الجهات  تقررها  تخصيصها،  سند  في  ت  والهيئادارية  يمة 

إدارة مر  أو مشروع  المسؤولة عن  تنفيذ عمل  إلى  وتهدف  بمصلحة عامة  مبررة  عام صناعي وتجاري،  فق 

 
1  Revue  Lamy  des  co l l e c t i v i t é s», Le risque économique, nouveau critère de la délégation de service public ? David), «Capitant ( 

t e r r i t o r i a l e s  f é v r i e r  2 0 0 9   N° 4 3, p. 41. 
2.Ibid  
عدد   جريدة رسمية(، 2006فبراير  14) 1427من محرم  15بتاريخ في  1.06.15دبير المفوض للمرافق العامة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بالت 54.05القانون رقم  من 24أنظر المادة  3

 . 744(، ص 2006مارس   16بتاريخ ) 1427صفر  15بتاريخ  5404
 .191، ص 2004، 8، الطبعة ضوء التحولات المعاصرةافق العامة الكبرى على المر د(، بوعشيق )أحم 4
 (، مرجع سابق.2013مارس  20) 1434جمادى الأولى  08يتعلق بالصفقات العمومية صادر في  2.12.349مرسوم رقم  5
 بتفاريخ  ، 6470عفدد  ر  ج  غال، الأشف صففقات  على  المطبقة  العامة  الإدارية  الشروط  دفتر  ى صادقة عل بالم  ،  )2016ماي    13)    1437شعبان   6في  صادر   2.14.394رقم  المرسوم من  53المادة   6

 . 4111 ص  (، 2016يونيو   2)    1437 شعبان  26
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الخاض الهيئة  لنشاط  الإجمالي  التمويل  أو  أنشطة  تطوير  في  المساهمة  أو  الخاص  استثماري  للقانون  عة 

حتياجات السلطات  تلبي ا  ت فردية. ويجب أن لا تشكل هذه المساهمات مكافأة مقابل خدما..تفيدة،المس 

. فالمشرع الفرنس ي هنا ميز بين الإعانات التي تقدمها الهيئات العامة المختلفة وبين  1لها" أو الهيئات المانحة  

العمومية، فهذا الأخير يكون  في الصفقات  السلطة الإداريمقابل خدمة فردية تستف   الثمن  منها  ما  ة،  يد 

العموم  الصفقات  تعريف  مع  باعتينسجم  عية  تبادليةبارها  مقابل ،  2قود  بدون  تكون  الإعانة   بينما 

 .تستفيد منه الجهة الإدارية التي قامت بمنحه

افق العامة، أن الأول غير  فما يميز إذن الثمن في الصفقات العمومية عن الرسم في عقود تدبير   المر

  المرفق، يستغل    صفقة لا احب المشروع. فصاحب ال نتائج استغلل المرفق، ويؤدى من طرف صمرتبط ب

إنما يقوم بتنفيذ أشغال أو خدمات أو توريدات لفائدة الإدارة مقابل مبلغ مالي متفق عليه. بينما الرسم  

المتعاق يتقاضاه  العامة  افق  المر تدبير  ا في عقود  نتائج  المرتفقين وهو متغير حسب  المرفقد من  .  ستغلل 

    .أدائهالقواعد المتعلقة با على  ضيأوء  لضا  إلقاء  تجعل من الضروري لكن استجلء خصوصيات الثمن 

 المبحث الثاني: قواعد أداء الثمن في الصفقات العمومية

افق العامة، يتلقى   المقابل المالي من المرتفقين، فالوضع يختلف  إذا كان المتعاقد في عقود تدبير المر

مقاول )المطلب الأول(،  ة للن الصفقمة بأداء ثملصفقات العمومية، لأن الإدارة صاحبة المشروع ملز في ا

 كما أن الأداء يجب أن يكون عاجل ونقدا )المطلب الثاني(. 

 المطلب الول: قاعدة أداء صاحب المشروع للثمن في الصفقات العمومية  

ال  رتكز ي لصاحب  الثمن  بأداء  المشروع  مقتضيات  التزام صاحب  تمثله  قانوني  أساس  على  صفقة 

العموميةمرسوم   رتبها    بةالمحاس   وقواعد  الصفقات  التي  الالتزامات  تمثله  تعاقدي  وأساس  العامة، 

صاحب   أداء  قاعدة  وتعتبر  بالصفقة.  المرتبط  الخاصة  الشروط  دفتر  في  نفسه  على  المشروع  صاحب 

 
1321 du 12 avril 2000 relative aux-1 de la loi n° 2000-Article 9  droits des citoyens dans leurs relations avec les 

administrations 
الوطني للسكك الحديدية، منشور بالهيني )محمد(،  21/06/2012بتاريخ    2253، حكم رقم  2009-13-618رباط، ملف عدد  ة الإدارية بالالمحكم    2 المرتكزات  ، ضد المكتب 

 .168،ص 2014ط، دة، الربا، مطبعة المعارف الجديالقضاء الشامل-دارية وفقا لاجتهادات محكمة النقضالدستورية الناظمة للعمل القضائي للمحكمة الإ 
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ك  قي العقود الإدارية الأخرى )الفقرة الأولى(، لذلشروع للثمن معيارا مميزا للصفقات العمومية عن باالم

 دة ضمانات )الفقرة الثانية(. ع بعا المشر فقد أحاطه

الفقرة الولى: قاعدة أداء صاحب المشروع للثمن في الصفقات العمومية كمعيار لتمييزها عن  

 العقود الإدارية الخرى 

التزامات  القاعدة من  الثمن  أداء  أن  العمومية  الصفقات  فهذا    في  المتعاقدة.  العامة  السلطة 

افق العامة كعقود الامتياز مثل.  للصفقر مميز  بمثابة معيا  يعتبر الالتزام   ات العمومية عن عقود تدبير المر

ف مباشرة،  للدارة  الخدمة  يؤدي  "المتعاقد  كان  إذا  بأنه  الفقه  اعتبر  السياق  هذا  التي  وفي  هي  الإدارة  إن 

النقدي   المقابل  بأداء  الحالة صورا مختتلتزم  في هذه  المقابل  ويتخذ  لطللمتعاقد.  اللفة وفقا    عقد. بيعة 

والأشغال..." التوريد  عقود  حالة  في  ثمن  للجمهور  1فهو  الخدمة  يؤدي  المتعاقد  كان  و"إذا  وبالمقابل   .

في صورة رسوم يتقاضاها من  مباشرة كما هو الشأن في عقود الامتياز فإنه يحصل   على المقابل النقدي 

 .2رتفقين" الم

حيث   الفرنس ي،  القضائي  الاجتهاد  عليه  سار  ما  في  وهذا  لمجاء  في  قرار  الفرنس ي  الدولة  جلس 

ل  3Rhône-des-Préfet des Bouches  قضية البلدي  المجلس  بين  المبرم  العقد  أن   ،Lambesc    وشركة

Silim Environnement  قابل أجرة عبارة عن  المتعلق بجمع ونقل النفايات المنزلية إلى المطرح العمومي م

 س عقد تفويض مرفق عام. مية وليفقة عمو ثمن يؤدى كامل من طرف البلدية هو عقد ص

فالقاض ي الإداري في هذه النازلة بسط سلطته على التكييف الذي أعطي من طرف الجماعة للعقد 

و  إخالمبرم،  تم  ومن  عمومية،  صفقة  عقد  إلى  عام  مرفق  تفويض  عقد  من  تكييفه  بإعادة  ضاعه  قام 

المطبق   القانون  عوض  العمومية  للصفقات  القانوني  تفو للنظام  الم على  لجأ  يض  حيث  العامة،  افق  ر

 مجلس الدولة لمعيار الأجرة وبشكل أدق طريقة أدائها. 

 
 . 581ص  ،مرجع سابقالطماوي )محمد سليمان(،   1
 . 582-581الطماوي )محمد سليمان(، مرجع سابق، ص  2
3Rhône.-des-15 avril 1996, Préfet des Bouchesle  ,CE  
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العمومية هو من في الصفقات  الثمن  أداء  كان  في عقد  1التزامات الإدارة   فإذا  المقابل المالي  ، فأداء 

ابل يز المقا ما يميكون غالبا على شكل رسم يؤدى من طرف المرتفقين، وهذ  لامتياز وعقد ا  2التدبير المفوض 

     عقود الصفقات العمومية. المالي في هذه العقود الإدارية عن

التي   الجهة  تكون  أن  جواز  عدم  ذكر  ما  نتائج  السلطة  ومن  غير  أخرى  جهة  المالي  المقابل  ستؤدي 

الم للجهة  يمكن  ولا  المتعاقدة،  ثمنالعامة  عن  المترتب  بالدين  للوفاء  مكانها  أخرى  جهة  إحلل    تعاقدة 

، إلا في حالة تحويل ديون السلطة المتعاقدة والتزاماتها إلى  3به في القانون المدني   معمول   كما هو   الصفقة

للقانون  أخرى طبقا  أخرى  4جهة  جهة  تحل  أن  الصفقة(  )صاحب  الإدارة  مع  المتعاقد  إجبار  يمكن  فل   .

 .5المدنيلقانون حل السلطة العامة )المدين( لأداء دينه كما هو معمول به في ا)الموفي( م

 الفقرة الثانية:ضمانات أداء ثمن في الصفقة العمومية من طرف صاحب المشروع

الصفقات العمومية هو أداء الثمن لصاحب الصفقة عند قيام  إن محل التزام صاحب المشروع في  

ال التزاماته  بتنفيذ  الأخير  قواهذا  في  عليه  ومنصوص  الصفقة  عقد  في  محدد  هو  لما  وفقا  عد  تعاقدية 

الالمح الالتزام  6عمومية اسبة  إلى انقضاء  يؤدي  يعتبر وفاء  باعتباره مدينا  للثمن  المشروع  .  وأداء صاحب 

  .7فسه تجاه صاحب الصفقة باعتباره دائنا الذي رتبه على ن

إذا توفرت الإدارة  ومن المعلوم أن الصفقات العمومية عقود بعوض، وب إبرامها إلا  التالي لا يمكن 

لتي ستشكل المقابل المادي الذي ستحصل عليه المقاولة  بعد تنفيذ التزاماتها. فل  لية اات الماعلى الاعتماد

، أو ما يطلق عليه  8اقد  إلا إذا وجد المبلغ اللزم لتغطية الالتزامات الجديدةيمكن لأصحاب المشاريع التع

 
 . 581، ص 1991العقود الإدارية،   الطماوي سليمان،   1
  54.05 المفوض للمرافق العامة رقم بالتدبير  المادة الثانية من القانون المتعلق  2
 مرجع سابق. ،(1913أغسطس  12)1331رمضان  9قانون الالتزامات والعقود، صادر بتاريخ بمثابة يف شر ال ظهيرالمن   3
للتربية والتكوين المحدثة  مايلي "تحل الأكاديميات الجهوية  وية للتربية والتكوينيات الجهالقاضي بإحداث الأكاديم 07.00المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم  1.157مكررة من القانون رقم  13جاء في المادة  4

لقائمة في التاريخ  لتكوين ادوائر نفوذها الترابي بنص تنظيمي، محل الأكاديميات الجهوية للتربية وايدة الرسمية والمحددة قائمتها ومقراتها و وفق التقسيم الجهوي الجاري به العمل في تاريخ نشر هذا القانون بالجر 
 . 645(، ص 2016فبراير  8) 1437ربيع الاخر  28، بتاريخ 6437، وذلك وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي"،جريدة رسمية عدد تفي جميع الحقوق والالتزاماالمذكور، 

 . 250، ص 1980 الثاني، ، الجزءنظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربين(، الكزبري )مأمو   5
 . 25-25، ص 2015ابريل  -، مارس121فقات العمومية للجماعات الترابية أمام المحاكم الإدارية"، المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، عدد باهي )محمد(، "تأملات في منازعات الص  6
 . 298ون(، مرجع سابق، ص ه"، الكزبري )مأمعلى نفس عرف الفقه الوفاء بأنه" قيام المدين بتنفيذ الالتزام الذي رتبه  7
 .337، ص اوي )محمد(، مرجع سابقسليمان الطم  8
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ا مبادئ  الاعتمفي  توفر  العمومية  لها édits«la disponibilité des cr «ادات  لمحاسبة  المالي  والإدراج   ،1 ،

عليه يسألون  خطأ  يعتبر  المذكورة  القواعد  احترام  عدم  حالة  في  للمت  2وتعاقدهم  ابعة  ويعرضهم 

 .3القانونية 

عات تحمل على  ينشأ  فهو  يبرم صفقة عمومية كصاحب مشروع  عندما  بالصرف  الإدارة، فالآمر  ق 

بقا للقانون. فالالتزام في المالية العمومية ام به طالالتز   لكن هذا التحمل لا يكون ذا قيمة قانونية إلا بعد

س  العمومية  المنظمة  بموجبه  تثبت  أو  تحدث  الذي  العمل  تحمل""هو  عنه  يترتب  وبالنسبة  4ندا   .

الجم بموجبه  تثبت  أو  تحدث  الذي  "العمل  فهو  الترابية  بين  للجماعات  التعاون  مؤسسة  أو  اعة 

 .5تحمل" ب عليه الجماعات التزاما من شأنه أن يترت

الميزانية"  "في حدود ترخيصات  يتم  قانونيا فيجب أن  بالنفقة  الالتزام  التزام    6ولكي يكون  حيث لا 

والخدمات..." ب والتوريدات  الأشغال  بخصوص  الميزانية  اعتماد  "توفر  مسطرة  7دون  لأهمية  ونظرا   .

الالالتز  المالية  تنفيذ  مسار  في  المشرو ام  اقبة  لمر تخضع  فهي  والمعمومية  اقبة  عية  طرف  ر من  المالية 

في مجال الصفقات    ما يشكل ضمانة لحقوق المتعاقدين مع الإدارة  ،8لمحاسبين العموميين طبقا للقانون ا

 العمومية. 

به المتعلقة  النفقات  إدراج  العمومية  الصفقات  في  الثمن  أداء  ضمانات  ضمن  ومن  الأخيرة  ذه 

الإجبارية   الترابية للالنفقات  حيث  9جماعات  أخ،  للميزانيةهذيجب  الإعداد  عند  الاعتبار  بعين     . 1ا 

 
نونبر  30) 1439ربيع الأول  11، بتاريخ 6626ن بين الجماعات، جريدة رسمية عدد المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاو  2.17.451من المرسوم رقم  61أنظر المادة  1

 . 6787(، ص 2017
 .339، ص 9119الطماوي سليمان، العقود الإدارية،    2
 لة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية، العدد الرابع عشر، عدد خاصالعزوزي )يوسف(، "إشكالية اجل الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية المبرمة لحساب الجماعات الترابية"، مج  3

 . 116 ، ص2020
 ق بالمحاسبة العمومية، مرجع سابق. المتعل 330.66من المرسوم الملكي رقم  33الفصل  4
 بين الجماعات، مرجع سابق.  المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون 2.17.451من المرسوم رقم  52المادة   5
 6بتاريخ  6380(، جريدة رسمية عدد 2015يوليو  7) 1436من رمضان  20في  851.15.لصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم علق بالجماعات، االمت 14113.القانون التنظيمي رقم من  161المادة   6

 (. 2015يوليو  23) 1436شوال 
 المتعلق بالجماعات، مرجع سابق.  113.14ن القانون التنظيمي رقم م 161المادة الفقرة الثانية من  7
رسمية  جريدة  ( المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات،  2017نونبر    23)   9143ربيع الأول    04صادر في    2.17.451من المرسوم رقم    61المادة    انظر   8

 . 6787(، ص 2017نونبر  30)   1439الأول  ربيع 11، بتاريخ 6626عدد 
 ة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن الجماعة  التزامات المالية إجبارية بالنسبة للجماعة.المتعلق بالجماعات، تعتبر النفقات الناتج 113.14ي رقم التنظيم قانونمن ال 181حسب المادة   9
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فميزانية الجماعات لا تصبح قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من طرف عامل العمالة أو الإقليم بعد 

اقبة تسجيل النفقات الإجبارية والتي من ضمنها النفقات الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من    مر

 .2لدن الجماعات 

الذين يخالفون هذه القواعد. وهذا ما نص    ن مسؤولية على عاتق الآمرين بالصرف القانو   وقد رتب

اقبين والمحاسبين العموميين.    61.99عليه القانون رقم   المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمر

تعتبر  المسؤولية  والنصو   هذه  العمومية  بالنفقات  الالتزام  قواعد  مخالفة  عند  التنظ شخصية  يمية  ص 

العمومية الم بالصفقات  أ3تعلقة  كما  الالتزام  .  اقبي  مر على  المسؤولية  نفس  رتب  المذكور  القانون  ن 

اقبة التي يتعين عليهم القيام بها على قرارات الالتزام قصد التأكد من مجموعة  بالنفقات عن أعمال المر

الاعتمادات م العناصر كتوفر  إبرام صف4ن  لعدم  يعتبر ضمانة  ما  بدون ،  ا  قة  تعثر    وتجنبعتمادات  توفر 

صاحب الصفقة. لكن مخالفة هذه القواعد لا ينتج عنه بطلن عقد الصفقة بل يبقى    أداء مستحقات

وجود الاعتماد المالي  كما لا يمكن للدارة أن تتذرع بعدم   سليما وملزما للدارة في مواجهة المتعاقد معها.

 .5تعاقد اماتها المالية تجاه الم لتحرر من التز 

المذكورة تعتبر من الضمانات الأساسية لأداء صاحب المشروع للثمن، كما وعلى العموم فالقواعد  

أنها قواعد تعتبر انعكاسا مباشرا لالتزامه الجوهري المتمثل في أداء الثمن في الصفقات العمومية، ما يميز 

افق العامة وعقود الامتيهذه   المالي من    ها أداء المقابليتم في  از التيالعقود عن عقود التدبير المفوض للمر

 طرف المرتفق كقاعدة عامة.

 المطلب الثاني: قاعدة الداء العاجل والنقدي للثمن في الصفقات العمومية  

 
 د المبرمة من لدن الجماعة؛ لقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقو ات المتعالنفقالمتعلق بالجماعات مايلي: تشتمل نفقات التسيير على:  113.14رقم  من القانون التنظيمي 179المادة جاء في  1
 المتعلق بالجماعات، مرجع سابق.  113.14من القانون التنظيمي رقم  189المادة   2
أبريل   3)  1423من محرم    19ر في  صاد  1.02.25القانون الظهير الشريف رقم    هالصادر بتنفيذ  عموميين والمراقبين والمحاسبين الالمتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف    1.996القانون رقم  من    4المادة     3

 . 1168(، ص  1423ابريل  29) 1423صفر  15بتاريخ 4999(، الجريدة الرسمية عدد 2002

 ، مرجع سابق.  العموميينالمحاسبينمرين بالصرف والمراقبين و المتعلق المتعلق بتحديد مسؤولية الآ 61.99قم من القانون ر   5المادة  4
 . 148، ص  2017، 13العمومية"، مجلة محاكمة، العدد  الصفقات في  المنافسة حرية مبدأ وضمان احترام التعاقد سلامة على المغربي الإداري لقاضيا رقابة الوازيكي )هشام(،"  5



 والعلوم الإدارية مجلة القانون الدستوري 
   –برلين –يجية والسياسية والاقتصادية / المانيا قراطي العربي للدراسات الاستراتإصدارات المركز الديم                   

 2023براير ف -شباط :   الثامن عشرالعدد 

 

 

 
51 

 

ال يجب  وإنما  المستحق،  الدين  تجزئة  تجوز  لا  الخواص،  بين  العلقة  كقاعدة  في  كامل  به  وفاء 

العقد 1عامة في  المحدد  الأجل  في  وذلك  وهي  2،  ال،  المعمول  نفس  الصفقات  قواعد  في  الثمن  لأداء  بها 

لذلك يجب أن يتم    ،العمومية. فأداء الثمن في الصفقات العمومية يعتبر وفاء يؤدي إلى انقضاء الالتزام

 ك نقدا )الفقرة الثانية(.الوفاء في الأجل المحدد )الفقرة الأولى(، وأن يتم ذل

 لعموميةفي الصفقات ا ء الثمن جيل أداالفقرة الولى: قاعدة عدم جواز تأ

أمر غير مشروع   العمومية  الصفقات  في  الثمن  أداء  تأجيل  الدفع  3إن  تأجيل  فقاعدة عدم جواز   .

(  ent différéle paiemلاعتبار تأجيل الدفع )   5والقضاء  4كانت مثار جدل في فرنسا، حيث تدخل المشرع 

فل   مشروع.  غير  أمرا  الصفقة  تنفيذ  بعد  ما  الاإلى  أداء  الصفقة  أطراف  بين  تفاق   يمكن  تجزئة  على 

 . 6إلى دفعات تؤدى على مدة طويلة المقاول مستحقات 

ورغم أن المشرع المغربي لم يعلن صراحة منع تأجيل الدفع في الصفقات العمومية، إلا أن القواعد  

ك  الفة تليمكن مخة تبين بأن تأجيل أداء مستحقات أصحاب الصفقات ممنوع، ولا  صلالقانونية ذات ال

القواعد لأنها من النظام العام. هذه القواعد تتوزع بين تلك التي وردت في دفاتر الشروط الإدارية العامة 

 (. 2(، والنصوص المتعلقة بفوائد تأخير الأداء )1)

 7روط الإدارية المطبقة على الشغال منع تأجيل أداء ضمن الصفقة في دفتر الش  -1

  -المقاول -منه على صاحب الصفقة  61لأشغال في المادة  ا قة على  ة المطبفرض دفتر الشروط الإداري 

الأشغال تنفيذ  تعاين  التي  الوثيقة  باعتباره  المنجزات  بوضع جدول  كل شهر  يقوم  نفس 8أن  كما فرض   .

 
 .242، ص مرجع سابقالكزبري )مأمون(،  1
 .356ص ، الكزبري )مأمون(،مرجع سابق  2

3-ommande publique en France et en Italie à l’aune du partenariat publicL’évolution du droit de la c, WILINSKI (François) 
privé, thèse pour le doctorat en droit, 12 décembre 2015, Lille, p 225-227 . 

4dans les marchés iement différé est interdit Tout pa rt dispose que «a –ique 5 du code de la commande publ-L’article L. 2191 

passés par l'Etat, ses établissements publics, les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements. » l’ 

Ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 
5Droit des Lajoye (Christophe),  : voirre Commune de la Ciotat, Rhône cont-du-et des BouchesPréf150931, 08/02/1999, CE n° 

392.-éd.,2017, p.391 e, 6marchés publics 
6id.Ib, Wilinski (François)  
 1437شعبان  26بتاريخ  6470ج.ر  الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغالفتر الشروط قة على د( بالمصاد2016ماي  13) 1437شعبان  6صادر في  2.14.394مرسوم رقم  7
 . 4112(، ص 2016/ 02/06)

 بق. صادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الأشغال، مرجع سا(  بالم2016ماي  13) 1437شعبان  6صادر في   2.14.394من المرسوم رقم  61المادة   8
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المادة   في  بتتب  62الدفتر  المكلف  العون  على  التفصيلي  منه  الكشف  بإعداد  شهر  كل  القيام  الصفقة  ع 

الأشغال  (décompte provisoire(المؤقت   على  المشرف  طرف  من  مكتب  -يوقع  أو  المعماري  المهندس 

الحالة حسب  المشروع   -الدراسات  صاحب  1وصاحب  مستحقات  أداء  يتم  الكشف  هذا  أساس  وعلى   ،

 الصفقة حسب ما هو منجز فعليا.  

الدفتر المذكو   62و    61فالمادتين   في الصفمن  أداء مستحقات المقاول  ية موم العقات  ر تنصان على 

وفي هذا الإطار يتوفر صاحب المشروع على أجل شهر واحد   بشكل دوري وذلك كل شهر إلى نهاية الأشغال.

فقط من تاريخ التسلم المؤقت للأشغال لدعوة المقاول للتوقيع على الكشف التفصيلي والنهائي من أجل  

افقة  الم السلطة  2عليه و ومصادقة  المذكورة  الإجراءات  فاستكمال  التفصيلي    على  ختصة الم.  الكشف 

النهائي يعد التزاما من جميع الأطراف فيما يخص جميع العناصر المأخوذة بعين الاعتبار للتسوية النهائية  

أقصاه  3للصفقة  أجل  داخل  المشروع  صاحب  بها  يقوم  أن  يجيب  الإجراءات  هذه  جميع  من  يوما    54، 

دفع لفائدته من طرف صاحب المشروع  ر بالار أمصدمع إتوقيع المقاول على الكشف التفصيلي والنهائي،  

 .4داخل الأجل المذكور تحت طائلة أداء فوائد التأخير للمقاول 

 

التأخير   -2 وفوائد  الداء  بآجال  المتعلقة  المقتضيات  خلال  من  الصفقة  ثمن  أداء  تأجيل  منع 

 يات العمومية.المتعلقة بالطلب

الأداء   آجال  بتحديد  المتعلق  المرسوم  التوفوائنص  العمومية   ير أخد  بالطلبيات  على    5المتعلقة 

في أجل   الطلبيات  نفقة هذه  وأداء  بدفع  المنجزة    60ضرورة صدور الأمر  ابتداء من معاينة الخدمة  يوما 

ى دفع بدون سابق إجراء، فوائد للعمل موضوع الطلبية العمومية، ويؤدي عدم احترام الأجل المذكور إل

. فقيام صاحب الصفقة  6مية عندما ينسب التأخير إلى الإدارة و مية العالطلب  عن التأخير لفائدة صاحب 

 
 (  بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على الأشغال، مرجع سابق. 2016ماي  13) 1437شعبان  6صادر في  2.14.394من المرسوم رقم  62ادة الم 1
 ارية العامة المطبقة على الأشغال، مرجع سابق. دروط الإ (  بالمصادقة على دفتر الش 2016ماي  13) 1437شعبان  6صادر في  2.14.394من المرسوم رقم  68من المادة  3البند   2
 الأشغال، مرجع سابق.   (  بالمصادقة على دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على2016ماي  13) 1437شعبان  6صادر في  2.14.394من المرسوم رقم  68من المادة  4 البند  3
 30بتاريخ  6488ئد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية، جريدة رسمية عدد ( بتحديد بآجال الأداء وفوا2016يوليو  22) 1437ن شوال م 17في   صادر 2.16.344المادة الثانية من المرسوم رقم   4

 . 5774(، ص 2016أغسطس  4) 1437شوال 
 سابق. ، مرجع اء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العموميةدجال الأ( بتحديد بآ2016يوليو  22) 1437من شوال  17صادر في   2.16.344رسوم رقم المادة الثانية من الم  5
 نفس المرجع   6
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بتنفيذ كامل التزاماته التعاقدية يجعله مستحقا للثمن ضمن الأجل المحدد قانونا، ما يعتبر إقرارا لقاعدة  

 ومية. عدم جواز تأجيل الأداء في الصفقات العم

أداء الثمن في الصفقات العمومية  سية في  ة الأساوعليه، ومن خلل ما ذكر يمكن القول بأن القاعد

هي عدم جواز تأجيل ذلك، كما لا يمكن إدراجه في عقد الصفقة، لأن احترام آجال دفع الثمن من النظام  

 العام.  

 ة الفقرة الثانية: قاعدة الداء النقدي للثمن في الصفقات العمومي

ائرة عقود التبرع  ة من دالأخير   بعوض يخرج هذهإن جعل المشرع عقود الصفقات العمومية عقودا  

العوض  فيها  يغيب  العقد  .1والتي  أطراف  من  كل طرف  يلتزم  مقابل  الخاص  القانون  عقود  في  والعوض 

من نفس  . ففي عقود المعاوضة تتم "معاوضة ش يء أو حق بش يء أو حق أخر  2بمنحه كمقابل للطرف الأخر

آخر"  نوع  أو من  الب 3نوعه  ي يع، عكس عقود  أن  يجب  الثالتي  نقديا    من كون  بالضرورة  يجعل 4فيها  ما   ،

 للعوض معنى ضيق يرتبط بالنقود في عقود البيع وآخر واسع يشتمل على كل ما يمكن أن يصلح كعوض. 

ض السلطات الإدارية  وفي مجال الممارسة التعاقدية للأشخاص المعنوية العامة بالمغرب قد تلجأ بع

ما رصده المجلس الأعلى للحسابات في أحد تقاريره،  ذا  نيا. وهارية عيلي في العقود الإد إلى أداء المقابل الما

بانجاز   قيامه  إثر  أرضية  بقعا  بمنحه  وذلك  عينيا،  للمتعاقد  الثمن  بأداء  الجماعات  إحدى  قامت  حيث 

اق5أشغال تهيئة تجزئة سكنية لفائدتها  في تحديد   طرح السؤال حول حرية الإدارة عة تدفع إلى  . فهذه الو

قاول في الصفقة العمومية، هذا السؤال أجاب عنه الاجتهاد القضائي  ه المي يستحقعوض الذطبيعة ال

 الفرنس ي في عدة نوازل.

 
 . 38الكزبري )مأمون(، مرجع سابق ،ص   1
2, p.72cit.opAzzimane (Omar),   
 .315مرجع سابق، ص  ،غزلان(نورة الشنيوي )  3
 نفس المرجع   4
  / http://www.courdescomptes.ma  لتالي:الاطلاع عليه بالموقع الالكتروني للمجلس على الرابط ا . يمكن85، ص 2009أنظر تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة   5

http://www.courdescomptes.ma/
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بباريس الإدارية  الإطار، قضت محكمة الاستئناف  نظرها  1في هذا   Société  في قضية شركة  عند 

MCO Sports،  للملك   المؤقت  ستغللالشركة المذكورة برسوم الا مدينة باريس في مطالبة   دم أحقية  عب

ام الجماعي، لأن هذا الاستغلل المجاني من طرف الشركة المتعاقدة يشكل جزءا من الثمن المتعاقد  الع

 باريس.  عليه في الصفقة مقابل وفاء الشركة بالتزاماتها تجاه مدينة

ت  الصفقا  از إمكانية أداء الثمن فيرنس ي، حيث أج عليه مجلس الدولة الف نفس التوجه كان قد سار 

قة بالأشغال عينيا وليس نقديا. وفي هذا الإطار، قض ى مجلس الدولة الفرنس ي في قضية  مية المتعلالعمو 

، بقبول أداء ثمن الصفقة عن طريق تملك الشركة المتعاقدة  SA Sablières modernes d'Aressyشركة  

 . 2نهر  المستخرجة نتيجة تهيئة اعوجاج مجرى للمواد 

النوازل  الواسع للعوض أ  رة يظهر المذكو   فمن خلل  بالمعنى   ،3ن الاجتهاد القضائي المقارن قد أخذ 

أن  وبما  ما سبق،  على  وبناء  عينيا.  يكون  أن  يمكن  العمومية  الصفقات  عقود  في  الثمن  أن  اعتبر  حيث 

العمومي الصفقات  اعتبر  المغربي  طالمشرع  الضروري  من  يكون  بعوض،  عقودا  هل  ة  التالي:  السؤال  رح 

 العمومية عينيا وليس نقديا؟  ل في الصفقاتالمقاب أن يكون يمكن 

المقتضيات الواردة في مرسوم الصفقات العمومية، يمكن استنتاج أن المقابل في  بعض  فمن خلل  

ك لا نقديا. ومن بين ما يدل على ذلعقود الصفقات العمومية باعتبارها عقودا بعوض لا يمكن أن يكون إ

. كما تضمن مقتضيات تتعلق بالعملة 4ة مرات رة "مبلغ" عداله عباة استعمفي مرسوم الصفقات العمومي

. كما نص مرسوم  5أو العملت التي يجوز التعبير بها عن ثمن العروض إذا كان المتنافس غير مقيم بالمغرب

د التزام يتضمن الثمن  ل متنافس بعرض مالي مكون من عقالصفقات العمومية على ضرورة أن يتقدم ك 

 
1chambre, 19/03/2013, 11PA01978, Inédit au recueil Lebon, de Paris, 4ème  Cour administrative d'appel 

:38. , consulté le 30/11/2022 à 10https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027276303/ 
2èresCE, 22 févr. 1980, SA Sabli  modernes d'Aressy, publié au recueil Lebon  ,  :  :08 132022 à /consulté le 30/11
.https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007687142/ 
3 –ntrats Publics », Co uede qualification des contrats de la commande publiq » comme critère prix Le « Boullault (Astrid), « 

n°199 - Juin 2019, p.21. 
 ، مرجع سابق. 2.12.349من مرسوم الصفقات العمومية رقم  27من المادة  1من المادة الرابعة، الفقرة )ب( من البند  18و 9البندين  ى سبيل المثال لا الحصرعل انظر  4
 فقات العمومية، مرجع سابق. علق بالصيت 2.12.349من المرسوم رقم  18من المادة  3البند رقم   5

https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000027276303/
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000007687142/
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يق يعالذي  عنه  ترحه  والأحبر  الصفقات  1رف بالأرقام  في  الثمن  أداء  أن  تبين  التي  المقتضيات  بعض  وهي   .

الأنظمة   في  به  معمول  هو  كما  عينيا  وليسا  نقدا  تتم  أن  يجب  المغربي  القانوني  النظام  في  العمومية 

 القانونية المقارنة.

 ةتمخا

ات تميزه عن باقي  ه خصوصيمومية لوختاما، ومن خلل ما سبق يظهر أن  الثمن في الصفقات الع

ف المالي  المقابل  خصوصيات  أشكال  الإدارية،  العقود  الاصطلحي  ترتبطي  يرتبط  الذي    الضيق   بمعناه 

المقاولة عقد  في  والأجر  البيع  عقد  في  مرتببالثمن  الثمن  يجعل  الواسع  معناه  بينما  ب،  عقد  طا  في  الأجرة 

م العام  القرض  عقد  في  الفائدة  أو  يقتض الوظيفة  إبعادما  المعنى   ي  في    هذا  الثمن  مفهوم  تحديد  في 

العمومية الضيق  الصفقات  الاصطلحي  بالمعنى  العمومية .  والاكتفاء  الصفقات  في  للثمن  أن  تبين    كما 

افق العامة، حيث يؤدى الثمن من طرف  خصوصيات تميزه أداؤه عن أداء المقابل المالي في عقود تدبير ا لمر

ي  بينما  المشروع  في  ؤد صاحب  تحمل العقو ى  لكن  عامة.  كقاعدة  المرتفقين  طرف  من  الأخرى  الإدارية  د 

الاجتها تعديل  إلى  أدى  قد  الاستغلل  مشاطرة  عقد  في  المالي  للمقابل  الأجرة  الإدارة  لمعيار  القضائي  د 

بمعيار  بربطه  الإدارية  العقود  تدب  لتكييف  في عقود  المتعاقد  يتحملها  أن  يجب  التي    ير مخاطر الاستغلل 

االمر  الصفقات  افق  في  الثمن  دقة  عدم  ففرضية  وعليه  العمومية،  الصفقات  عن  لتمييزها  لعامة 

 .  ف العقود الإدارية تبقى هي الأصحالعمومية كمعيار لتكيي

افق العامة   م إبراتقيد السلطات العمومية عند    ضرورةومن توصيات هذه الورقة     عقود تدبير المر

الع في هذه  المخاطر  المالي  طر الاستغلل والوصا مخا قود وخص بوجود عنصر  بالمقابل  ترتبط  أن  تي يجب 

 . ، وإلا أصبح العقد صفقة عموميةيتم أداؤه للمتعاقد الذي

 
 ، مرجع سابق.2.12.349صفقات العمومية رقم من مرسوم ال 27المادة  من 1الفقرة )ب( من البند  1
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 لائحة المراجع 

 العربية:مراجع باللغة 

 الكتب 

 .1950، ول القانون صأيت )أحمد( ، احمد السنهوري )عبد الرزاق( ، حشمت أبو ست •

)طعيمة(،   • الإ الجرف  العامةدراداري،  القانون  الإدارة  ونشاط  تنظيم  في  مقارنة  ذكر  سة  بدون   ،

 . 1970الطبعة ،مكتبة القاهرة الحديثة، القاهرة، 

العقود الخاصة، العقود المدنية والتجارية والبنكية على  الوسيط في غزلان(، نورة الشنيوي ) •

، الطبعة  عمالانون الأ ية والاجتهادات القضائية في القانون المدني وقتجدات التشريعضوء المس

 . 2017الأولى، الرباط، 

 . 2004، الطبعة الرابعة، القاهرة، المعجم الوسيط •

)محمد(،  ال • للعمل  هيني  الناظمة  الدستورية  وفقا  المرتكزات  الإدارية  للمحكمة  القضائي 

 .2014ة، الرباط، جديدلمعارف ال، مطبعة اشاملالقضاء ال -لاجتهادات محكمة النقض

  الطبعة الأولى، مطبعة النجاح الجديدة، عقود الإدارية بالمغرب،ات المنازع، )هشام(الوزيكي  •

 . 2021، الدار البيضاء

 .2006الرباط، منشورات زاوية،  القانونية للنشاط الإداري،الوسائل باينة )عبد القادر(،  •

 .  1987، مكتبة لبنان، لبنان، يرح المنالمصبا أحمد(، بن علي المقري الفيومي ) •

افق العامة الكبرى على ضوء التحولات المعاصرة )أحمد(،بوعشيق  •  .2004، الثامنة، الطبعة المر

)محمد(،   • الطماوي  مقارنةسليمان  دراسة  الإدارية،  للعقود  العامة  الخامسة، الأسس  الطبعة   ،

1991. 

)موس ى(،   • الا عبود  القانون  في  مطبعجتماعيدروس  النج،  البيضاء،  ة  الدار  الجديدة،  اح 

 . م1987ه/1407

 .2000الإسكندرية، ، دار المطبوعات الجامعية، القانون الإداري )راغب(،  الحلو ماجد   •
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)وفاء(،   أحمد محمود • الإداريةالببواتي  العقود  في  المالي  العربي  المقابل  المركز  الأولى،  الطبعة   ،

 2018للنشر والتوزيع، القاهرة، 

المصر  • )رفيق(،  يونس  التو ي  عقود  الإدارية:  العقود  ومقمناقصات  ا ريد  العامةاولات  ،  لأشغال 

 .1999الطبعة الأولى، دمشق، 

 ين والمراسيم  القوان •

القاض ي بإحداث الأكاديميات   07.00المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم   71.15القانون رقم  •

 .(2016فبراير  8) 1437الاخر  ربيع 28تاريخ ، ب6437جريدة رسمية عدد الجهوية للتربية 

التنظيم • رقم  القانون  الظهير  لم ا  113.14ي  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات،  رقم  تعلق  الشريف 

رمضان    20في    1.15.85 عدد  2015يوليو    7)  1436من  رسمية  جريدة  شوال    6بتاريخ    6380(، 

 (. 2015يوليو  23) 1436

( بشأن النظام الأساس ي  1958فبراير    24)  1377شعبان    4  بتاريخ   1-58-008الظهير الشريف رقم   •

رقم  العم  وظيفةللالعام   بالقانون  وتتميمه  تغييره  كما وقع  الظهير    50.05ومية  بتنفيذه   الصادر 

(، جريدة رسمية عدد  2011فبراير    18)  1432من ربيع الأول    14صادر في    1-11-  10الشريف رقم  

 .( 2011) ماي 19  1432جمادى الآخرة   15بتاريخ  5944

  1.06.15الشريف رقم  مة، الصادر بتنفيذه الظهير  فق العا ض للمرا المتعلق بالتدبير المفو   54.05القانون رقم   •

  16بتاريخ )   1427صفر    15بتاريخ    5404عدد    جريدة رسمية (،  2006فبراير    14)   1427من محرم    15بتاريخ في  

 . ( 2006مارس  

در  صا ين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين ال مسؤولية الآمر المتعلق بتحديد    61.99القانون رقم   •

رقم    نفيذه بت  الشريف  الظهير  في    1.02.25القانون  محرم    19صادر  الجريدة  2002أبريل    3)   1423من   ،)

 . ( 1423ابريل    29)   1423صفر    15بتاريخ   4999الرسمية عدد  
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صادر  بمثابة  شريف  ال ظهير  ال • والعقود،  الالتزامات  أغسطس    12)1331ن  رمضا  9بتاريخ  قانون 

 . 1913شتنبر   12، بتاريخ 46عدد  فرنسيةباللغة ال ، جريدة رسمية(1913

(،  2013مارس    20)   1434جمادى الأولى    08يتعلق بالصفقات العمومية صادر في    2.12.349مرسوم رقم   •

 .6140جريدة رسمية عدد  

شروط وكيفيات التشغيل    ( بتحديد 2016  أغسطس   9)   1437ذي القعدة    5صادر في    2.15.770مرسوم رقم   •

أغسطس    15)   1437ذو القعدة    11بتاريخ     6591جريدة رسمية عدد   ، لعمومية بالإدارات ا بموجب عقود  

2016 .) 

الحجة    6بتاريخ     2.73.723رقم  مرسوم   • الدولة  1973ديسمبر    31)   1393ذي  موظفي  أجور  بشأن   )

الحجة  ذو    15، بتاريخ  3193رسمية عدد    يدة جر   حة الملكية والجماعات الترابية والعسكريين بالقوات المسل 

 . ( 1974ر  يناي   9)   1393

  15، بتاريخ   2843(، جريدة رسمية عدد  1967أبريل    21)   1387محرم    10بتاريخ    330.66مرسوم ملكي رقم   •

 ( 1967ابريل    26)   1387محرم  

 وطشر ال دفتر على  ةبالمصادق(،   2016ماي    13)  1437 شعبان 6 في صادر 2.14.394 رقم رسومم •

رسمية د يجر  ال،الأشغ صفقات  على المطبقة العامة  الإدارية  شعبان 26 بتاريخ  ،  6470 عدد  ة 

 . (2016يونيو 2)  1437

رقم  م • في    2.16.344رسوم  شوال    17صادر  الأداء  2016يوليو    22)  1437من  بآجال  بتحديد   )

  1437شوال    30خ  ير بتا  6488عدد  وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية، جريدة رسمية  

 . (2016أغسطس  4)

رقم  م • الأول    04في    صادر   2.17.451رسوم  نظام  2017نونبر    23)   1439ربيع  بسن  المتعلق   )

عدد   سمية  ر  ج  الجماعات،  بين  التعاون  ومؤسسات  للجماعات  العمومية  ، 6626للمحاسبة 

 . (2017نونبر  30) 1439يع الأول رب 11بتاريخ 
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 ةمذكرات وزاري •

  27بتاريخ    769/21طر رقم  كوين الأ عالي وتلتكوين المهني والتعليم الوطنية واالتربية ال   مذكرة لوزير  •

والمطاعم  2021يوليوز   بالداخليات  الإطعام  خدمات  لتجويد  المطعمة  نظام  اعتماد  بشأن   ،

 بالثانوي الإعدادي والتأهيلي.

 المقالات  •

 حرية مبدأ احتراموضمان   التعاقد سلمة على ربي المغ الإداري  القاض ي رقابة الوازيكي )هشام(،" •

 .2017، 13العمومية"، مجلة محاكمة، العدد  الصفقات في المنافسة

العزوزي )يوسف(، "إشكالية اجل الأداء وفوائد التأخير المتعلقة بالطلبيات العمومية المبرمة   •

رابع  لاونية، العدد لحساب الجماعات الترابية"، مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القان

 . 2020 ،عشر، عدد خاص
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 ورهان المصداقية وصناعة الرأي العام  2021لانتخابات  علام العموميلإ اتغطية 

Public media coverage of the 2021 elections, credibility bet, and public opinion-making 

   عمر صبراني   

 والتواصل السياس ي   علم الاجتماع السياس يفي  في سلك الدكتوراه باحث

 المغرب   –محمد الخامس بالرباط جامعة  -المعهد الجامعي للبحث العلمي 

 الملخص 

ال          التحولات  ضوء  والا سفي  أجمع  والاقتصاجتماعية  ياسية  العالم  دول  مست  التي  بينها  م و دية  ن 

زم مقاربة الاشكالات التي يطرحها موضوع الإعلم بعين نقدية في علقته بالجوانب المغرب، بات من الل 

  ا المباشر، لاسيما ما تعلق السياسية والحقوقية والقانونية والاجتماعية نظرا لترابطها الشديد وتفاعله

بقي  منسوب  أساسا  في  ديمقراطياس  التلفزي  العمومي  الإعلم  سياسيةقشة  لحظة  ظل  في  السياس ي   ه 

واجتماعية كفيلة بإبراز الوضع العام للعلم من حيث درجة دمقرطته في الساحة الإعلمية والسياسية  

كال ل من الأشك التي بصمت بش  2021في سنة    بالمغرب، إذ تجلت تلك اللحظة في انتخابات الثامن شتنبر 

صدر  وتقارير  لقرارات  موازي  إعلمي  تناول  أ  تعلى  البصري  السمعي  للتصال  العليا  الهيئة  ثناء  من 

التي شملت البصرية  السمعية  الإعلم  لوسائل  الانتخابية  للتغطية  وضبطها  الدراسة  مواكبتها  هذه    في 

الذي الثانية وتمازيغت، الأمر  ال  القناتين  بين  ع من شأنه أن يحدد طبيعة  هانات  علمي ور الحقل الا لقة 

م إدراك الحدود الفاصلة بين مكوني الاعلم والسياسة  تاس ي، ومن  عترك السيلم ياسيين في االفاعلين الس

نظرية  خلفيات  على  استنادا  العام  للرأي  الإعلم  صناعة  درجة  قياس  خلل  من  المغربية  التجربة  في 

 . 2021الانتخابي لسنة ة الحدث  ة في تغطيية والحريداقه لقيم المصداقية والحياواختبار مدى إحق

http://www.courdescomptes.ma/
https://www.legifrance.gouv.fr/
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 .الإعلم العمومي، الإعلم السياس ي، الديمقراطية، الانتخابات   ة:فتاحيلماالكلمات 

Abstract 

             In light of the political, social and economic transformations that affected most 

countries of the whole world, including Morocco, it has become necessary to approach 

the problems posed by the issue of the media with a critical eye in its relationship with 

the political, legal, and social aspects due to their strong interconnection and direct 

interaction, especially with regard to measuring the level of democracy in the public 

television media in its political split that came in light of a political and social moment 

that would highlight the general situation of the media in terms of the degree of its 

democratization in the media and political arena in Morocco, as this moment was 

manifested in the elections of the eighth of September in the year 2021, which was 

characterized in a certain way on parallel media handling of decisions and reports issued 

by the High Authority for Audiovisual Communication while keeping pace and 

controlling the electoral coverage of the audio-visual media, which included both 

channels namely; Tamazight and the 2M, which would determine the nature of the 

relationship between the media field and the stakes of political actors in the political 

battle, and then realize the boundaries between the two components of media and 

politics in the Moroccan experience by measuring the degree of The media industry for 

public opinion based on theoretical backgrounds and testing the extent of His 

achievement of the values of credibility, impartiality and freedom in covering the 

electoral event for the year 2021. 

Key words: public media, political media, democracy, the election . 
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 مقدمة

المفاهيميةحظى  ت      العامل  البنية  والرأي  الإعلمية   والديمقراطية  لعلم  الدراسات  في  بارزة  بمكانة 

والسياسية، نظرا لكونه بمثابة اختبار للدولة حول مدى استقللية قطاع الإعلم السمعي البصري وضمان  

ذ الرسميين،  وغير  الرسميين  الفاعلين  كافة  تجاه  وحياده  العوامل تعدديته  أهم  من  يعد  الإعلم  أن  لك 

 نية وارتقائها إلى مجتمعات المعرفة والتواصل.المساهمة في تنمية المجتمعات الإنسا

غمار ف      دخولها  بعد  والاتصالات  الإعلم  مجال  في  النوعية  النقلة  هذه  حققت  قد  الكبرى  الدول  كانت  إذا 

في  التكنولوجيا المتطورة والأقمار الاصطناعية منذ ظه  للتلفاز  العام    1928يناير    13ور أول صورة  في المصنع 

، الأمر الذي مكنها من التحكم في كل مستويات التواصل الإنساني وميادينه المختلفة، 1الكهربائي في نيويورك 

الحديثة  الصورة  استكمال  في  الرغبة  مع  تزامنا  إلا  يبدأ  لم  الثالث  العالم  مجتمعات  في  الإعلم  تطور  فإن 

حللدولة والإعلم  الدولة  ثنائية  تكن  لم  الستينات  فترة  فقبل  الثالث ،  العالم  دول  أغلب  تبعية  بفعل  اضرة 

وبدأت  الدول،  من  مجموعة  استقلل  نرى  أصبحنا  التبعية  نمط  تغير  حين  لذلك  تبعا  للمستعمر،  المباشرة 

 رة.الظاهرة الإعلمية تكتس ي زخما آخر ساهم في ظهورها وتطورها في ظل سياقات متغي

هذا السياق الدولي، بالرغم من كونها شهدت سبقا تاريخيا    إن التجربة المغربية كدولة ثالثية لم تخرج عن     

في إحداث الإعلم التلفزي قبل استقلله بشكل رسمي، ومع أن السياق المغربي قد عرف تجاذبات بين الدولة 

إنهاء احتكارها ووصايتها ع المشهد  والفاعلين الآخرين حول ضرورة  لى قطاع الإعلم السمعي البصري، إلا أن 

بوادر الانفتاحالإعلم  القناة التلفزية الثانية بالدار   بدءا من الثمانينات  ي الوطني قد عرف  من خلل إحداث 

بنية  بلورة  بغية  للعلم  وطنية  مناظرة  وتدشين  بطنجة،  الدولية  المتوسط  الأبيض  البحر  وإذاعة  البيضاء، 

 التعددية وتمثل تفاعلت المجتمع بكل تجلياتها ومستوياتها. إعلمية تعكس 

إحداث      شكل  السم  وقد  للتصال  العليا  البصري الهيئة  القطاع   مهمة  خطوة  ،2002سنة    عي  تحرير  نحو 

السمعي البصري بالمغرب، حيث عرف دخول إذاعات خاصة على الساحة الاعلمية المغربية، وإحداث قنوات 

 
1Librairie Arthème France, , éseaux sociaux, et après: Des signaux de fumée aux r Histoires des médias ,AttaliJacques  

Fayard, (2021), P : 191. 
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داخل  إذاعية جدومحطات   الشأن  يدة  كما هو  العمومي،  تمازيغت  بالنسبة  القطب  قناة  الذي شكل  لإطلق 

 على اللغة الأمازيغية وتكريس التعددية اللغوية والثقافية كخيار جديد.  والتدريجي الفعليتعبيرا عن الانفتاح  

عد المقياس رب في كونها تالإعلم بالمغومصداقية  تتجلى أهمية مقاربة إشكالية ديمقراطية  في هذا السياق،       

لقي وكذا  الإنسان،  حقوق  بثقافة  الدولة  تمتع  مدى  لمعرفة  والأساس ي  الديمقراطية الحقيقي  مستوى  اس 

ومدى  العام  الرأي  على  تأثيرها  درجة  من خلل  والمجتمع  الإعلم  بين  العلقة  على طبيعة  والتعرف  السائدة، 

وا  سياسية  وسياقات  أحداث  في  لاسيما  له،  الدولة صناعته  ترفعه  الذي  التحدي  حقيقة  تحدد  جتماعية 

 معي البصري. والذي يتمثل في إقرار نوع من التحرير في المجال الس

انتخابات        لسنة    8إن  ديمقراطية    2021شتنبر  لاختبار  وديمقراطي  سياس ي  سياق  بمثابة  كانت  ومجرياتها 

تناول رز استنادا  حدث البا ها الإعلمي والبرامجي لهذا الالإعلم السياس ي خاصة القناتين الثانية وتمازيغت في 

البصري   قرار على   العليا للتصال السمعي  في الإعلم    تعلقالم  37.21رقم    الهيئة  التعددية السياسية  بضمان 

الثامن من شتنبر   انتخابات  فترة  البصري خلل  إلى جانب  2021السمعي  الهيئة،  ذات  بتعددية   المتعلق   تقرير 

 خلل نفس الفترة الانتخابية.  قناة تمازيغتس ي في القناة الثانية و التعبير السيا

، يتمثل في كون دراسةفي إشكالية الموضوع المطروح للإن أول عنصر يسترعي الانتباه، بل ويستوجبه  هكذا، ف     

لا يعني   2021على وجه الخصوص، في فترة انتخابات سنة    والقناتين الثانية وتمازيغت  تغطية الإعلم السياس ي

وفقا   للحدث الانتخابي للثامن شتنبر   اهية والمصداقية والحيادية في تناول بالضرورة التزامها بإحقاق قيم التعدد

 لقرارات وتقارير الهيئة العليا للتصال السمعي البصري.

 تتجلى في الآتي: بناء على ذلك، يمكن مقاربة موضوع هذه المقالة البحثية وفق إشكالية عامة      

للرأي        صناعشها  خلال  من  وتمازيغت  الثانية  القناتين  استطاعت  حد  أي  التعددية إلى  قيم  إحقاق  العام 

 ؟2021والمصداقية انطلاقا من عرضها البرامجي لإنتخابات سنة 

 تفكيكها إلى جملة من الأسئلة، وهي كالآتي:  يمكنلجابة على هذه الإشكالية، ول     



 والعلوم الإدارية مجلة القانون الدستوري 
   –برلين –يجية والسياسية والاقتصادية / المانيا قراطي العربي للدراسات الاستراتإصدارات المركز الديم                   

 2023براير ف -شباط :   الثامن عشرالعدد 

 

 

 
66 

 

 ؟العلقة القائمة بينها  وما؟ رأي العام؟ ما الديمقراطية ما الإعلم السياس ي؟ ما ال -

 في صناعة الرأي العام؟  أي دور للفعل السياس ي والفعل التواصلي -

اقع ت ما -  ؟ 2021إبان انتخابات  في القناتين الثانية وتمازيغت صداقيةدبير التعددية السياسية والم و

على اختبارها والتحقق من   ستعمل هذه المقالة  ت، وجب طرح فرضياكالية أعلهش الإ من أجل الإجابة عن     

 ، وهي كالآتي: امينها والبحث في ثناياهاصحتها من خلل استخراج مض

 الإعلم السياس ي والرأي العام والديمقراطية هي علقة ترابطية وتفاعلية. إن العلقة القائمة بين  -

 صناعة الرأي العام.الفعل السياس ي إلى جانب الفعل التواصلي دورا أساسيا في يلعب  -

وتمازيغت - الثانية  القناتين  انتخابات    إن  تدبير  على  السياسية    2021عملت  التعددية  إطار  في 

 والمصداقية. 

 

    لإعلام السياس ي ل الديمقراطي بعدل في ا مفاهيم ورؤى   المطلب الول :

عن        بمعزل  العام  والرأي  والسياسة  الإعلم  مفاهيم  عن  الحديث  يستقيم  مفاهيم    ها،بعضلا  بمثابة  فهي 

فب واحد،  وتفاعلي  مفاهيمي  نسق  في  ومتكاملة  التواصلي متصلة  للنسق  مكونة  عناصر  كونها  إلى  الإضافة 

برمته، لذلك من المفي البناء الاجتماعي  إلى  تنتمي  أيضا نظم  في مناقشة كل مفهوم  السياس ي، فهي  د الخوض 

دو  العامة،  ماهيته وخصائصه  إبراز  بغية  إعلى حدة  الرئيسية غفان  وتجلياتها  تربطها  التي  العلقة  ل طبيعة 

ف الأولى(.  البراديغمضل )الفقرة  ظل  في  الهامة  مكانتها  عن  عن      الحديث  في  الفيصل  يظل  الذي  الديمقراطي 

 )الفقرة الثانية(.  من عدمهانجاعة الإعلم، السياسة والرأي العام 

 ةديمقراطيوالمع  وثنائية المجت الإعلام السياس ي  الفقرة الولى:

للنقاش فالاعلم وسيلة للدمقرطة،    إذا كان      في هذه الحالة يلعب دور المساعد والحاث والمشجع والمعبىء 

لنظام   للدعاية  موجها  يكون  أن  يمكن  بالمقابل  إشاعة والتواصل،  شأنه  من  ما  كل  ببثه  شمولي  اوتوقراطي 
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الشمو  لركائز  الأفكار  المدعمة  مع  النظامذلك  لية  إلى ،  ذلك،  بالنسبة  ضرورية  تظل  الاعلم  وسائل  فإن 

كذلك،   تكون  أن  تسعى  التي  أو  الديمقراطية،  الوصول نظرا  المجتمعات  في  والحق  والمعلومة  الخبر  يمثله  لما 

إذا كان دور الاعلم يتجلى في . لذلك،  الثقة بين الحاكمين والمحكومين  تأسيس عنصر إليهما من أهمية بالغة في  

 .فهو يشكل جزءا لا يتجزأ من التعريف الحديث للديمقراطية ،في تكوين الرأي العام همةساالإخبار والم 

 الفرع الول: الخطاب الإعلامي بلغة السياسة 

إن   -  ين ووجهان لعملة واحدةتإن الحديث عن الإعلم السياس ي هو الحديث عن كلمتين مترابطتين ومتكامل     

ياسية، فكلمة "الإعلم" تحيل لغة إلى التبليغ والإبلغ كاس للبيئة السانعهو  باعتبار أن الإعلم    -  صح التعبير 

إن الإعلم بمعناه الواسع هو عملية نقل الأخبار أي الإيصال والإرسال، وعلم الش يء علما أي عرفه، لذلك ف

والإي الإرسال  على  يحيل  أنه  كما  الاقناع،  بهدف  والصادقة  الدقيقة  والمعلومات  الحقائق  و صالونشر  يعتبر ، 

كذلك عملية إعطاء وتبادل المعلومات سواء كانت مسموعة أو مرئية بالكلمات والجمل أو بالصور والإشارات  

ف هكذا  الرموز.  بالمبالغة أو  غنية  قصائد  أو  خطب  مجرد  أنه  على  فقط  إليه  النظر  يمكن  لا  الإعلم  إن 

 البحث في العلوم الاجتماعية.هج  مناوالإسهاب، بل هو بحق علم قائم الذات، كما يرتكز على مختلف 

أما "السياسة" فقد اشتقت من كلمة "ساس" الأمر أي قام بالأمر، وباللغة اللتينية تحيل إلى تدبير شؤون      

أو   الحكم  هو  الأمر  أن  باعتبار  يصلحه  بما  المجتمع  أمور  من  بأمر  القيام  سياسة  كلمة  تعني  تم  ومن  الدولة، 

أن   يمكن  هكذا  لنخلالرئاسة،  مجموعص  بأنه  السياسة  علم  أثبت تعريف  التي  والقواعد  المبادئ  من  ة 

بين الحاكم والمحكوم، أو بالدولة، أو بظاهرة السلطة السياسية، كما  بالعلقة  التجريب صحتها والتي تتعلق 

 يعرفها "ديفيد ايستون" ب"دراسة عملية التوزيع السلطوي للقيم المختلفة من أجل المجتمع". 

علقة بالخطاب الإعلمي، فل يمكن لأي واحد منهما الاستغناء    لبيان، أن الخطاب السياس ي لهاعن  ني  وغ     

عن الآخر، حيث يمكن للخطاب الإعلمي أن يتحول إلى خطاب سياس ي، كما يمكن لهذا الأخير أن يتحول إلى 

 خطاب إعلمي، وهذا راجع إلى الشدة والترابط والتماسك فيما بينهما.  
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ايدعموي      نقل  على  الاعلمي  الخطاب  أفكارهمل  و القرار  أصحاب  أقوالهم  ،يولوجية  وخطاباتهم   ،و

بالسياسيي  ،السياسية المتعلقة  السياسية  الأخبار  المواطنومعظم  يعرفها  التي  ومؤسساتهم  عبر و ن  تأتيهم  ن 

في  وأعمالهم،  هم  دافوسائل الإعلم بشتى أصنافها، التي تتضمن توضيحات وتصريحات وآراء السياسيين وأه

الصدد،   التي تشكل جزءا    الدكتور "سعيد خمري" يقول  هذا  بالمواضيع  يهتم  بكونه  يتميز  أن "علم السياسة 

من بيئة الأفراد، فمن المستحيل اجتناب البحث فيه، فأصداء السياسة والقرارات السياسية لها تأثير كبير في 

اليومي الناس  ا  ةحياة  بالقضايا  المتعلقة  ما  رى  لكبسواء  وهذا  الصغرى،  هذه  يولد  أو  عن  فكرة  الناس  عند 

السياسية جد  فالأوساط  السياسة  مجال  في  تجربة خاصة  لهم  الذين  الناس  هم  قليلون  وبالمقابل  القضايا. 

 .1مغلقة، فالمواطنون يعلمون بالخصوص ما تنقله لهم وسائل الإعلم من صورة عن السياسة"

السياق،         هذا  أهمفي  المجتمواالتية  تزيد  في  الجماهيري  يكون صل  بحيث  الفردانية،  عليها  تطغى  التي  عات 

البعض   بعضهم  على  التعرف  فرصة  لهم  ويتيح  مختلفين  أفرادا  يوحد  الذي  الاجتماعي  رابطها  هو  التواصل 

أكثر من ذلك فه التي يعيشون فيها،  البيئة الاجتماعية  و بشكل أفضل، كما يمكنهم من فهم ميكانيزمات عمل 

لتي قد تبدو بعيدة إذا غاب التواصل، بمعنى أن التواصل السياس ي ينشأ من  هم من مراكز صنع القرار اقربي

 .1التقاطع بين التواصل الجماهيري والديمقراطية

 الفرع الثاني: ماهية الرأي العام

وا      الإعلم  مخرجات  تعكس  مرآة  بمثابة  هو  جديد/قديم  مفهوم  يظهر  ذلك،  مع  ليفرض   اسةلسي بالموازاة 

يذهب معظم الباحثين إلى أن مفهوم    تفاعلية وتأثيرية، إذ  وجوده في هيكلة العملية التواصلية برمتها في سيرورة

الرأي العام قد بدأ في الانتشار في الغرب في القرن الثامن عشر نتيجة لمجموعة من التوجهات التاريخية مثل 

التجار   طبقة  ونمو  المتعلمين  أعداد  بفضل ور  وظه ازدياد  الأدبية  المؤلفات  وانتشار  البروتستانتي  الإصلح 

 
 . 17ص ، (2019طبعة الثانية(، الرباط، منشورات الجمعية المغربية للعلوم السياسية، ))ال قضايا علم السياسة، مقاربات نظرية، خمري، سعيد 1

ses de , Presunication politique, Etat des savoirs, enjeux et perspectivesLa commMarie, -Sous la direction de Gingras Anne 2

l'’Université du Québec, (2003), P : 164. 
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ل"جاك الفضل  ويعود  في  Jacques Neckerنيكير    الطباعة،  عشر  السادس  لويس  فرنسا  ملك  مالية  وزير   "

 .11789الترويج لمصطلح الرأي العام من خلل كتاباته قبل اندلاع الثورة الفرنسية عام  

خلف موقف مرتبط بحدث عام أو ظاهرة،    تماعي يقوم على الاصطفافواج لي  إن الرأي العام سلوك تواص     

لي لا يبرز تلقائيا، بل يحتاج إلى تغطية إعلمية للحدث أو الظاهرة تساعد الأفراد على وهذا السلوك التواص

  لهم دم  تكوين موقفهم الخاص من خلل البيانات والمعلومات المضمنة في الرسائل التواصلية الإعلمية، أو تق

قناع قائع بعينها تتسم بالإموقفا محددا وتشجعهم على تبنيه عبر مقالات الرأي أو تكثيف التغطية التي تبرز و 

 المنطقي أو التأثير العاطفي. 

والمتغيرات       العوامل  من  العديد  حضور  بسبب  معقدة  العام  الرأي  تشكل  عملية  أن  من  الرغم  وعلى 

دورا للعلم  أن  إلا  اعتماده  يسي رئ  الزمكانية،  ويتم  المصداقية  امتحانات  في  ينجح  عندما  العملية  هذه  في  ا 

الإنساني في شتى مجالات الشأن العام، فالناس يحركهم تواصليا مزيج من القيم والمصالح   كمصدر للتواصل

  هذاعن  وغريزة البقاء؛ وهذا يتم من خلل الاجتماع وتوفير حد مقبول من الاتفاق حول بعض الأمور والتعبير  

 . 1الاتفاق في صيغة رأي عام ممثل لشريحة لا يستهان بها في المجتمع

وتلعب عملية استطلع الرأي العام حول أهم القضايا في الأنظمة الديمقراطية خطوة أساسية قبل اتخاذ      

ب القول  إلى  مينك"  "ألان  ذهب  الصدد  هذا  في  القوانين،  وسن  السياسية  في "القرارات  موجودون   أننا 

تتمفمقر دي القضاةاطية  أولها  مركزية  أقطاب  ثلثة  حول  ا   ، صل  وسائل  العام،   ،لإعلموثانيها  الرأي  وثالثها 

افات الشعبية  مطالبا النخب السياسية بضرورة تحمل مسؤولياتها بغية فرض المصلحة العامة أمام الإنحر

الرأي العام يض مفهوم "ديمقراطية الرأي تعو ن"  ، هذا في الوقت الذي فضل فيه "برنارد مانا"التي يفرضها 

ب الجمهور" متخذ العام"  "ديمقراطية  يلعبون مفهوم  فهناك ممثلون سياسيون  له،  المسرح كمرجع  بوضوح  ا 

قبل  من  مرتين  يمثل  الشعب  أن  إلى  الجمهور، مشيرا  فيها  يجلس  قاعة  أمام  المسرح  على  تدور  لعبة سياسية 

 
ص  (، 2019)ز الجزيرة للدراسات، العدد الأول،  ، لباب للدراسات الاستراتيجية والإعلامية، دورية محكمة تصدر عن مركتكاملية  –الإعلام والرأي العام والأزمات: مقاربة تفاعلية  ،  موسىمين  محمد الأ  3 

132 . 

        .331المرجع نفسه، ص  1 
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الإحصائية صورته  خلل  من  الأولى  ذهابه تي  ال  منتخبيه،  خلل  من  والثانية  الرأي  استطلعات  بلورتها 

 .2لصناديق الإقتراع

 : الإعلام بمنطق الديمقراطية   الفرع الثالث  

إن الحديث عن الإعلم والبعد الديمقراطي يدفعنا إلى ضرورة تحديد مفهوم الديمقراطية، فرغم كون هذا       

الاقتصاديين ورجال الصحافة والإعلم وعامة المواطنين، ن و سييالأخير من أكثر المصطلحات تداولا بين السيا 

لة تقديم تعريف بسيط ن الضروري محاو فإنه عند الاستفهام عن ماهيته تتداخل التفسيرات، لذلك فإنه م

 . علم والديمقراطية، علوة إلى إبراز طبيعة العلقة القائمة بين مكوني الإ له

الأ       الركائز  أحد  الإعلم  تبعا  ية  ساس يعد  ديمقراطي،  تحول  كل  ثنائية في  والديمقراطية  الإعلم  فإن  لذلك 

ت في  الباحثين  اختلف  من  الرغم  على  وذلك  في متلزمة،  يمكن  فل  الثاني،  عن  الأول  طرفها  أسبقية  حديد 

ر، الحم  الحقيقة الجزم بأن الإعلم الحر هو الذي ينتج الديمقراطية أو بأن الديمقراطية هي التي تنتج الإعل 

 بيد أن ما يمكن تأكيده هو أن حرية الإعلم لا يمكن أن تقارب بمعزل عن المنطق الديمقراطي. 

تحرير وسائل الإعلم جزءا لا يتجزأ من عملية التحول الديمقراطي، وهو ما يدفع الأنظمة  ولذلك يعد      

تفعيل قدرة وسائل   إلى  الديمقراطي  الانتقال  إلى  تتطلع  التي  الرأي  عل الإ السياسية  م على ممارسة حرية 

              والتعبير. 

  

الركن         في المجتمع بشكل سلمي، وهذا هو  التعددية والاختلف  إدارة  فالديمقراطية هي عملية  المعنى،  بهذا 

الأول؛ لأن النظام الديمقراطي التعددي، يسمح لأكبر عدد ممكن من الفاعلين الاجتماعيين، بتنظيم أنفسهم  

المفكر  ير  تعبوال ذلك  على  أكد  كما  قانوني وسلمي،  بشكل  في  عن مصالحهم،  توكفيل"،  دي  "أليكس  الفرنس ي 

المؤسسات  من  كبير  عدد  بين  المجتمع،  في  السلطة  مراكز  تتعدد  حيث  أمريكا"،  في  "الديمقراطية  كتابه 

 نية والصحافة.لمدت اوالجماعات، المستقلة والمتمتعة بدرجة من الحرية، والمتمثلة في الأحزاب والهيئا

 
 . 245، 244ص ، (3201) الدار البيضاء، مطبعة النجاح الجديدة، ، )الطبعة الثانية(،اسيةالقانون الدستوري والمؤسسات السي زين الدين،محمد  2 
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الديمقراطية هو الحرية، التي تعني التحرر من القيود، وقدرة الإنسان على التعبير الركن الثاني لقيمة  أما       

في  حقه  ضمان  خلل  من  أمامه؛  المتاحة  البدائل  بين  الاختيار  على  وقدرته  الفعل،  أو  بالقول  يعتقد  عما 

بين مة، والمشاركة لين السياسيين والاجتماعيين في القضايا العافاعال  التصويت. ويدعم قيمة الحرية الحوار 

للقيم   الأخير  الركن  والإثنية.  والدينية  السياسية  الأقليات  حقوق  احترام  وأيضا  العام،  الرأي  تكوين  في 

على  الفرص،  تكافئ  من  إطار  في  وحرياتهم  بحقوقهم  الأفراد  تمتع  بضمان  ويتحقق  العدل،  هو  الديمقراطية 

 . 1قاقستحالا أساس 

بنيات تتفاعل م الديمقراطية والرأي العام والإعلم والسياسة هي بمثابة  استنادا لما سبق، يظهر أن مفاهي     

فيما بينها لتولد نمطا معينا يطبع النسق السياس ي برمته، يفض ي إلى تكوين نظام سياس ي واجتماعي قائم على 

التعددية،   الممارسة  وحرية  الديمقراطية  ا  يجر أو  لبنات  النسق  خارج  إلى  بأكمله  النسق  المقابل  لسياس ي في 

 الحديث والتعبير الديمقراطي للمجتمع والإعلم.   

 ، من "لازار سفيلد" إلى "هابرماس"   ةالسياسو الإعلام  جدلية  :  الفقرة الثانية 

جتماعية، فإن والا ية  إذا كان التواصل السياس ي مجالا خصبا للدراسات الإمبريقية في حقل العلوم السياس     

السياس ي   والتواصل  الإعلم  قاربت  ونظريات  رؤى  وجود  ينفي  لا  من  ذلك  جملة  مع  التفاعلية  علقته  في 

تي ة تأثيرها في الرأي العام، وهي الفكرة الالمتغيرات الهامة، أبرزها التفكير في مكونات العملية التواصلية ودرج

)الفرع  تصوراتهم حول ظاهرة    للن خ"اليو كاتز ولازار سفيلد" مدعمها كل من   التواصل والإعلم السياس ي 

الاجتماع  الأول  عالم  لدى  خاصة  التواصلي  والفعل  والديمقراطية  العام  الرأي  متغيرات  على  علوة   .)

 (. ا لمنظومة الفعل التواصلي )الفرع الثاني"يورغن هابرماس" الذي وضع نموذجا مثاليوالفيلسوف الألماني 

   لازار سفيلد" للتواصل السياس يليو كاتز" و"بة "إقار : مالفرع الول 

 
الا،  خمريسعيد     1 الالطبعة الأولى،  ،  2020-1956بناء الديمقراطي  لملكية الدستورية بالمغرب، مسير  العلوم الاجتماعية، مطب  ديمقراطيالرباط، منشورات المركز  للدراسات والأبحاث في  عة دار المغربي 

 . 4، 3ص ، (2021المناهل، )
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نستحضر بما لا يدعوا للشك يجعلنا  وصفها عملية تواصلية،  ظاهرة التواصل السياس ي ب   إن الحديث عن      

كاتز   "اليو  الثنائي  سفيلد    Elihu Katz"2نموذج  لازار  علماء    Paul Lazarsefeld"3و"بول  من  يعدان  اللذان 

الذي تالسياسة  بمناو ن  السياس ي  التواصل  ظاهرة  السياسية لوا  العلوم  إطار  في  ونقدي  علمي  نطق 

والاجتماعية، حيث ذهبوا إلى اعتبار أن الأفكار تنتقل بشكل تدريجي وتنازلي من الوسيلة التواصلية وصولا إلى 

ن يرى أ  لذيا  "،Personal Influence"التأثير الشخص ي    من خلل مؤلفهماأفراد المجتمع الأقل نشاطا، وذلك  

من   نشاطا  أقل  هم  من  إلى  ومنهم  الرأي،  قادة  إلى  المطبوعات  عن طريق  أو  المذياع  من  دائما  تنساب  "الأفكار 

 السكان".  

الصدد،        الثنائيفي هذا  التواصل بشكل مباشر   يميز  يتم  الناس، فاللحظة الأولى  للتواصل مع  بين لحظتين 

الجماهيرية   الاتصال  وسائل  امن  الثانية،    ويعتقدان  س،لناإلى  اللحظة  من  نجاعة  أقل  العملية  هذه  أن 

المعلو  ونقل  المباشر  اللقاء  على  تعتمد  والتي  الثانية  اللحظة  أن  حين  في  الجماهير،  على  محدود  مات فتأثيرها 

وجود  على  تصورهما  ويقوم  تأثيرا،  وأكثر  نجاعة  أكثر  فهي  والجماهير  الرأي  قادة  بين  لوجه  وجها   الانتخابية 

إلى صدالم وتوجه  القناة  بوصفها  الجماهيرية  الوسائل  عبر  تمريرها  يتم  رسائل سياسية  يعد  الذي  والرسالة  ر 

 .  1وفي المرحلة الثانية في الاتصال مؤثرة وجها لوجهادة والجمهور في المرحلة الأولى عبر الوسائل الجماهيرية الق

من      كل  نظر  وجهتي  ولازار سفيلد" حيإن  كاتز  تقالعال  "اليو  لا  التواصلية،  الألماني ملية  تصور  أهمية عن  ل 

في  ودورهما  التواصلي  والفعل  السياس ي  الفعل  علقة  عالجت  التي  نظريته  خلل  من  هابرماس"  "يورغن 

 صناعة الرأي العام، كما سنرى ذلك فيما سيأتي.  

 نظرية "هابرماس" وء ي ض في صناعة الرأي العام ف اصلي : دور الفعل السياس ي والفعل التو الفرع الثاني

في        العلمية في مجال التواصل السياس ي وعلم السياسة أن "وسائل الاعلم قوة مستقلة  الدراسات  أثبتت 

المجتمع، تقوم بأدوار أساسية على الصعيد السياس ي، من خلل ما تقدمه من مواد اتصالية، كما تلعب دورا  

ستوى الخارجي، ليس فقط لأن الفاعلين وى الداخلي أو المستالم  مهما ومتزايدا في الحياة السياسية سواء على

 
Elihu Katz 1926 2 - 2021 

Paul Lazarsfeld 1901 3 - 1976 

 .39، 38المرجع نفسه، ص  1 
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السياسيين يهتمون عند تحضير استراتيجياتهم بالاتصال وبما تبثه وتنشره هذه الوسائل، ولكن أفراد المجتمع 

أيضا وبنفس الاهتمام يكتسبون أهم معلوماتهم الأساسية بفضل المضامين التي تعرضها وتؤثر وسائل الاعلم  

بعل والقنوا   اقيى  المناقشات الوسائل  تأخذ  حيث  السياسية،  العملية  تنشيط  في  فعال  دور  ولها  الأخرى،  ت 

جانب  إلى  فهي  الوسائل،  لهذه  الاعلم  وسائل  عرض  من  مؤشراتها  السياسية  بالمسائل  الخاصة  والمواقف 

بها السياس تدار  التي  الطريقة  تؤثر على  للفرد  السياسية  الآراء  و تأثيراتها على  الرئيسية تنظيم نشاطاتها    علىة 

 التي تبقى الاستحقاقات الانتخابية أبرز مثال على ذلك.

ولدت فكرة المجال العام في قلب الحداثة السياسية وصاغها ووضع أسسها النظرية "يورغن هابرماس" في      

عام   العام"  للمجال  البنيوي  "التحول  تشكي1962كتابه  عملية  وشرح  وصف  على  وترتكز  ا،  العام  لرأل  ي 

السلطة والمؤشرا مجالات  النظرية  ويتوسط  العام،  الرأي  تطوير  على  تساعد  التي  والثقافية  الاجتماعية  ت 

المجال  نشأ  وقد  والأفراد،  بالأسرة  الخاصة  الشؤون  على  يركز  قد  الذي  الخاص  والمجال  والحكومة  العامة 

الثا القرن  في  الأوروبية  البورجوازية  المجتمعات  في  المناقشات  عشر من  العام  حول   وكانت  خلله  من  تدور 

 . 2السياسات الحكومية، وفي إطاره تبلورت اتجاهات الرأي العام

على هذا الأساس، يعرف "هابرماس" المجال العام بأنه مجتمع افتراض ي أو خيالي لا يعني بالضرورة وجوده       

سمات  لهم  الأفراد  من  مجموعة  من  الأساس  في  يتكون  فهو  اقعيا،  كجمهو تركمش  و يجتمعون  ليقوموا  ة  ر 

العــام، كما  الرأي  الـــدولـــة، على اعتبار أن المجــال هو مصـــــــدر لتكوين  بوضـــع وتحديد احتيـــاجـــات المجتمع من 

 ر. حواواليتطلــب شــــــرعيــة الســــــلطــة لتفعيــل الديمقراطية، فهو يبرز الآراء والاتجاهات من خلل الســلوكيات  

ن      الاعلم  وتقوم  به وســـــائل  تقوم  الذي  الدور  فهم حدود  الجديدة على محاولة  بنيتها  في  العام  المجال  ظرية 

افقات تعبر عن الرأي العام النشـــيط، بحيث تكون إطارا   الجديدة في إتاحة النقاش العام وتســــــــهيل بلورة تو

ال حدود  توضــيح  يمكنه  متكامل  الوسال  دور نظريا  به  تقوم  الى ذي  إضـــافة  التلفزيون،  ومنها  التقليدية  ــائل 

وســـائل الاعلم الجديدة ممثلة في المدونات والمنتديات ومجموعات النقاش في إدارة وتوجيه النقاش الســـياســـي  

م كفاءة  وصـــولا إلى دعار لقر من أجل تعزيز المشـــاركة العامة وترشـــيد مدخلت صـــناعة ا ،والاجتماعي في المجتمع

 
 . 16.30ى الساعة عل 2022ماي  10الأبحاث، تم الإطلاع على المقال بتاريخ دراسات و ، الموقع الإلكتروني لمؤمنون بلا حدود لل2013ماي  14 ،(Public Sphere)الفضاء العام  2 
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عليهاا اختلف  لا  بأولويات  يحظى  عام  رأي  بلورة  عبر  المجتمعات  في  الديمقراطي  الشرعية   ، لفعل  وتمنح 

 المختلفة.  للعمليات السياسية

الفردية      الحرية  درجة  وانتشــــــار  وصــــــول  على مدى  "هابرماس"  لما حدده  وفقا  العام  المجال  نجاح  ،  ويعتمد 

يجب أن يكون المواطنون أحرارا وأن يتخلصوا من الســيطرة والهيمنة والإجبار، فكل فرد يشــارك الآخرين   يث ح

المســـاواة، القانون واضــ  على قدم  دور  يكون  المضـــمون وأن  في  والوضـــوح  والثقة  الفهم  ـحا وفعالا، فضـــل عن 

يلعبه معطى "التفاهم"، الس ى  نن   ، دون أنملئم  الإعلمي مع وجود ســـياق مجتمعي دور المهم الذي يمكن أن 

تشكل   التي  المعايير  حول  الاتفاق  من  نوع  لتحقيق  وذلك  جماعة  تحكم  معايير  عن  البحث  إلى  "يسعى  لكونه 

 .1د للتواصل بين الذوات"قواع

يق      الاجتماعي  الفعل  على  المهيمنة  الاســـــتراتيجية  فعالية  وتحديد  تقنين  أجل  هابرماس" "ي  ترحومن  ورغن 

هذه العتبة، وذلك عن طريق تشـكيل الإرادة السـياسـية وتكوين الرأي العام وتقوية المجتمع،   عناصـــــر لتخطي

من   عناصـر  كلها  اقع   المأمول وهذه  الو عن  انفصـالها  بعد  المواطنين  من  السـلطة  اقتراب  فرصـة  تشـكل  أن 

فوقية متشيئة، لكن مع الأخذ بعين الاعتبار تطور التواصل   هزةأج  المعاش وانحصـارها في أنسـاق مغلقة تمثل

بالمه ملحق  نشاط  إلى  تحول  حيث  الرقمنة،  بروز  مع  المعاصرة  السياسية  الأنظمة  في  السياسية  السياس ي  نة 

صحافيون،  بأخرى  أو  بصفة  يوظفون  السياسة  محترفي  وجود  مع  لاسيما  ورهاناته،  ألعابه  فهم  يقتض ي 

مستطل معون سياسيون،  إليه ،  ناقلين  السياس ي  نشاطهم  أجل  من  سياسة،  علماء  تواصليون،  ستشارون 

 .2مصالح ومنطقيات مهنية

الثاني السياسيةا  تدبير   :المطلب  ال  صداقية والم  لتعددية  لسنة   التلفزي   عموميفي الإعلام  الانتخابية  الفترة  في 

2021  

والنظرية      المفاهيمية  المقاربة  في  الخوص  المبعد  من  نقدية  كبم  هم ،  قراءة  تقديم  القرارات   لجملةان  من 

  والتقارير التي أصدرتها الهيئة العليا للتصال السمعي البصري بخصوص تدبير التعددية السياسية في الإعلم

 
 . 30ص  (،2006) (،3) منشورات دفاتر سياسية، سلسلة نقد السياسة ،الطبعة الأولى، الفلسفة والسياسة عند هابرماس، جدل الحداثة والمشروعية والتواصل في فضاء الديمقراطية الأشهب، محمد 1 

 . 167ص  (،2008ترجمة خليل أحمد خليل، دار الفرابي، ) ، )الطبعة الأولى(، لبنان،سوسيولوجيا التواصل السياسي ،ريتورب فيلي 2 
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لسنة    العمومي الانتخابية  الفترة  في  تناول 2021التلفزي ودمقرطته  والدليل لضمان  المرجع  دور  تلعب  فهي   ،

اركة في انتخابات الثامن شتنبر، وقد جسدت ذلك من  لكافة الأحزاب السياسية المشدي  تعدإعلمي منصف و 

للتغطية الإعلمية للنتخابات سالفة الذكر، وإصدارها لإحصائيات وأرقام توضح مدى احترام   تتبعها  خلل 

 للتعبير التعددي )المطلب الأول(،الإعلم السياس ي 

تقال من دولة ذات نظام استبدادي عن ضرورة ووسيلة هامة للن  ديثالحإن الحديث عن الانتخابات هو       

يحيل   الذي  السياس ي  التحديث  بوصفهما سمات  والقانون  الحق  ديمقراطية تخضع لمنطق وسيادة  دولة  إلى 

لها أساسا  القانون  من  تجعل  التي  المترابطة  الدولة  مؤسسات  وتأصيل  إرساء  على   على  اعتمادها  من خلل 

 فل إلى أعلى وليس العكس. أس  من حركة تنطلق 

بالذكر      والأعراف   ،والجدير  التقاليد  من  جملة  الزمن  مرور  مع  راكمت  قد  الديمقراطية  التجارب  أن 

والقواعد إزاء تدبير أهم اللحظات في المسلسل السياس ي أبرزها لحظة الانتخاب بصفة عامة، ومن داخله تدبير 

الإعلم وسائل  في  الانتخابية  الانسمعال   الحملة  الحملت  وتنظيم  ضبط  فإن  لذلك  البصرية،  في ية  تخابية 

وسائل الإعلم السمعية البصرية تفرضه الأهمية التي تلعبها وسائل الإعلم في تشكيل وصناعة الرأي العام، 

كما أن الفلسفة التي ترمي إلى ضمان التعددية تستلزم أن يتوفر المرشحون على نفس التسهيلت بغية عرض 

رة الأولى(. في هذا الصدد، فإن هيئة الضبط تسهر والسماح للناخبين بممارسة حرية اختيارهم )الفقهم  كار أف

كيفما   البصرية  السمعية  الإعلم  وسائل  إلى  الولوج  في  المرشحين  بين  التعامل  في  التعددية  مبدأ  احترام  على 

كو  إلى  بالإضافة  استفتاء..(،  جماعية،  )تشريعية،  الانتخابات  التعددي تع  نهاكانت  التعبير  احترام  على  مل 

زاب السياسية المشاركة في الاقتراع، فهي كذلك تنظم بث البرامج الرسمية في الإعلم السمعي للمرشحين والأح

 البصري )الفقرة الثانية(. 

ت ابالضمان التعددية السياسية في الإعلام السمعي البصري خلال فترة انتخ  37.21الفقرة الولى: القرار رقم  

   2021لثامن من شتنبر ا

ا      مسؤولية  تخويل  والشروط  إن  القواعد  تحدد  التي  والتنظيمية  التشريعية  بالنصوص  التقيد  على  لسهر 

في  الإعلم  هيئات  على  يتعين  التي  الانتخابية  بالحملت  المتعلقة  الفقرات  وبث  وبرمجة  بإنتاج  المتعلقة 

للمجلس   احترامها،  والخاص  العام  إصداره   علىالأ القطاعين  في  بجلء  يتضح  البصري  السمعي  للتصال 
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بهدف ضمان التعددية السياسية   37.21لمجموعة من القرارات المتعلقة بالفترة الانتخابية، آخرها القرار رقم  

لسنة   الانتخابات  فترة  المنصف 2021خلل  الولوج  ضمان  إلى  الهادفة  القواعد  من  جملة  يتضمن  الذي   ،

للأحزاب الاتصالسياال  والمنتظم  إلى وسائل  الانتخابات  في  المشاركة  المشهد   سية  ودمقرطة  البصري  السمعي 

 الإعلمي والسياس ي في علقتهما بالاستحقاقات الانتخابية، وقد حددها القرار سالف الذكر فيما يلي:

خدمات  - شأن تحرص  من  التي  الزائفة  الأخبار  محاربة  في  الإسهام  على  البصري  السمعي  ها  الاتصال 

هذهالت باعتبار  للنتخابات  العادي  السير  على  الديمقراطي،   أثير  التمثيل  مشروعية  أساس  الأخيرة 

وبغاية صون   المتداولة  الزائفة  الأخبار  إزاء  النقدي  وحسه  المواطن  يقظة  من مستوى  الرفع  بهدف 

 .اختياره الحر وتصويته الواعي

للفترة الانتخابية، لتشمل إلى جانب  ها  كبتالاتصال السمعي البصري، في توسيع موا  تنخرط خدمات  -

لدى  البث   واسع  نطاق  المواكبة على  تعميم هذه  بغاية  الرقمية  للبرامج، منصاتها  والتلفزي  الإذاعي 

مختلف فئات الجمهور، لاسيما فئة الشباب، مع مراعاة أخلقيات الممارسة المهنية المنصوص عليها  

 .في هذا القرار

تقدير  - المن يتم  لللأ صف  الولوج  السياسية  البحزاب  السمعي  الاتصال  التغطية خدمات  ذات  صري 

مجلس ي   في  الأحزاب  هذه  تمثيلية  أساس  على  الانتخابية  الفترة  طيلة  الجهات  ومتعددة  الوطنية 

 .البرلمان

في   - التوازن  مبدأ  باحترام  والمحلية  الجهوية  التغطية  ذات  البصري  السمعي  الاتصال  خدمات  تلتزم 

وضمان التعبير عن مختلف وجهات    بية، وذلك من خلل احترام تعددية المصادر تخالانبرامج الفترة ا

 .النظر عند التطرق للمواضيع المرتبطة بالانتخابات

البصري مشاركة الشباب في طرح ومناقشة قضايا الشأن العمومي   السمعي تضمن خدمات الاتصال -

 .ذات الصلة بالانتخابات

ال  - السمعي  الاتصال  عبصر تعمل خدمات  في  الأشخاص  ولوج  برامج  ي وضعية  لى ضمان  إلى  إعاقة 

الفترة الانتخابية، خصوصا من خلل عمل الخدمات التلفزية على توفير الترجمة إلى لغة الإشارة أو  
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النقاش   برامج  ضمن  بهم  المرتبطة  القضايا  وإدراج  أخرى،  وسيلة  أي  أو  الشاشة  أسفل  الكتابة 

 .العمومي

ين في دائرة انتخابية ما، على أن  امل مع ترشيح معلبصري، عند التعي اسمعتسهر خدمات الاتصال ال  -

 .تستفيد المرشحات والمرشحون بالدائرة المعنية، من شروط معاملة منصفة

جاء        ما  غرار  البصري  على  السمعي  الإتصال  وسائل  في  السياسية  التعددية  بضمان  المتعلقة  القرارات  في 

والقرار   2015لسنة    26.15والقرار    2011نة  لس   46.11والقرار    2007لسنة    14.07  رار خلل فترة الانتخابات، الق

، نجد أن هذا الأخير نص على تنظيم الإعلم  2021الخاص بالفترة الانتخابية لسنة    37.21الذي بين أيدينا رقم  

 38أي في حدود    2021غشت إلى منتصف ليلة السابع من شتنبر    01السياس ي في الفترة الانتخابية الممتدة من  

للفترة الانتخابية، يتعلق الأول بما جاءت به مقتضيات هذا القرار يوما، كما تضمن ثل  ثة مستويات متكاملة 

من غشت  الأول  اليوم  في  انطلقت  التي  الانتخابية  الحملة  قبل  ما  الفترة  طيلة  السياس ي  بالتواصل  الخاصة 

ليلة   الثاني يخص2021غشت    25وانتهت  بين  حملال  ، والمستوى  غشت والسابع    26ة الانتخابية الرسمية ما 

، أما المستوى الثالث فيتجلى في رغبة المجلس الأعلى للتصال السمعي البصري من خلل هذا  2021من شتنبر  

القرار إلى تقديم مواد إخبارية وإعلمية ملئمة بغية تنوير المواطنين بالمستجدات الانتخابية وإتاحة الفرصة 

الت بكات  يار لكل  المتنافسة  والبرامج  السياس ي السياسية  الإعلم  وسائل  في  والجاذبية  الإفادة  وتوفير  حرية  ل 

 الخاص والعمومي.  

الحملة       مع  الملئمة  في  الرغبة  أبرزها  إلى عدة عوامل  الرسمية  الانتخابية  الحملة  قبل  ما  فترة  إقرار  ويعود 

ال انطلق  قبل  اقعيا  و تبدأ  التي  احملالانتخابية  تخفيف ة  "الهاكا"  محاولة  على  علوة  الرسمية،  لانتخابية 

البصري،  السمعي  الاتصال  وسائل  على  السياسية  الأحزاب  بوسائل   ضغط  المنوطة  المهمة  ننس ى  أن  دون 

الدعاية الانتخابية  في إخبار وتنوير الجمهور والرأي العام بغض النظر عن تغطية  الإعلم السمعية البصرية 

به  تقوم  االتي  الممارسة لأحا  تحديث  ضرورة  إلى  السياس ي  الإعلم  بوسائل  حدا  الذي  الأمر  السياسية،  زاب 

 . الإعلمية في شقها الانتخابي
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اقعالفقرة الثانية:   تعددية التعبير السياس ي في القناة الثانية وقناة تمازيغت خلال الفترة الانتخابية من فاتح    و

 2021شتنبر  08غشت إلى 

ية للهيئة العليا للتصال السمعي البصري خاصة في ظل انتخابات الثامن من  همة الضبط الم رة  من أجل بلو      

ت الهيئة بتتبع وسائل الإعلم السمعية البصرية خلل الفترة الانتخابية بما فيها  شتنبر من العام الماض ي، قام

أثناء الحملة الرسمية والتغطية السمعي رية المصاحبة لها أو في يوم  لبصة افترة ما قبل الحملة الانتخابية أو 

تت  نتائج  فيها  اقبت  ور لاحظت  مرحلية  تقارير  إعداد  على  عملت  ذلك  إثر  على  الأحزاب الاقتراع،  تدخلت  بع 

مع تسجيل درجة   ،1بناء على نتائج القرعة  السياسية في القنوات التلفزية والإذاعات بشقيها العمومي والخاص

العملية في  الأخيرة  هذه  البثنتالا   انخراط  مدة  بين  التفاوت  مدى  ورصد  الكلمة  2خابية  نشرات    3وتناول  في 

 ، 2021  يوليوز   15يوم  ومراعاة للترتيب والتوزيع الوارد في نتائج القرعة التي أجريت    الأخبار والبرامج الإخبارية،

الإخب  النشرات  ضيوف  وفي  المباشر  للتعبير  فقراتها  في  السياسية  الأحزاب  ترتيب  حددت  و اريالتي  تغطية ة 

ال السمعي  الاتصال  وسائل  استعمال  يتم  أنه  اعتبار  على  الانتخابية،  لدن التجمعات  من  العمومية  بصري 

في القنوات الإذاعية والتلفزية   الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة، حيث تتمثل تلك الوسائل

القناة   الأمازيغية،  الإذاعة  الوطنية،  الإذاعة  قبيل  ميديولىالأ من  قناة  القناة  1،  جانب  إلى  تمازيغت  وقناة   ،

 .4الثانية التي تشكل نموذجي دراستنا هاته

الإعلمية        التغطية  وتتبع  رصد  حول  "الهاكا"  من  الصادر  التقرير  سجل  الصدد،  هذا   2021لانتخابات  في 

حصول   أفرز  الثلث  المجموعات  على  البث  مدد  مجموع  توزيع  أن  مفادها  ) جمو المملحظة  الأولى   6عتين 

 
، وذلك بحضور ممثلين عن الأحزاب  1202شتنبر 8سمعي البصري العمومية خلال الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات يوم الاتصال التم إجراء القرعة المتعلقة بتوزيع تدخلات الأحزاب السياسية في وسائل  1 

ضم أولها الأحزاب التي تتوفر على فريق  مجموعات، تحزبا( إلى ثلاث    32وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية، وقد تم توزيع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات ) متعهدي    وكذا ممثلي السياسية  
عني، حيث خصصت لهذه الفئة من التنظيمات السياسية مدة بث من واحد وعشرين دقيقة، على أساس ثلاث الأعضاء المطلوب لتكوين فريق برلماني داخل المجلس الم  على عدد  برلماني بأحد مجلسي البرلمان أو

ن  زب منها مدة بث من خمسة عشر دقيقة على أساس ثلاث حصص مصص لكل حالثانية، فتضم الأحزاب الممثلة في البرلمان دون فريق بالغرفتين، حيث خالمجموعة    أما  .حصص من سبع دقائق لكل حصة
وستستفيد    .لاث حصص من ثلاث دقائق لكل حصةعلى أساس ثخمس دقائق لكل حصة، بينما ضمت المجموعة الثالثة الأحزاب غير الممثلة في البرلمان والتي خصص لكل منها مدة بث من تسع دقائق  

أما بالنسبة لتغطية التجمعات    .ة )خمس دقائق لأحزاب المجموعة الأولى وثلاث دقائق لأحزاب المجموعة الثانية(ن من حصة فريدة تخصص لها في إطار ضيف النشرات الإخباريالبرلما  الأحزاب السياسية الممثلة في 
نية ودقيقتين لأحزاب المجموعة ب المجموعة الأولى ودقيقتين ونصف لأحزاب المجموعة الثائق لأحزاعلام العمومية تجمعا انتخابيا واحدا لكل حزب سياسي على أساس ثلاث دقاي وسائل الإالانتخابية، فستغط

 وعدم تزامن بث حصص كل حزب في أكثر من وسيلة إعلامية. والمسائية(الثالثة، كما تم مراعاة حضور مختلف الاحزاب السياسية في الفترات الثلاثة )الصباحية والزوالية 
 ل الحديث عن ذلك الحزب.ثل مجموع مدة تناول الكلمة من قبل حزب سياسي وكل أشكاة التي تمالمدة الزمني  2
 البصري.المدة الزمنية التي تناول خلالها الكلمة ممثل أو ممثلة حزب سياسي في خدمات الاتصال السمعي  3
لحملات الانتخابية، صادر بالجريدة الرسمية باستعمال وسائل الإتصال السمعي البصري العمومية خلال ا( يتعلق 2011نوفمبر  4) 1432ذي الحجة  7صادر في  2.11.610الأولى من مرسوم رقم المادة  4

 . 2011نوفمبر  7بتاريخ  5993عدد 
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٪(، وهو ما استفادت منه أحزاب 30و٪  50أحزاب( على أقل من النسب المخصص لهما )   9أحزاب( والثانية )

 .5٪ المنصوص عليها في القرار20وض ٪ ع04.24حزب( التي سجلت نسبة حضور بلغت   17المجموعة الثالثة )

تمازي      قناة  في  المحتسبة  البث  مدد  لتوزيع  ما    علىغت  بالنسبة  خصصت  فقد  الأولى،  المجموعة  أحزاب 

ثل  ساعات  مجموعه  الأحزاب   38وث  من  حزب  كل  أن  أي  الأولى،  المجموعة  لأحزاب  بث  كمدد  تقريبا  دقيقة 

دقيقة تقريبا، وتفيد النتائج المحققة أن التوزيع أسفر عن    36الستة يفترض أن يستفيد من مدد بث تعادل  

الاشترا الاتحاد  حزب  الأصالة من  كي  استفادة  حزب  ناله  رصيد  أقل  و دقائق،  تسع  بزائد  إضافية  مدة 

القناة الثانية لأحزاب المجموعة الأولى ثلث ساعات    13عاصرة بناقص  والم دقيقة ونصف. في حين خصصت 

دقيقة تقريبا، ويفترض باعتماد مبدأ التوزيع المتساوي لهذا الحجم الزمني على الأحزاب الستة أن يحصل   23و

بية حصل فقط على دقيقتين ثانية، إلا أن حزب الحركة الشع   53ودقيقة    33مدد بث في حدود    علىزب  كل ح

بناقص    25و أي  له ضمن   28ودقيقة    31ثانية  مبرمجة  كانت  التي  المدة  وهي  له،  المفترضة  الحصة  من  ثانية 

عن تحفظه من  زب  الح" والتي صرح مقدمه بأن الحزب اعتذر عن حضورها فيما عبر  2021برنامج "انتخابات  

 .1لاستضافاتالمقاربة التي اعتمدها البرنامج في ا

فيما يتعلق بمدد البث الموجهة لأحزاب المجموعة الثانية في قناة تمازيغت فإن هذه الأخيرة قد غطت ثمانية      

  9إلى  صل  ة و أحزاب مقابل سبعة أحزاب في القناة الثانية وراديو دوزيم علما أن عدد أحزاب المجموعة الثاني

الثة قد تم احترامها من طرف القناتين العموميتين  أحزاب. بينما نجد مدد البث الموجهة لأحزاب المجموعة الث

تراوحت  المجموعة  أحزاب هذه  لجميع  بث قصيرة  مدد  بإدراج  الثانية  القناة  اكتفت  دراستنا، حيث  موضوع 

و دقيقة  بين  و  24مدتها  دقائق  وثلث  باس  23ثانية  قناة  اء  تثن ثانية،  في  الغائب  الديمقراطي  المجتمع  حزب 

 .    2مع مسؤوليه بحسب إفادة القناة تمازيغت لتعذر التواصل

ال  فقد  عموما،        لبرامجها    32استفادت الأحزاب  الدعائية  المشاركة في الانتخابات من فرصة بث حصصها 

وتمازيغت، وذلك   الثانية  القناة  بينها  التلفزية من  القنوات  "التدخلت  ثل   عبر على  البرامج هي  ثة أصناف من 

 
 . 47، ص 2021شتنبر  08غشت إلى  من فاتح تعبير السياسي في خدمات الاتصال السمعي البصري خلال الفترة الانتخابيةصري حول تعددية التقرير الهيئة العليا للاتصال السمعي الب 5
 .25، 51المرجع نفسه، ص  1
 .64، 62، 56لمرجع نفسه، ص ا 2
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ووفق الإخبارية"،  النشرات  و"ضيف  الانتخابية"  التجمعات  و"تغطية  والمتلفزة"  البرامج    المذاعة  لائحة 

بلغ  الخاص عددها  فإن  عمومية،  تلفزية  قنوات  وأربع  إذاعتين  على  المبرمجة  الرسمية  بالحملة  حصة   858ة 

حصة للقناة الثانية ومثلها للقناة الأمازيغية، كما لا يفوتنا أن نشير أن   143  موزعة بين الأصناف الثلث، منها

بس تبث  لم  أحزاب  لتسعة  الانتخابية  التجمعات  بتغطية  خاصة  حصصا  الانضباط هناك  في  رغبتها  بب 

 تبعا لما أشارت إليه الخدمات السمعية البصرية.  19للجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كوفيد 

نماذج حية للعلمإ،  لقول ا  وةف ص      في شقه  ن دراسة وتقييم تجارب  في    العمومي  السمعي   مجالالسياس ي 

في القناتين الثانية وتمازيغت )الثامنة(، هو محاولة لتفسير العلقة   يةالبحث   ه المقالةالبصري، والمتمثل في هذ 

الإعل  اقع  والو جهة،  من  والديمقراطي  السياس ي  اقع  الو بين  التجربة   من  ميالمتبادلة  ظل  في  أخرى  جهة 

التي واكبتها تقارير وقرارات قبلية وبعدية للهيئة   2021نة  المغربية، وفي سياق زمني مرتبط بالفترة الانتخابية لس

التناول الإعلمي العمومي والخاص لانتخابات   وتقييم    2021شتنبر    8العليا للتصال السمعي البصري همت 

 عملها.

حظ أنها  بع الأطر المفاهيمية والنظرية للعلم والسياسة والديمقراطية والرأي العام، يل تتد  نع لاسيما أنه       

عبارة عن نظام متجانس ومتكامل تكمل مكوناته بعضها البعض، فإذا كان الإعلم يسعى إلى تنوير الرأي العام 

 لعامة من أولوياتها. ة اصلحوتثقيفه في المجال السياس ي، فإنه بذلك وسيلة للديمقراطية التي تجعل الم

المجمل      أد،  في  يلعب  الانتخابي  السياق  في  أولهافإن الإعلم  إلى قسمين،  تقسيمها  يمكن  الزاوية   وارا هامة، 

ثم  الانتخابية،  العملية  بدء  عن  الإعلن  قبل  ما  بمرحلة  يبدأ  مركبا  دورا  الاعلم  وسائل  تلعب  الزمنية حيث 

وممارس الترشح  باب  فتح  امرحلة  ثم  لدع ة  إجراءات،  من  يصاحبها  وما  التصويت  مرحلة  ثم  الانتخابية،  اية 

با يسمى  ما  ثانيها  صحتها.  من  والتحقق  النتائج  إعلن  بدور مرحلة  الإعلم  وسائل  وتقوم  الوظيفية،  لزاوية 

وقواعد  وأهميتها  الانتخابية  العملية  بطبيعة  الناخبين  تعريف  إلى  يهدف  تثقيفيا  دورا  تلعب  فهي   ها، معقد، 

العملية وت خلل  ونزيها  حرا  إخباريا  تدفقا  وتضمن  بينهم،  المناظرات  وتجري  المرشحين  برامج  كذلك  عرض 

 .1االانتخابية بمختلف مراحله 

 
 . 221ص ، 2014قراطية والانتخابات في العالم العربي، الطبعة الأولى، القاهرة، المؤتمر الدولي حول الديم، الديمقراطية والانتخابات: أعمال الأداء الإعلامي والانتخاباتسمير عمر،  1 
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إن حساسية وتعقد المشهد الإعلمي السمعي البصري في المغرب لا تختلف كثيرا عن تعقد الحقل السياس ي      

مقا اتخاذ  من  بالرغم  وذلك  والتدابير إص  ربةالمغربي،  التشريعية  الإجراءات  من  مجموعة  سن  شملت  لحية 

تأهيل وتعزيز مصداقية الإعلم والهيكلية لمحاولة  البصري ال  المؤسساتية  بها    ،سمعي  المنعزل  الجمهور  وربط 

الديمقراطي الانتقال  على  مؤشرا  بكونها  المقاربة  تلك  توحي  الدولة،  سيطرة  تحرير   ،وتقليص  أن  اعتبار  على 

، ولكن هذا لا يعني أنه الانتقالذلك  ئيسية لتجسيد  صري يعد من بين المطالب الر علم السمعي الب الإ   طاعق

 الإعلم السمعي البصري من هيمنة الدولة كلما زاد ذلك من مستوى الديمقراطية.كلما تحررت وسائل  

أ      للضبيد  هيئة  بإحداث  البصري  السمعي  لقطاع  الدولة  احتكار  مع  القطع  اقبةوالمبط  ن  الهيئة   ،ر وهي 

لسنة   الجديد  الدستور  إقرار  مع  تزامنت  قانونية  ترسانة  وتبني  البصري،  السمعي  للتصال  ، هي 2011العليا 

الفرص  تكافئ  على  تنبني  بلورة سياسة إعلمية  والعمل قصد  الجهد  المزيد من  تقتض ي  وأولية  خطوات مهمة 

ا وتناول  نقل  في  والحرية  والحياد  كالاستحقاقات   ايا لقضوالمصداقية  والاجتماعية  والاقتصادية  السياسية 

     .هامةناسبات ال وباقي الأحداث والم ،الانتخابية
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 2011من دستور   73القاض ي الدستوري وحماية الحقوق والحريات من خلال الفصل

The constitutional judge and the protection of rights and freedoms through 

Chapter 73 of the 2011 Constitution 

 زكرياء حلوي 

 الكلية متعددة التخصصات بالناظور ، هباحث في سلك الدكتورا 

 

 ملخص: 

المملكة  أكد لسنة  دستور  خلل   2011المغربية  النصوص   على  73  الفصل   من  تغيير  إمكانية 

ب بمرسوم،  الشكل  حيث  من  افقةالتشريعية  مو مضمتور الدس ةالمحكم  عد  كان  إذا  في  ية،  يدخل  ونها 

ا  ذ ه  صلحية ممارسةالمشرع    ومنح    اختصاصها،  مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية

ا كانت الممارسة أثبتت في  ذ وإ  ،وفق شروط معينة  بعد تفويض منهأو أحد وزرائه  لرئيس الحكومة  الحق  

لتغيير نص تشريعي إلا بعد تصريح    خاذ مرسوم معينى اتدم عللا يقومة  يس الحكبأن رئ  أكثر من مناسبة

التنظيمية السلطة  مجال  في  فعل  تدخل  مقتضياته  بعض  أو  النص  هذا  بأن  الدستوري  مما  ،  القاض ي 

اقع والممارسة    نجد أنفي المقابل  ننا  إف  .ق والحريات الدستورية من الانتهاكالحقو   ي حمايةيساهم ف الو

نظر لعدم    ودية حماية القاض ي الدستوري لهذه الحقوق والحرياتحطات محدفي مجموعة من الم  أثبتت

الحكومة   رئيس  الفصلالتزام  مقتضيات  دستور   73باحترام  تشر إ و   2011من  نص  تغيير  على  يعي  قدامه 

 ي.لقرارات القاض ي الدستور  الاكتراث بمرسوم دون 

Abstract 

The Constitution of the Kingdom of Morocco for the year 2011 confirmed through 

Chapter 73 the possibility of changing the legislative texts in terms of form by decree, 
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after the approval of the Constitutional Court, if their content falls within one of the 

areas in which the regulatory authority exercises its competence, and the legislator is 

granted the power to exercise this right to the prime minister or one of his ministers after 

An authorization from him according to certain conditions, and if practice has proven on 

more than one occasion that the prime minister does not take a specific decree to change 

a legislative text except after the constitutional judge declares that this text or some of 

its requirements actually fall within the scope of the regulatory authority, which 

contributes to the protection of rights and freedoms. constitutional violation. On the 

other hand, we find that reality and practice have proven in a number of stations the 

limited protection of the constitutional judge for these rights and freedoms due to the 

lack of commitment of the prime minister to respect the requirements of Chapter 73 of 

the 2011 constitution and his willingness to change a legislative text by decree without 

regard for the decisions of the constitutional judge. 

 الكلمات المفتاحية:  

والحريا الفصل  الحقوق  ا ،2011ستور د  من  73ت،  التنظيمية،    لدستوري،القاض ي  السلطة 

 . السلطة التشريعية

key words: 

Rights and Freedoms, Chapter 73 of the 2011 Constitution, Constitutional Judge, 

Regulatory Authority, Legislative Authority . 
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 :مقدمة

الإ       الأ ئعة الاستالشا  المفاهيم  نسان منيعد مفهوم حقوق  في  السياسية  خدام  والخطب  دبيات 

يجب   لما  فلسفي  تصور  عن  للتعبير  عشر،  الثامن  القرن  بداية  في  انتشرت  الوضع  أالتي  عليه  يكون  ن 

للفرد  القانوني والاجتماعي  الدولة  والسياس ي  الأ ف  ،في  من  كثير  في  يمتزج  الحقوق  عن  مع  الكلم  حيان 

الأ  فهذه  بتوص  ةخير الحريات،  عادة  لذساسي أنها  أف  يصعب  ة  الحقوق أعلينا  ا  بين  التمييز  حيانا 

باعتبار   الإأوالحريات،  حقه   ن  وممارسة  التمتع   يستطيع  لا  نفس إ لا  إنسان  مطمئنا  حرا  كان  يا  ذا 

ت لم تكن في النهاية سوى حقوق ذاتية متصلة بشخصية الفرد يستطيع استخدمها  واجتماعيا، فالحريا

 . 1ن التي تنظمها ة القوانيايحمعلى  ا و الذي ينص عليه في ظل الدستور 

بالذكر        والاجتهاد  ألى  إوالجدير  الفقه  في  بدأ  العامة  والحريات  الحقوق  مفهوم  استخدام  ن 

لى  إواسط الستينيات، مع انتقال حماية الحقوق والحريات من القضاء العادي  أ ي منذ  ان لمالدستوري الأ

الدستوري، فر أ  القضاء  في  بدنما  فقد  اهذ   أ سا  دستور   ملاهتماا  لسنة  مع  الخامسة  ،  1958الجمهورية 

محددإ و  والحريات  للحقوق  تصنيفا خاصا  اتخذ  الذي  الدستوري  المجلس  الأ   انشاء  العناصر  ولى  بذلك 

عنه ظريللن الصادرة  القرارات  من  مجموعة  عبر  الاساسية  للحريات  العامة  الدول    .2ة  هذه  غرار  وعلى 

لك يوصف على  لذ،  ساسيةيد من الحقوق والحريات الأ العد  2011المغربي لسنة    تضمن دستور المملكة

 نسان بامتياز. نه دستور حقوق الإأ

ها حماية الحقوق والحريات،  التي انيطت ب  جهزة القضائيةيعد القضاء الدستوري من بين الأ   كما    

المغربي  إ الدستوري  القاض ي  عاتق  على  يقع  للختصاصات  أذ  ممارسته  و  أ ريا  دستو ليه  إلمستندة  اثناء 

الفعلي    بموجب القوانين التنظيمية حماية حقوق المواطنين وحرياتهم هذا الجهاز    .لهاباعتباره الحارس 

 
 . 95، ص1982الدار الجامعية،  ،بيروت ولى،الطبعة الأ  الحكومات،-دول الابراهيم عبد العزيز شيحا، مبادئ الانظمة السياسية:  1
الطبعة الثانية،   م السياس ي والدستوري، المؤسسات الدستورية،زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري اللبناني، نشأة ومسار النظا   2

 .856ص ،2002،دراسات والنشر والتوزيعالمؤسسة الجامعية لل  بيروت،

http://librarycatalog.bau.edu.lb/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9
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بكونه مجموعة من الوسائل والتقنيات التي تضمن سمو    الوظيفي،لى بعده  إالذي يمكن تعريفه بالنظر  

الدستورية   المؤسساتي  أ  ،1الوثيقة  المستوى  على  الفقيهفما  ربط  القضاء  ouis FavoreuL الفرنس ي  قد 

و مجالس دستورية،  أمر بمحاكم  تعلق الأ بمجموع الأجهزة القضائية المكلفة بالعدالة الدستورية، سواء  

 .2و محاكم عادية  أ

اقبة  أي  الذ  1962وبدأت فكرة القضاء الدستوري في المغرب بعد الاستقلل مع دستور        وكل مر

القوانين والأ   دستورية  الدالتنظيمية  للبرلماننظمة  الأعلى إ  اخلية  بالمجلس  الدستورية  الغرفة  لى 

لسنةأثم    (،1994لى  إ1962) المراجع  المملكة  )  1992حدث دستور  الدستوري  (،  2011لى  إ  1994المجلس 

 . حداث محكمة دستورية، وتغيير تكوينها، وتوسيع اختصاصاتهاإالذي نص على    2011دستور  لىإوصولا 

،  3جل حماية المجال التنظيمي ومواده أ ليات من ى مجموعة من الآعل 2011ة تور المملكدس صن كما

  التشريعية من حيث  يمكن تغيير النصوص الذي نص على ما يلي:"  73الفصل  ليات نجدهذه الآمن أهم  و 

افقة المحكمة ا الشكل بمرسوم، بعد مو تي  لالدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات 

هذا الاختصاص الموكول للمحكمة الدستورية كان موكولا    ،4" لتنظيمية اختصاصهاالسلطة ا  تمارس فيها

من دستور   6( 47الفصل )  موجب بو  1962من دستور 5) 50)الفصل  بموجب يضا حتى للغرفة الدستوريةأ

 
12006, P31 , 2eme éd Contentieux constitutionnelle Français , , Guillaume Drago  . 
21992, P547, PUF ,arisPstitutionnel, aire conconstitutionnelles, in dictionnCours  Louis Favoreu ,  . 
اقبة الدستورية المنصوص عليها  لية الأولىالآ ت لحماية مجال التنظيم:  على ثلث اليا  2011ملكة نص دستور الم 3 : تتمثل في توظيف الية المر

حكومة أن تدفع بعدم قبول كل مقترح  كد ان للمن الدستور الذي يؤ   79المتضمنة في الفصل    لية الثانيةالآ الدستور، ثم    من  132في الفصل  

 73المنصوص عليها في الفصل  لية الثالثةالآ ية...، ثم في هذا الشأن تبت فيه المحكمة الدستور خلف  مجال القانون. كل  أو تعديل لا يدخل في

  بإمكانية تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم. من الدستور المتعلقة
يوليو  29) 1432من شعبان  27 بتاريخ 1.11.91ريف رقم مر بتنفيذه الظهير الشالصادر الأ  (2011)فاتح يوليو1432رجب  28لالدستور  نص4

 . 3601(، ص 2011يوليو  30) 1432شعبان  28مكرر بتاريخ 5964(،ج.ر،عدد2011
 22مكرر بتاريخ  2616(، ج.ر،عدد  1962ر  دجنب  15) 1382رجب  17، صادر الامر بتنفيذه الظهير الشريف ل  1962دجنبر    7غربي ل  الدستور الم 5

 . 2993(،ص 1962ر دجنب 19)1382رجب 
جمادى الاولى    27بتاريخ    1.70.177مر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  ، صادر الأ (1970يوليوز    24) 1390  جمادى الاولى  20ر المغربي ل  الدستو 6

 1930(، ص 1970) فاتح غشت 1390الاولى  جمادى 28مكرر بتاريخ  3013(، ج.ر،عدد 1970يوليوز 31) 1390
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الفصلو  ،  1970 دستور    1(   47)  الدستوري  يضا  أو ،  1972من   من2( 47)الفصلبموجب    للمجلس 

المرا الد لـ  ستور  لـ    3( 48الفصل  و)  ،2199جع  الدستور المراجع  لهذا الفصل    ،1996من  المتأنية  فالقراءة 

حتما   فيأتفيد  تدخل  مقتضيات  تتضمن  تشريعية  نصوص  تصدر  قد  للحكومة،   نه  التنظيمي  المجال 

صوص  عملية فرز الن بالقيام  -ليهاإبعد تقديم الطلب الموجه  -اتق المحكمة الدستورية  وبالتالي يبقى على ع 

تمس حيانا  أجراء قد يجعلها  ن توظيف الحكومة لهذا الإ أ. غير  4تدخل في مجال السلطة التنظيمية التي  

 ساسية للمواطنين.   بالحقوق والحريات الأ 

قع ممارسة المحكمة الدستورية للختصاص  ا و همية دراسة هذا الموضوع من خلل قياس  أ جلىوتت

الفصلإالمسند   بموجب  المواطنين وحرياتهمحماجل  أمن    2011من دستور   73ليها  باعتبارها    ،ية حقوق 

الانتهاك، من  ومقتضياته  الدستور  على  و   الحارسة  السلطات  أخصوصا  لجميع  ملزمة  تعد  قراراتها  ن 

و ال من  عمومية  والاحترامأالمفروض  التي  التطبيق  نحو  طريقها  تلقى  هنا  ن  ومن  الاشكالية  ،  يمكننا طرح 

  73يات من خلال تطبيقه للفصل  توري أن يحمي الحقوق والحر قاض ي الدس استطاع ال  حد   يأ  إلىتية:  الآ

   .؟2011من دستور 

 

 

 2011من دستور  73الفصل المبحث الول: القاض ي الدستوري حام للحقوق والحريات من خلال  

 
مارس  10)  1392محرم    23بتاريخ    1.72.061بتنفيذه الظهير الشريف  مر  (، صادر الأ 2197)فاتح مارس  1392محرم    14الدستور المغربي ل   1

 . 626(،ص1972مارس   15) 1392رم مح 28،بتاريخ 3098(، ج.ر،عدد 1972
  9)4131ربيع الاخر    11بتاريخ    1.92.155مر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  ، صادر الأ (1992سبتمبر    4) 1413ربيع الاول    6الدستور المراجع ل   2

 . 1247(، ص1992اكتوبر  14) 1413ربيع الاخر  16بتاريخ  4172(،ج.ر،عدد 1992اكتوبر 
من جمادى الاولى   23بتاريخ    571.96.1م  مر بتنفيذه الظهير الشريف رق(، صادر الأ 1996سبتمبر    13)1417بيع الاول  ر   28الدستور المراجع ل   3

 . 2282(،ص1996اكتوبر  10)َ 1417مادى الاولى ج 26بتاريخ  4420ر، عدد (، ج.1996اكتوبر  7) 1417
الدستوري   4 المجلس  حلوي،  دراسايحي  )  تالمغربي:  الأولى  (،2017--1994وتعاليق  الجديدة  مطبعة،  الرباط،  الطبعة  ، 2017،  المعارف 

 . 523ص
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 لحماية الحقوق والحريات  2011من دستور  73عمال الفصل إالمطلب الول: شروط 

  066.13من القانون التنظيمي    29المادة  ، وكذا  2011ملكةدستور الممن    73ل  صالف  تن مقتضياإ

ي صاحب الحق في  الشروط الواجب توفرها سواء ف  . لى مجموعة منإالمتعلق بالمحكمة الدستورية، تحيلنا 

إلى   الدستور إحالة نص  المحال، وأجل  ية  المحكمة  النص  وفي طبيعة  بمرسوم،  الشكل  لتغييره من حيث 

 تقديم الطلب   في شكلياتحالة، وأيضا لإ ا

 صاحب الحق في الإحالة الول:   الفقرة

من  حددت الأولى  التنظيمي  29المادة    الفقرة  القانون  الدستو   066.13من  بالمحكمة  رية المتعلق 

صريح   الفصل  ن  أبشكل  تطبيق  لطلب  الدستورية  المحكمة  إلى  اللجوء  دستور   73صلحية    2011من 

الحكو  رئيس  على ميمارسها  نصت  حيث  الفصل  ا  في ":  نهأ  ة  في  عليها  المنصوص  الدستور   73لحالة  من 

 .1القضية الى المحكمة الدستورية ..."يحيل رئيس الحكومة  

يمارس رئيس الحكومة السلطة التنظيمية،  "    هنأينص على    2011من دستور   90كما نجد الفصل  

ي عضو من  لأ كن  يم  لحكومةلى رئيس اإفة  ابالإض  نهأ"، مما يفيد  ..ويمكن أن يفوض بعض سلطه للوزراء

يلجأ  أ ان  الحكومة  النصوص  إلى  إعضاء  الفصلالتشريعية  حالة  المملكة  73لتطبيق  دستور    2011من 

 و سلطة من رئيس الحكومة.  أتصاص ويض اخ على تفهذا العضو ن يحصل أشريطة 

القول   يمكن  تشريعي  أوعليه  نص  إحالة  صلحية  له  من  وحده  الحكومة  رئيس  المحكمة ان  لى 

ما باقي أعضاء الحكومة فل يجوز لهم ممارسة أ،  2011من دستور المملكة  73تطبيق الفصل  دستورية لال

 .هلا بناء على تفويض منإهذا الحق  

 طبيعة النص : ةالثاني  قرةالف

 
 16الصادر في    1.14.139هير الشريف رقم ظلصادر الامر بتنفيذه الالمتعلق بالمحكمة الدستورية، ا 066.13لقانون التنظيمي من ا 29 المادة 1

 . 6661( ، ص2014سبتمبر  4)  1435ذو القعدة  8بتاريخ  6288(، ج.ر، عدد 2014أغسطس  13)  1435من شوال 
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المملكة    73الفصل  كد  أ دستور  " أعلى    2011من  حيث  نه  من  التشريعية  النصوص  تغيير  يمكن 

 .ليها في هذا الفصل؟إالتشريعية المشار  بالنصوص  فما المقصود ،".الشكل بمرسوم.

و إ ن الفصل  أن من الصعب تحديد معيار قادر على تصنيف العمل التشريعي من غيره، خصوصا 

ال مجالي  دستور   والتنظيم،قانون  بين  قبل  معهودا  يكن  و 1962لم  الملكية  أ،  المؤسسة  ممارسة  ن 

م والتنفيذية  التشريعية  مرحجللصلحيات  الاستث تمعة خلل  عبر  لة  جعل  آناء  الملكية"،  المراسيم   " لية 

معدوما  المجالين  بين  دستوريا  المقرر  النصوص 1التمييز  من  القصد  تحديد  في  فقهيا  اختلفا  نجد  لذا   ،  

 .20112من دستور  73ليها في الفصل إريعية المشار  التش

المقتضيات  إبالرجوع    نهأغير   بعض  واجتهاداتلى  الدستو   الدستورية  المغربالمجلس  يمكن  ري  ي، 

هي كل    2011من دستور المملكة  73ن القصد من النصوص التشريعية المنصوص عليها في الفصلأالقول  

ة عن البرلمان، إضافة الى المراسيم الملكية المتخذة من  عادية الصادر والقوانين المن القوانين التنظيمية  

، وكذا  1962دستور   من   101و  91و  84و  77و  72و  35و    29و  27و    24قبل الملك حصرا بناء على الفصول  

العهد   المتخذة قبل  الشريفة سواء  الشريفة أالدستوري  الظهائر  الظهائر  تلك  بعده. ويستثنى من ذلك    و 

  " مير المؤمنين أ"من دساتير المملكة السابقة بصفته    19اتخذها الملك طبقا للفصل  لملكية التي  والمراسيم ا

 2011.3من دستور  41ل ابله الفصديني والذي يقلوتدخل في المجال ا

 
 1056، ص ashrDar Al N، 2021، يناير  accommمطبعة   القنيطرة، ،ولىلطبعة الأ ا محمد اتركين، معجم الدستور المغربي، 1
در في  ستاذ عبد الاله فونتير في مفهوم النصوص التشريعية من حيث الشكل بين نوعين: الأول يخص جميع النصوص التي كانت تص الأ   يميز  2

الحماية  سواء تعلق الأمر بالظهائر الملكية الصادرة خلل فترة    ل الملك،شكل ظهائر شريفة أو مراسيم ملكية أو بعض المراسيم الموقعة من قب

الفتر  اوجميع  بين  ات  ما  وبالخصوص  الاستثناء  حالة  وفترة  الأمر  1970-1969لانتقالية  تعلق  أو  التشريعي،  الفراغ  فترة  خلل  وكذلك   ،

دستور ب لصدور  اللحقة  الانتقالية  الفترة  الصادرة خلل  الملكية  سنة    أي  1962  المراسيم  المعلنة سنة 1963خلل  الاستثناء  حالة  وفترة   ،

م  1965 إلى  اللجوء  )  سطرةوقبل  الفترة  1969-1965الظهير  وخلل  الاستثناء  حالة  فترة  خلل  الملك  يصدرها  كان  التي  المراسيم  وبعض   )

ل مختلف الولايات التشريعية والتي  وانين خلوالنوع الثاني يخص جميع النصوص التي صدرت في شكل ق .1970للحقة لدستور  الانتقالية ا

 .و تنظيمية والتي يمكن أن خضع لمسطرة التغيير من حيث الشكل أذه القوانين عادية نت هت التنظيمية سواء كاتتضمن بعض المقتضيا

 مطلعة المعارف،  لرباطا  لأولى،الطبعة ا  لتشريعي بالمغرب، الجزء الثاني، سلسلة دراسات وابحاث جامعية،انظر: عبد الاله فوتير، العمل ا

 . 304-303 صص ، 2002 ،الجديدة

 ( . )بتصرف531ق، ص ي المغربي، مرجع سابحي حلوي، المجلس الدستور ي 3
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جميع وعليه      فإن  المحكمة    ،  من  يطلب  أن  رئيسها  شخص  في  للحكومة  يمكن  النصوص  هذه 

افق على تغييرها  الدستورية أن   م إن كان مضمونها لا يدخل ضمن المجالات  من حيث الشكل بمرسو تو

نه  أننا نشير هنا  أغير     .2011ملكةمن دستور الم  73التي يختص القانون بالتشريع فيها وذلك طبقا للفصل  

للنصوص إ التشريعي  التجريد  بوظيفة  للقيام  دستوريا  المؤهلة  وحدها  الدستورية  المحكمة  كانت    ذا 

نه في فرنسا غير ذلك، بدليل إف،  و التي صدرت خللهأالدستوري  تي صدرت قبل العهد  التشريعية سواء ال

صوص التشريعية بين تلك التي اتخذت قبل  يز في الن قد م  1958سنة  لمن دستورها    2/فق  37ن الفصل  أ

بعد ن تغير الا  أيمكن    الدستور حيز التنفيذ وتلك التي اتخذت بعد دخوله حيز التنفيذ، فالأولى لا دخول  

افقة  افقة المجلس الدستوريإ ن تغير  أما الثانية فل يمكن أمجلس الدولة، مو  .1لا بعد مو

 حالةالإ   لجأ: ةالثالث  قرةالف

  لا يمكن،  ص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم المخولة لرئيس الحكومةيير النصو مكانية تغإ ن  إ

في  إعمالها  إ جاء  لما  طبقا  الدستورية  المحكمة  افقة  مو بعد  دستور    73الفصل  لا  ن أ  بمعنى،  2011من 

  ريح بعدمصت الصيرها ان مك لا إيجب ان تكون قبل تغيير النص التشريعي و المحكمة الدستورية لى إالإحالة 

الفصل  أوالملحظ    القبول. يحدد    73ن  لم  التشريعية  أالمذكور،  النصوص  إحالة  المإجل  حكمة  لى 

 .الدستورية

بالرجوع   الدسإلكن  المجلس  قرار  رقم  لى  يتحدث على  ن  469.2002توري  في  أجده  النظر  يقبل  نه لا 

لنص   التشريعية  "إلا  إ الصبغة  كان  لسنه  أ "، حيث  نافذاذا  الأ بق  تقدأ ول  لوزير  برسن  المجلس  إالة  م  لى 

بتاريخ   بعض    2002فبراير  5الدستوري  بأن  التصريح  منه  في  أطالبا  الصادر  الشريف  الظهير    28حكام 

أملك    1954يونيو القانون  بشأن  مجال  في  تدخل  لا  القروية  السلطة  الجماعات  اختصاص  يشملها  بل 

و  ".أالتنظيمية،  بأن  المجلس  الطبكد  القانونيي..فحص  فيلم ا  للأحكامة  عة  يتأتى    ستفتى  اذا  إشأنها...لا  لا 

 ن يكون النص التشريعي قائما بذاته.أبمعنى   ،2" كانت النصوص المحالة نافذة 

 
 . 524نفس المرجع، ص  1
فبراير   28)  1422ذي الحجة    15بتاريخ  4982(، ج.ر.عدد  2002فبراير  13) 1422لقعدة  ذي ا  30صادر في    469.2002انظر: م.د ، قرار رقم    2

 . 428 (،ص2002
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هذا   في  تنطلق  ألى  إ  الإطار ونشير  الملك  طرف  من  المتخذة  التشريعية  النصوص  نفاذ  بداية  من  ن 

و قانون عادي فتبدأ منذ  أن تنظيمي  شكل قانو   ل البرلمان فيبما تلك المتخذة من قأ لحظة التوقيع عليها،  

افقة عليها ودون الحاجة     ما لحظة نهاية نفاذ النص التشريعي أ  ،مر بتنفيذهاصدار الأ إلى  إلحظة تمام المو

 . 1له من الجانب التراتبي فتنتهي عند نسخه بنص قانوني مواز 

 شكليات تقديم الطلب : ةالرابع  قرةالف

الطلب   رسالة  فيقدم  شكل  موجمي  خكتوبة  من  يوضح  الدستورية  المحكمة  الى  صاحب  هة  للها 

الإحالة   في  بغيأالحق  عليها  المعروض  للنص  التشريعية  الصبغة  تحديد  هو  طلبه  من  الهدف  يره  غيت  ةن 

لى  إن يتقدم  أمة يمكن  الغاية من شرط تحديد الهدف من الإحالة يكمن في كون رئيس الحكو ف  ،بمرسوم

ا تلالمحكمة  بنص  في  دستورية  تنظيمي  شريعي  قانون  من  أشكل  البرلمان  عن  صادر  قانون  طلب  أو  جل 

جل  أليها من إته حال إبمثل ما له من إمكانية  2011من دستور المملكة 132فحص دستوريته طبقا للفصل 

في جزء من مقتضياته   التشريعية  لأ تحديد الصبغة  في كله طبقا    ، وبالتالي2011من دستور   73لفصل  و 

ة الاستجابة  لإحالة تحديد الهدف من الطلب كي يتسنى للمحكمة الدستوريالحق في ايجب على صاحب  

 له. 

ل افق  المو التاريخ  الأول    2000غشت    23ففي  الوزير  الدستوري    بالأمانةسجل  للمجلس  العامة 

على التصريح  منه  بمقتضاها  يطلب  الاستعجال-رسالة  التأن  أب–وجه  القانون  في  ظيمي  ن حكاما مضمنة 

افقة بمجلس المستشارين لا تدخل في مجال القانون، وبالتا  المتعلق  32.97رقم   لي طلب منه التصريح بالمو

للفصل   طبقا  التشريعية  صبغتها  تغيير  دستور    48على  المراجع لمامن  التصريح  1996ملكة  وليس   ،

، مما  2رفضه موضوعا   نبمطابقتها لدستور المملكة المراجع. وقد قبل المجلس الدستوري الطلب شكل لك 

الوزير الأول من  أد  يفي يمنع  كان  التنظيمي  ن يحيل على المجلس الدستوري  أ نه ليس هناك من  القانون 

 
 . 535-532، ص ع سابقيحي حلوي، المجلس الدستوري المغربي، مرج 1
، قرار  ان 2 د  م  في    408.2000رقم  ظر:  الأولى    28الصادر  ى الاخرة جماد  22بتاريخ    4832(، ج ر عدد  2000أغسطس    29)  1421من جمادى 

 . 2454(، ص 2000سبتمبر 21) 1421



 والعلوم الإدارية مجلة القانون الدستوري 
   –برلين –يجية والسياسية والاقتصادية / المانيا قراطي العربي للدراسات الاستراتإصدارات المركز الديم                   

 2023براير ف -شباط :   الثامن عشرالعدد 

 

 

 
94 

 

افقة عليه ل  المذكور  ن  أ، وقبل  1996من دستور المملكة المراجع    48ق الفصل  بيتطمباشرة بعد تمام المو

للفصل   )طبقا  للدستور  مطابقته  في  ليبث  عليه  المتدس  81يحيله  المملكة  ينبغي    ،(1996راجع  ور  لذا 

 .1تحديد الهدف من الطلب في رسالة الإحالة

لى  إ  ن رئيس الحكومة وحده من له صلحية إحالة نص تشريعيأمن كل ما سبق ذكره، نستخلص  

ما باقي أعضاء الحكومة فل يجوز لهم  أ،  2011من دستور المملكة  73المحكمة الدستورية لتطبيق الفصل  

ن تكون قبل تغيير النص التشريعي  أن هذه الإحالة يجب  أفويض منه، و على تناء  لا بإذا الحق  هممارسة  

ر نصا  ن لرئيس الحكومة أن يغيالتأكيد على أنه لا يمكصريح بعدم القبول، كما يجب  تال لا كان مصيرها  إو 

ات  قتضيك خرقا لمللا عد ذإو   تشريعيا إلا بعد تصريح القاض ي الدستوري بأنه يدخل في المجال التنظيمي

 .2011من دستور  73الفصل 

 2011دستور   من 73من خلال الفصل  المطلب الثاني: مظاهر حماية الحقوق والحريات

دورا   الدستوري  في حمأيؤدي القضاء  دوات  أ  همأحد  أريات المواطنين، وهو  اية حقوق وحساسيا 

للسلطة    نوحة خاصةلمملصلحيات اامام سطوة  أفاعلية في صيانة وتعضيد تلك الحقوق  كثرها  أو الدولة  

وما   )الحكومة(  من  أيمكن  التنفيذية  تتخذه  الحقوق.إن  هذه  انتهاك  في  تساهم  قد  ويعتمد    جراءات 

الحقوق   هذه  لحماية  الدستوري  الآالقاض ي  من  مجموعة  الفصل  على  ومنها  دستور   73ليات  من 

نون بشكل  مجال القامن  ير مندرج ضغفي مجال    لية موجهة لاستدراك التشريعآباعتبارها    2011المملكة

 .2صدار القانون إبعدي أي بعد 

معالم  و  منا  أاستجلء  يقتض ي  الدستوري،  القاض ي  من طرف  والحريات  الحقوق  و مظاهر حماية 

است رئ  ءقرا بالضرورة  في  ممثلة  الحكومة  عن  الصادرة  المراسيم  والتي  يمختلف  على  سها  بناء  اتخذت 

لغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى، والبحث  ومقررات اجلس الدستوري  قرارات المحكمة الدستورية والم

 
 536مرجع سابق، ص لمغربي، يحي حلوي، المجلس الدستوري ا 1

 . 1051، ص ، مرجع سابقيحي حلوي، المجلس الدستوري المغربي 2
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أي مرسوم يمس بحقوق وحريات المواطنين    اصدار يس الحكومة على عدم  في بناءاتها عن مكامن حرص رئ

مثلة لمجموعة من  أيمكننا طرح    الإطار وفي هذا  لا بالاستناد على قرارات القاض ي الدستوري.  إرية  دستو ال

 اض ي الدستوري للحقوق والحريات ومنها:   حماية القي توضح مظاهر تالمراسيم ال

وتتميم الظهير الشريف الصادر    بتغيير   2019أبريل   18صادر في    2.19.331مرسوم رقم    مثال أول:     

الممنوحة بموجبه صفة المنفعة العامة للجمعية المدعوة "الجمعية الخيرية الرباطية"    1918مارس    30ي  ف

، 1مى الجديد "الجمعية الفرنسية للتعاون والخيرية للرباط وسل" تحت المس  ها بهذه الصفةل وبالاحتفاظ  

الصادر بتاريخ    82-18رقم    على قرار المحكمة الدستورية"قد اتخذ بناء على عدد من النصوص القانونية و

من    16در في  ا(، الذي تصرح بموجبه أن أحكام الظهير الشريف الص2018نوفمبر    14   1440ربيع الول    6

.  ( السالف الذكر، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛"1918مارس    30   1336رة  مادى الآخ ج

ورية اعتبرت أن كل مقتضيات الظهير الشريف  ت وعند العودة لهذا القرار يتضح بالفعل أن المحكمة الدس

  ؛2لها طابعا تنظيميا 

ثان:  رقم    مثال  في    2.01.299مرسوم  ا  بتغيير   2001يوليو   11صادر  رقـم  الظهير    1.57.187لشريف 

في المتبادل   1963نوفمبر  12الصـادر  للتعاون  أساس ي  نظام  قد  3بسن  النصوص    اتخذ ،  بناء على عدد من 

و"   قراالقانونية  المجلعلى  رقم  ر  الدستوري  بتاريخ    2000/422س  رمضان    16الصادر 

الحك 2000ديسمبر 13  1421 أن  ان  بموجبه  يصرح  الذي  بتا (،  المتعلقة  السلم  الحكومية  حديد  طات 
 

في    2.19.331مرسوم رقم    1 في  2019أبريل    18)  1440من شعبان    12صادر  الصادر  الشريف  الظهير  بتغييروتتميم  الآخرة من جم  16(  ادى 

ه الصفة  لمدعوة "الجمعية الخيرية الرباطية" وبالاحتفاظ لها بهذلجمعية ا( الممنوحة بموجبه صفة المنفعة العامة ل1918مارس    30)   1336

(، ص 2019ماي    20)   1440رمضان    14بتاريخ    6779الفرنسية للتعاون والخيرية للرباط وسل"، ج. ر. عدد    يد "الجمعيةتحت المسمى الجد

2864 . 

في    82.18م)ة(. د)ة(.، قرار رقم    2 سمبر  دي  6)  1440ربيع الأول    28بتاريخ    6732(،ج. ر. عدد2018  نوفمبر   41)   1440من ربيع الأول    6صادر 

 . 9441(، ص 2018

جمادى    24ـادر في  الص   1.57.187(بتغيير الظهير الشريف الصادر رقـم    2001يوليو    11)  1422ربيع الاخر    19صادر في    .01.2992رسوم رقم  م 3

للتعاو   1963نوفمبر    12)  1383الاخرة   المتبا(بسن نظام أساس ي  ر. عدد  ن  (، ص   2001و  يولي  16)  1422ربيع الاخر    24بتاريخ    4917دل، ج 

1795 
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الفصل   من  الثانية  الفقرة  في  المتضمنة  التدابير  بعض  باتخاذ  ال   32المكلفة  رقم  من  الشريف  ظهير 

للتعاون المتبادل كما  ( بسن نظام أساس ي  1963نوفمبر    12   1383الآخرة  جمادى    24الصادر في    1.57.187

التنظي السلطة  اختصاص  في  تدخل  تغييره  في  الاختصاص  ية مع مراعاة  موقع  المنصوص عليه  القطاعي 

المادة؛"  الد  نفس  المجلس  أن  بالفعل  يتضح  القرار  لهذا  وبالرجوع  مقتضيات .  أن  اعتبر  الفقرة    ستوري 

 .1الظهير الشريف لها طابعا تنظيميا   من 32صل الثانية من الف

ثالث: رقم    مثال  في    2.95.83مرسوم  الظه  1995يناير  30صادر  رقـميبتغيير  الشريف   1.57.068  ر 

بناء على    اتخذ، قد  2مضاء الوزراء و كتاب الدولة و نواب كتاب الدولةإبتفويض    1957بريلأ  10الصـادر في  

و"   القانونية  النصوص  من  رقم    قرار على  عدد  الدستوري  في    47.94المجلس  الا   26الصادر  ولى  جمادى 

الظهير الشريف رقم    الول من  نص عليه الفصلي(، الذي يصرح بموجبه ان ما  1994اكتوبر    31     1415

في    068-57-1 المتعلق1957أبريل    10   1376رمضان    9الصادر  الدولة    (  الوزراء وكتاب  إمضاء  بتفويض 

فويض إمضائهم يدخل في  وجوب تأشير الوزير الول على قرارات هؤلاء المتعلقة بت  ونواب كتاب الدولة من

أن المجلس الدستوري اعتبر    يتضح بالفعل  القرار ذا  له   لمضمون ودة  عبال. و "اختصاص السلطة التنظيمية

 .3الظهير الشريف لها طابعا تنظيميا  الفصل الأول من  أن مقتضيات

مختلف  ن  إ        المالأ تحليل  توضح أذكورة  مثلة  من    عله  أكثر  في  أثبتت  الممارسة  بأن    مناسبةأن 

( الحكومة  الأ أ رئيس  الوزير  عو  يقدم  لا  سابقا(  مرسومل ول  اتخاذ  لتغ   ى  تشريعي  معين  نص  بعد  إيير  لا 

و بعض مقتضياته تدخل فعل في مجال السلطة التنظيمية.  أهذا النص    الدستوري بأنتصريح القاض ي  

ماية الحقوق والحريات  لى حإلقضاء الدستوري كمؤسسة تسعى  يؤشر على كون ا  المعطى مهم لأنهوهذا  

 
.د 1 رقم  م  قرار  بتاريخ    2000/422  ،  عدد  2000 ديسمبر 13) 1421رمضان    16الصادر  ر،  ج  اير ين  11) 1421شوال    16بتاريخ    4864(، 

 . 196(،ص 2001
  1376رمضان    9الصـادر في    1.57.068تغيير الظهير الشريف الصادر رقـم  (ب1995ر  يناي  30)  1415شعبان    28صادر في    2.95.83مرسوم رقم   2

  1995  )فاتح مارس  1415رمضان    29بتاريخ    4296امضاء الوزراء و كتاب الدولة و نواب كتاب الدولة، ج ر. عدد    ( بتفويض1957أبريل    10)

 . 494(، ص 
رقم   3 قرار  في    47.94م.د،  الاولى    26الصادر  ر، عدد  1994كتوبر  ا  31)    5141جمادى  الاخرة    12بتاريخ    4281(، ج  نونبر   16) 1514جمادى 

 . 1851(، ص 1994
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مرا  صدور  وضمان  الانتهاك  من  أسالدستورية  من  خالية  مقتضياتيم  الدستور    مع  تتنافى  ي  مبادئ 

لكن   و وروحه.  المقابل  ذكر في  سبق  ما  والممارسة    هرغم  اقع  الو المحطات    ثبتتأفان  من  مجموعة  في 

 .اض ي الدستوري لهذه الحقوق والحرياتمحدودية حماية الق

 اقع حماية القاض ي الدستوري للحقوق والحريات  و المبحث الثاني: 

 2011من دستور  73بناء على الفصل   للحقوق والحريات ضائيةية القمال: حدود الحو المطلب ال 

الرسمية شاهدة على  إ  الجريدة  كانت  بتغيير نص من حيأذا  يقوم  الحكومة لا  رئيس  الشكل  ن  ث 

بعد  إبمرسوم   القاض ي الدستوري احتراما لمقتضيات الفصل  إخذ  ألا  في    فإننا،  2011من دستور   73ذن 

مرسوم    في أكثر من مناسبة باتخاذ  رئيس الحكومة    قيام  تثبت   الجريدة ي ذات  مراسيم ف  عدة    المقابل نجد

افقة القاض ي الدستوريعلى  لتغيير نص تشريعي دون الحصول   أنه اتخذ    يدعي ت أخرى  وفي مناسبا،  مو

الدستوري،   القاض ي  استشارة  بعد  بمرسو يتجرأ    و أمرسوما  تشريعي  تغيير نص  إلى  مناسبات أخرى    م في 

تفتى في شأنه لا يدخل في اختصاص السلطة  ي الدستوري القاض ي بأن النص المسالقاض   ضدا على قرار 

 . التنظيمية

افقة القاض ي الدستوريولى: تغيير نص تشريعي بمرسوم دون الحصول الفقرة ال   على مو

حكومة لان الاطلع على مجموعة من المراسيم المنشورة في الجريدة الرسمية يثبت لنا أن رئيس  إ 

الأ الوزي) ي  ( ل و ر  دون  قد  تشريعي  نص  لتغيير  مرسوما  على تخذ  الدستوري    الحصول  القاض ي  افقة  مو

فذات الجريدة    .2011من دستور   73فصل  جرائية والموضوعية المستنبطة من الودون مراعاة القواعد الإ 

على   شاهدة  في  أتبقى  مو   أكثر نه  دون  بمراسيم  تشريعية  نصوص  تغيير  تم  مناسبة  المحكمة  ا من  فقة 

ذكر في هذا  نو مقررات الغرفة الدستورية، و أ  الدستورين الاستناد على قرارات المجلس  ية، ودو لدستور ا

 مثلة التالية:   طار الأ الإ 
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رقم  1968برايرف  72في الول:المثال   ملكيا  مرسوما  الملك  الساس ي  متعلقا    747.67اتخذ  بالنظام 

العمومية  الصحة  مستشفيات  في  تحت  ذ  اتخ  1620مارس  24وفي  ،1للداخليين  مرسوما  الحكومة  رئيس 

الفصل    2-16-46رقم   بمقتضاه  الملكي  14غير  المرسوم  الرسمية    وبالرجوع  .2المذكور   من  الجريدة  إلى 

لا تظهر لنا أي إشارة    ،ر الأساس القانوني )البناءات(ولاسيما في عنص  2-16-46المرسوم رقم  والاطلع على  

ا  الحكومة  رئيس  أن  المرسوم    ي"ر الدستو "القاض ي  تفتى  ستفيد  من  الفصل  تغيير هذا  على  العمل  قبل 

 . الملكي

الثاني في  المثال  رقم    أصدر   1957يناير   15:  شريفا  ظهيرا  بتح  1.57.015الملك  مرتبات  ديد  يتعلق 

  اتخذ الوزير   2011، وفي فاتح يوليو  3العسكريين المتقاضين اجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية

  . 4ول من الظهير الشريف المذكور غير بموجبه الفصل الثاني للملحق الأ  2.11.286م  رقتحت ول مرسوما الأ 

ر  المرسوم  على  والاطلع  الرسمية  الجريدة  إلى  العودة  الأساس    2.11.286قم  وعند  عنصر  في  ولاسيما 

مل العبل  ق  "ي الدستوريقاض ل"اول استفتى  ، لا تظهر لنا أي إشارة تفيد أن الوزير الأ القانوني )البناءات(

المثيرة هي  إعلى تغيير هذا الفصل من الظهير الشريف، بل   الوزير الاول  أن الملحظة  لى تغيير  إعمد  قد  ن 

 
رقم  1 ملكي  القعدة    28بتاريخ    747-67مرسوم  ذي  في م1968فبراير    27)   1387من  للداخليين  الأساس ي  النظام  بشأن  الصحة (  ستشفيات 

 . 541(، ص1968مارس  13) 1387ذو الحجة  13بتاريخ  2889، ج. ر. عدد العمومية

من ذي القعدة    28بتاريخ    747-67ير المرسوم الملكي رقم  بتغي  (2016مارس    24)  1437خرة  من جمادى الآ   14صادر في    2-16-46مرسوم رقم  2

  25)  1437رجب    17بتاريخ    6459، ج. ر. عدد  ين في مستشفيات الصحة العمومية( بشأن النظام الأساس ي للداخلي1968فبراير    27)   1387

 . 3497(، ص 2016أبريل 

( بتحديد مرتبات الموظفين العسكريين المتقاضين أجرة 1957يناير  15)   1376جمادى الثانية    13ي  الصادر ف  1.57.015الظهير الشريف رقم    3

 شهرية والتابعين للقوات المسلحة الملكية. 

جمادى الثانية    13الصادر في    1.57.015ريف رقم  ظهير الش(بتغيير ال2011)فاتح يوليو1432من رجب    28صادر في    2.11.286مرسوم رقم     4

.ر، عدد  ات الم( بتحديد مرتب 1957يناير  15)   1376   5959وظفين العسكريين المتقاضين أجرة شهرية والتابعين للقوات المسلحة الملكية، ج 

 3341(، ص2011يوليو  11) 1432شعبان9بتاريخ 
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بموجب مرسوم دون استفتاء المجلس  في اكثر من مناسبة    1.57.015رقم  مقتضيات هذا الظهير الشريف  

 .1الدستوري أو الغرفة الدستورية

الثا رقم  ر أصد  5819رفبراي20في    :لثالمثال  شريفا  ظهيرا  مرتبات  يتعلق    1.58.051الملك  بتحديد 

تحت رقم سوما  ول مر اتخذ الوزير الأ   2001مارس  5، وفي  2الضباط وضباط الصف التابعين للدرك الملكي

بمقتضاه    2.06.357 الأ غير  المذكور   ول الملحق  الشريف  الظهير  الرسمية    .3من  الجريدة  إلى  وبالعودة 

ولاسيما في عنصر الأساس القانوني )البناءات(، لا تظهر لنا أي إشارة    2.06.357وم رقملى المرس لع عط والا 

 . من الظهير الشريفالملحق  هذا  غيير قبل العمل على ت "القاض ي الدستوري"تفيد أن الوزير استفتى 

ار  ر ص إاك تعمد و هن  نأوحي  الموجودة في الجريدة الرسمية ت  وغيرها من المراسيم مثلة السابقة  ن الأ إ

رئ  من الأ طرف  )الوزير  الحكومة  مناسبة  ول(  يس  من  أكثر  بشكل  في  بمرسوم  التشريعي  النص  تغيير  على 

  .2011ر من دستو  73لى الفصل إانفرادي ودون الاكتراث 

نه استشار القاض ي  أبعد ادعاء رئيس الحكومة  تشريعي بمرسومالفقرة الثانية: تغيير نص 

 الدستوري 

 
 :  انظر في ذلك مثل 1

  15)   1376الثانية  جمادى    13الصادر في    1.57.015(بتغيير الظهير الشريف رقم  2008يوليو10) 1429رجب    6ادر في  ص  2.08.51مرسوم رقم  -

المسلحة1957يناير للقوات  والتابعين  أجرة شهرية  المتقاضين  العسكريين  الموظفين  .ر، عدد    ( بتحديد مرتبات   17بتاريخ    5649الملكية، ج 

 . 2275(، ص2008يوليو  21) 1429رجب

جمادى الثانية   13الصادر في    1.57.015غيير الظهير الشريف رقم  (بت2006مارس    20)1427من صفر    19صادر في    2.05.1448رقم  مرسوم    -

.ر، عدد  ( بتحديد مرتبات الموظفين العسكريين المتقاضين أجرة شه1957يناير  15)   1376   5438رية والتابعين للقوات المسلحة الملكية، ج 

 . 1719(، ص206يوليو 13)  1427 ى الاخرةجماد 17بتاريخ 
رقم  ا 2 الشريف  في   0511.58.لظهير  رج  30الصادر  الملكي،  1958فبراير    20) 1377ب  من  بالدرك  الصف  وضباط  الضباط  أجور  بتحديد   )

 778(، ص1958رس  ما 28) 1377رمضان  7بتاريخ  2370ج.ر.عدد 
فبراير    20) 1377رجب    30الصادر في    1.58.051ير الظهير الشريف رقم  ( بتغي0620نونبر    10)1427شوال    18صادر في    2.06.357مرسوم رقم  3

الملكي، ج.ر.عدد  ( بتحديد  1958 للدرك  التابعين  الضباط و ضباط الصف  القعدة     15بتاريخ    5480مرتبات  ، 2006ديسمبر  7)  1427ذو   )

 3833ص
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ول( قد يتخذ مرسوما لتغيير نص تشريعي دون الحصول  ير الأ وز المة )الحكو ئيس  ون ر كلى  إضافة  إ

افقة القاض ي الدستوري، جريدة الرسمية يدعي  يضا في العديد من المراسيم المنشورة في الأنجده    على مو

بعد   اتخذ مرسوما  الدستوري،بأنه  القاض ي  الرجوع  استشارة  الصادالإلى    لكن عند    رة عن هذا قرارات 

عنه اي قرارا يتعلق بالنظر في الصبغة التشريعية والتنظيمية للمرسوم الذي    يصدر لم    نهيتضح أ  الأخير 

 : الآتيين  ينطار المثال، ونذكر في هذا الإ صدرته الحكومةأ

يتعلق بالنظام الأساس ي    1182-66اتخذ الملك مرسوما ملكيا تحت رقم    1967مارس  9: في  ول أ  مثال

الدبلالخاص   والقنصو بالأعوان  الأ اتخذ    2004دجنبر  29ي  وف  ،1ليين ماسيين  تحت    ول الوزير  مرسوما 

والتعاون  5342.04. رقم الخارجية  الشؤون  وزارة  بموظفي  الخاص  الأساس ي  بالنظام  في  2يتعلق  نص   ،

)المادة   الأخيرة  المم (  70المادة  نسخ  على  بناءات  المذكور   الملكيرسوم  نه  في  جاء  كما  النسخ  في  مستندا   ،

لم  استشارة المجلس الدستوريالمرسوم على " الصادر عن    يحدد بدقة متناهية عن رقم القرار ". وبذلك 

يخه كي يتسنى معرفة حدود هذه الاستشارة، هل في جزء من النص التشريعي أو في  المجلس الدستوري وتار 

يتضح أن هذا الأخير لم يصدر عنه ولو قرارا واحدا يتعلق    رات المجلس الدستوريلى قرالكن بالعودة إ  كله.

الملكي رقمبالنظر في الصبغة التشريعي فة إلى  ، وبذلك فالمرسوم بالإضا1182-66  ة والتنظيمية للمرسوم 

الدستو  المجلس  افقة  مو على  الحصول  دون  اتخذ  أنه  كون  إجرائي  بعيب  معيب  مر أنه  نوع  ففيه  ن  ي، 

 . "طاتغالالم"

الساس ي  في شأن النظام    1195-66صدر الملك مرسوما ملكيا تحت رقم  أ  1967مارس 9في:  مثال ثان

ول مرسوما تحت  اتخذ الوزير الأ   1994يونيو16،  وفي  3الزراعي   الخاص بموظفي وزارة الفلاحة والإصلاح

 
رقم   1 ملكي  القعدة    27بتاريخ    1182-66مرسوم  ا1967مارس    9)  1386ذي  بشأن  الديبلوماسيين  (  بالأعوان  الخاص  الأساس ي  لنظام 

 . 475(، ص1967مارس   14) 1386ذو الحجة  2بتاريخ مكرر   2836عدد ، ج. ر. نوالقنصليي 

بموظفي وزارة الشؤون  ( بشأن النظام الأساس ي الخاص 4200سمبر دي 29)  1425من ذي القعدة   16صادر في 534-04-2  مرسوم رقم 2

 . 161(، ص2005يناير  10)1425ذو القعدة  28بتاريخ  5281 ارجية والتعاون، ج.ر،عددالخ
رقم 3 ملكي  القعدة   27 في الصادر 66-1195 مرسوم  الفلحة   بمثابة ( 1967مارس  9 )1386ذي  وزارة  بموظفي  الخاص  الأساس ي  النظام 

 . 487(، ص1967رس ما  14)  1386ذو الحجة  2مكرر بتاريخ  2836اعي، ج.ر،عدد لح الزر والإص

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/4186-D%C3%A9cret.aspx
http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/4186-D%C3%A9cret.aspx
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بالموظفي   2-93-844رقم   الخاص  الساس ي  النظام  شأن  وال  نفي  بالمياه    علميينالتقنيين  العاملين 

ندا في النسخ كما جاء في بناءات  ، مستالمذكور   على نسخ المرسوم الملكي  منه  31نص في المادة  ،  1والغابات 

". وبذلك لم يحدد بدقة متناهية عن  طلاع رأي الغرفة الدستورية لدى المجلس العلىاست  وبعد  المرسوم "

لكن بالعودة    ي يتسنى معرفة حدود هذه الاستشارة،ريخه كالدستورية وتا  رقم المقرر الصادر عن الغرفة

الدستورية   الغرفة  مقرارات  قر إلى  ولو  عنها  يصدر  لم  الأخيرة  هذه  أن  يتضح  الأعلى  واحدا  بالمجلس  ارا 

 . 1195-66للمرسوم الملكي رقم يتعلق بالنظر في الصبغة التشريعية والتنظيمية 

رئي المغالطات من جانب  نلمس  سهذه  خر، حيث نجده يستند حينما  آ في جانب  ا  يضأها  الحكومة 

و قرارات  أعلى  لى مقررات للغرفة الدستورية بالمجلس الأ يرغب في تغيير نص من حيث الشكل بمرسوم، ع

، وهذا ما لا يمكن قبوله، حير التنفيذ  2011ري صدرت قبل تاريخ دخول دستور المملكةمجلس الدستو لل

تغير "إحيث   يؤ يةالدستور   الظروف ن  التنظيم،  إبا  الدي غ"  القانون على حساب مجال  توسيع مجال  لى 

لا  إيس الحكومة  ن لا يستند رئأفالأصح    .20112لى غاية دستور  إ  1962لمملكةوهذا ما لمسناه منذ دستور ا

عن   التي صدرت  القرارات  الدستوري "على  دستور   "القاض ي  ظل  تتضمن  2011في  الرسمية  والجريدة   .

جرائي كونها اتخذت بناء على  المعيبة بهذا العيب الإ و لحكومة  ها رئيس ا تخذي االتالمراسيم    نمجموعة م

ونذكر منها مثل:    ،وف الدستوريةرغم تغير الظر و قرارات المجلس الدستوري  أمقررات الغرفة الدستورية  

رقم  ا في    2.18.573لمرسوم  الفصل  2018يوليو  20الصادر  الملكمن    82  بتتميم    330.66رقم    يالمرسوم 

العمومية،    1967بريلأ  21بتاريخ  لصادر  ا للمحاسبة  عام  نظام  من    والذي بسن  عدد  على  بناء  اتخذ 

جمادى  6بتاريخ    14جلس الاعلى رقم  ستورية بالمالغرفة الد  الصادر عن  قرار العلى  النصوص القانونية و"

 .3("1979ماي  3 1399الاخرة 

 
العاملين   في شأن النظام الأساس ي الخاص بالموظفين التقنيين والعلميين (1994يونيو  16)  1415محرم  6صادر في  2-93-844رقم  مرسوم 1

 . 1247ص(، 1994ساغسط 3)1415صفر  24بتاريخ  4266بالمياه والغابات، ج.ر، عدد 
  9 يحدد حواليول ن الأ أ، نجد 2011ر من دستو  71والفصـل  1996ملكة المراجع لسنة الدستور الم من 46عند اجراء مقارنة بين الفصل  2

 مجالا.  30حيث وصلت حوالي  71قانون التي يشملها الفصل مجالات تدخل في مجال القانون، في حين تم توسيع مجالات ال
محرم    10بتاريخ    330.66م  من المرسوم الملكي رق  82( بتميم  الفصل  2018يوليو  20)  1439ذي القعدة  6صادر في  ال  8.5732.1مرسوم رقم    3

 . 4861(،ص 2018يوليو 23) 1439دة ذو القع 9بتاريخ  6693( بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، ج.ر،عدد 1967ابريل  21)  1387
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الأ ألى  إيضا  أونشير   الوزير  الآ ن  هو  مجموعةأ   ر خول  الم  صدر  نصوص    راسيممن  بتغيير  تقض ي 

و على قرارات  ألى  عمستندا في ذلك على مقررات الغرفة الدستورية بالمجلس الأ   تشريعية من حيث الشكل

الصادر في    2.09.319المرسوم رقم    :ونذكر منها مثل   ."الظروف الدستوريةري رغم تغير"  المجلس الدستو 

في شأن التقسيم    1959ديسمبر 2الصادر في    1.59.351رقم  لظهير الشريف  ابتغيير وتتميم    2009يونيو  11

للمملك القانو 1ة الاداري  النصوص  بناء على عدد من  اتخذ  و"، والذي  الصادر عن  نية  القرار  الغرفة  على 

 (".1978ماي 9 1398خرة بتاريخ فاتح جمادى الآ  5جلس الاعلى عدد الدستورية بالم

الرسمية والتي يستند فيها رئيس الحكومة   في الجريدةة  واردو الأها هنا  يلإ ن نماذج المراسيم المشار  إ

س الدستوري رغم  و على قرارات المجلأ و الوزير الاول( على مقررات الغرفة الدستورية بالمجلس الاعلى  أ)

ن رئيس الحكومة لا يستند  أوالمفترض    ،جرائي في اتخاذهاإ" تعد معيبة بعيب  الظروف الدستوريةر"  تغي

 .2011عن القاض ي الدستوري في ظل دستور ي صدرت ات التلا على القرار إ

تغيير نص تشريعي لا يدخل في المجال التنظيمي بمرسوم ضدا على قرار القاض ي   لثالثة:الفقرة ا

 الدستوري 

لا تقبل قرارات المجلس الدستوري أي  نه"..أ 1996من دستور المملكة المراجع لسنة  81كد الفصل أ

ال  الطعن؛ وتلزم  ق طريق من طر  ، فهذا الفصل 2" والقضائيةسلطات العامة وجميع الجهات الإدارية  كل 

فة ضمنية حجية منح قرارات المجلس الدستوري حصانة ضد أي طرق من طرق الطعن مانحا إياها بص

الفصل   أن  باعتبار  الكافة،  مواجهة  في  السلطات  81مطلقة  جميع  الأ  يلزم  الوزير  فيها    باحترام   ول()بما 

قر  الجالمجل  اراتوتنفيذ  في  البحث  لكن  الدستوري.  لنا  س  يثبت  الرسمية  الأ أ ريدة  الوزير  قام  ن  قد  ول 

 ري.  مرسوم لتغيير نص تشريعي ضدا على قرار القاض ي الدستو  بإصدار 

 
اتح الصادر في ف  1.59.351قم  (بتغيير و تتميم الظهير الشريف ر 2009يونيو    11) 1430رة  ادى الاخمن جم  17صادر في    2.09.319مرسوم رقم   1

الاخرة   للمملكة،ج.ر،عدد  1959ديسمبر    2) 1379جمادى  الاداري  التقسيم  شأن  في  الاخرة    24بتاريخ  5744(  يونيو   18) 1430جمادى 

 . 3581(،ص2009
  ات المحكمة الدستورية أيينص في الفقرة الثانية منه على ".. لا تقبل قرار والذي  2011كة من دستور الممل 134هذا الفصل يقابله الفصل  2

 طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية."
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ل   افق  المو التاريخ  من خلله    أصدر   1993شتنبر  10ففي  يحدث  قانون  بمثابة  ظهيرا شريفا  الملك 

المادة    ،1الحضريةالوكالات   على  الثانيونصت  منه  الوكالات  "  هنأة  اختصاص  نطاق  بمرسوم  يحدد 

قانون رقم على مشروع    1992نونبر  9ن صوت في  أ"، وسبق لمجلس النواب  الحضرية ومقر كل واحدة منها..

الوزير  أ  1999. وفي سنة  2مر بتنفيذه صدر الملك الأ أو   لأكادير الوكالة الحضرية    بإحداثمتعلق    20.88 راد 

مستندا    20.88بمرسوم من خلل تغيير القانون   لأكادير لة الحضرية  الجغرافي للوكا لنطاق  ن يغير اأول  لأ ا

المذكورة   الثانية  المادة  وتقدم  أعلى  الدإعله.  المجلس  في  لى  من  برسالة    1999براير  ف  10ستوري  يهدف 

يشمل  فيها "  ي جاء  والت  20.88قم  ر ولى من المادة الثانية من القانون  حكام الفقرة الأ أ ن  أخللها التصريح ب

الحضرية   الوكالة  اختصاص  التابعة    لكادير نطاق  والقروية  الحضرية  الجماعات  اكادير    لقاليم جميع 

جال القانون بالرغم من ورودها في نص تشريعي من حيث الشكل،  تدخل في م  " بأنها لا وتارودانت وتيزنيت

 .3لها اختصاص السلطة التنظيمية نما يشمإ

المجلس    ءفجا رقم  الدستو قرار  أن: الذي    280-99ري  المادة  "  صرح  الولى من  الفقرة  من    2أحكام 

في  20-88القانون رقم   اختصاص السلطة التشريعية    المتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لكادير...تدخل 

افية التي   لى أن يكون  عتمارس فيها المؤسسة المذكورة صلاحياتها،  فيما تضمنته من تحديد الرقعة الجغر

عديل على تعيين الكيانات  ص السلطة التنظيمية أن تباشر، في حدود تلك الرقعة، إدخال أي تاختصا   من

يمكن تغيير   أنه لا يفيد  . مما  "4التقسيم الإداري للمملكة  المندرجة فيها لتكييفه مع التغييرات المدخلة على

الجغر  بقانون النطاق  إنما  بمرسوم  الوكالة  لهذه  لكنافي  ال  .  في  هنا جريدة  التنقيب  أن  يفيد  ك  الرسمية 

رقم   يحمل  الحضرية   2011سبتمبر  6في    صدر   2-11-171مرسوما  الوكالة  اختصاص  نطاق  بتغيير  قام 

 
ت الحضرية، ج.ر،  الوكالا  بإحداث (معتبر بمثابة قانون يتعلق 1993سبتمبر  10) 1414من ربيع الأول  22في  صادر  1.93.51ظهير شريف رقم  1

 . 1624(،ص1993سبتمبر 15)1414 ربيع الاول  27بتاريخ  4220عدد 
الاولى  من جمادى    13بتاريخ    1.89.225يتعلق بإحداث الوكالة الحضرية لأكادير، صادر الامر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  20.88قانون رقم   2

 . 1755(،ص1992ديسمبر 16)1413خرةمادى الا ج 21بتاريخ  4181(،ج.ر،عدد 1992نونبر9) 1413
 , 516-515بق،  ص ص دستوري المغربي، مرجع ساالمجلس اليحيى حلوي،  3

(، 1999مارس    18)  1419ذي القعدة    29خ  بتاري  4674ج. ر. عدد  (،  1999فبراير    24)   1419ذي القعدة    7صادر في    280-99قرار رقم    ،  م. د 4

 . 596ص 
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-99رقم    الأول تجرأ على عدم الالتزام بقرار المجلس الدستوري  د قطعا أن الوزير ، الأمر الذي يفي1لأكادير 

 عله.  أ ر المذكو  81وخالف مقتضيات الفصل  280

لنا  ا سبق، يتض م  على  بناء الإ أح  الهفوات  التي مارسها  ن هناك مجموعة من  جرائية والموضوعية 

في أكثر من مناسبة تسرعه  من خلل    ،الحكومةول سابقا ولا زلنا نشهد ممارستها من طرف رئيس  الوزير الأ 

اذ  باتخ  امإوذلك  ،  2011ر من دستو   73لتغيير نصوص تشريعية دون الاكتراث للفصل  لى اتخاذ مراسيم  إ

الدستوري،  مرسو  القاض ي  افقة  مو على  الحصول  دون  تشريعي  نص  لتغيير  اتخذ   كونه  يدعيه  نأو   أم 

يستند  على  مقررات الغرفة الدستورية   و  أ،  ير صحيح وهذا غ  مرسوما بعد استشارة القاض ي الدستوري

مناسبات أخرى    يفو  أ،  "لدستوريةوف ار الظو على قرارات المجلس الدستوري رغم تغير"  أعلى  بالمجلس الأ 

يتجرأ إلى تغيير نص تشريعي بمرسوم ضدا على قرار القاض ي الدستوري القاض ي بأن النص المستفتى في  

ن تمس جوهر حقوق  أوهذه الهفوات المتكررة من شأنها    ،لسلطة التنظيميةشأنه لا يدخل في اختصاص ا

القاض ي الدستوري في حماية  ر  دو دية  دو بشكل جلي مح  وهنا يتضح  وحريات شريحة كبيرة من المواطنين.

مام سطوة السلطة التنفيذية وعدم  أ  2011من دستور   73ساسية بناء على الفصل  الحقوق والحريات الأ 

 يات الدستور.  احترامها لمقتض 

 

    القاض ي الدستوري للحقوق والحرياتالمطلب الثاني: السباب الناجمة عن حدود حماية 

الحقوق    حمايةالدستوري المغربي في    القضاءإلى محدودية دور    تي أدتاب اليم الأسبسيمكن تق       

،  مهامهامة في أداء  مانة العامة للحكو لى قصور دور الأ إ ،2011من دستور 73الفصل    من خلل  والحريات 

بتغيير النص التشريعي القاض ي  الرقابة على مشروع المرسوم  ي  فتهاون القاض ي الدستوري  والى  ،  وغياب 

 .ليهإلمحال النص االتعامل مع 

 
بتاريخ   5980دد  ، ج. ر. علحضرية لأكادير( بتغيير نطاق اختصاص الوكالة ا 2011سبتمبر    6)  1432ال  شو   7في    صادر   2-11-171مرسوم رقم  1

 . 4697(، ص 2011ديسمبر 23)  1432شوال  23
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 داء مهامها أ في مانة العامة للحكومة ولى: قصور دور ال الفقرة ال 

في إس       بدور هام وأساس ي  للحكومة  العامة  الأمانة  التنظيمية وتنسيق العمل  ناد  تقوم  السلطة 

و  االمالحكومي  العمل  سير  في  الزاوية  حجر  يجعلها  مما  التشريعي  العمل  في  وإخراجهلساهمة    حكومي 

للعمومللوجو  دورها  يظهر  ولا  الواجهة  في  تظهر  لا  كونها  رغم  من  ألا  إ  . د،  الأ أ ن  ساهمت  هم  التي  سباب 

في   الدستوري  القاض ي  دور  محدودية  في  الأ حمايوتساهم  والحريات  الحقوق  عنها  ة  ينجم  والتي  ساسية 

الأ   2011من دستور   73انتهاك الحكومة لمقتضيات الفصل   في أداء    لحكومةمانة العامة لهو قصور دور 

اعتبار    ،1مهامها  بـ"نها  أعلى  النصوص  المكلفة  مشاريع  وصياغة  بإعداد  المتعلقة  العمال  تنسيق  مهمة 

الحكومية فيما يتعلق بتدوين النصوص التشريعية  على تنفيذ السياسة  والتنظيمية. وتسهر  التشريعية  

 .3خيرة، فيبقى عملها قاصرا الأ   ها هذه زالت تقوم ب لا ؛ فرغم الجهود التي ظلت و "2والتنظيمية وتحيينها

القوانين قصور  و  مشاريع  مقتضيات  ضبط  سوء  عند  يقف  لم  للحكومة  العامة  الامانة  عمل 

لى عدم التقيد بالمصطلحات القانونية  إتعدته    بللقرارات الوزارية التنظيمية،  ومشاريع المراسيم وبعض ا

وهذا   المنشود.  مبتغاها  عن  تتحمموتحويرها  يجعلها  القسا  الإ ل  العيوب  من  افر  الو جرائية  ط 

من    القيام،تتوفر على المديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية وهي المكلفة ب"...  لأنها عية،  والموضو 

 
اتب  شكل كتابة عامة للحماية، يرأسها ك  في  1913حماية الفرنسية وبالضبط سنة  تم إحداث الأمانة العامة للحكومة بالمغرب منذ فترة ال 1

  10أول حكومة وطنية صدر ظهير شريف بتاريخ    ومع تشكيل  ،1913يناير15  ماية بموجب المرسوم الرئاس ي الصادر في باريس بتاريخللحعام  

الذي بموجبه تمت ترقية الأمين العام   1966كتوبرأ  24في    856.66المرسوم الملكي رقم    صدر كما    ،ةبإحداث كتابة عامة للحكوم  1955دجنبر

 وزير مستقل.  مرتبةلى للحكومة إ

الم البرلماني  القانون  بوعزيز،  محمد  التشريع)درا-غربيانظر:  تطبيقية(،مسطرة  و  نظرية  الأولسة  فضالة،  المحمدية،  ىالطبعة  ،  مطبعة 

 . 49،ص2006
 19  بتاريخ  5869عدد  ، ج. ر.  ( يتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة2010ماي    19)  1431خرة  جمادى الآ   4صادر في    2-09-677مرسوم رقم  2

 . 4150(، ص 2010أغسطس  30)  1431رمضان 

 . 461لمغربي، مرجع سابق، صحلوي، المجلس الدستوري ايحي 3
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الدستور وعدم   لحكام جهة القانونية، بدراسة جميع مشاريع القوانين والانظمة للتحقق من مطابقشها الو 

 . 1" مية الجاري بها العملالتنظيص التشريعية و و منافاتها للنص 

للحكومةن  إ العامة  الأمانة  مهام  في  2تعدد  جميعها  تصب  والتي  العمل  اتجاه  ،  سير  حسن  تأمين 

بمثابة من مهام تنسيق وإعداد مختلف النصوص التشريعية يجعلها    ما تضطلع بهبما في ذلك    الحكومي،

للحكومة القانوني  ادورها المساه  نأوالملحظ  ،  المستشار  في  يم  التشريعي أصبح  خاصة مع    تنامى،لعمل 

النصوص   تحضير  أثناء  الشرعية  مبدأ  على  الحفاظ  مسؤولية  تحميلها  وجوب  نحو  يتوجه  الذي  الرأي 

، لن تكون بالتأكيد  للهيئة المذكورةوهذا عبئ إضافي آخر أضيف    كل المراحل التي تعنيها.  خلل  القانونية

 .3ه لمؤاخذات بشأناسوى عرضة للمزيد من 

 الرقابة على مشروع المرسوم القاض ي بتغيير النص التشريعي رة الثانية: غياب فقال

من  إ الأ أ ن  المؤدية  هم  الأ إسباب  والحريات  الحقوق  انتهاك  مرسوم  لى  بموجب  للمواطنين  ساسية 

تشريعي   نص  بتغيير  يقض ي  غيابحكومي  مشروع    هو  إحالة  إلزامية  على  على    المرسومهذا  التنصيص 

اتخاذإداري  غير    جهاز  قبل  فيه  فرنسا، حيث    ،  هللنظر  في  به  معمول  هو  ما  غرار  المجلس  أعلى  اكتفاء  ن 

يدخل في مجال القانون     ول من قبل الوزير الأ   بأن المقتض ى المعروض عليه  بالتصريح   فرنسا  الدستوري في

أيه في  ء ر بدا إة  من مجلس الدول  ن ذات الوزير ملزم بأن يطلب بعد ذلكأو مجال التنظيم، نابع من كون  أ

مناسبة   وتكون  اتخاذه،  قبل  شأنه  في  المستفتى  التشريعي  النص  بتغيير  المتعلق  المرسوم  مشروع  شأن 

 
 . 4150، مرجع سابق، ص المتعلق بتنظيم الأمانة العامة للحكومة 2.09.677مرسوم رقم  1
م أو تعليمات من رئيس الحكومة أو بمبادرة من الأمين العات ملكية  تجدر الإشارة إلى أن الأمانة العامة للحكومة تقوم إما بناء على تعليما  2

مبا بالإعداد  في للحكومة،  تدخل  لا  التي  أو  مختلفة  وزارية  قطاعات  تهم  التي  كتلك  التنظيمية،  والنصوص  القوانين  مشاريع  لبعض  شرة 

أ المباشر اختصاص  بالإشراف  الحكومة،  رئيس  من  تعليمات  على  بناء  تقوم  وقد  قطاع.  تتكلف    على بعض   ي  التي  التقنية  الوزارية  اللجان 

ال مشاريع  تطبيقبإعداد  يتطلبها  التي  البرنامج   نصوص  أو  للحكومة،  العامة  السياسة  في  محدد  هو  ما  معين، ضمن  قطاع  إصلح  برنامج 

المجالات، أو مرفق من   مجال من  مجلس النواب، أو في إطار خطة عمل تبنتها الحكومة بكيفية طارئة لإصلح  الحكومي المصادق عليه من قبل

افق، كما هو   الأهمية الخاصة. دين ذات الطابع الحيوي و الميا  فيالشأن المر

الجزء الثالث:   -تأصيلية وتطبيقيةدراسة -عبد الاله فونتير، العمل التشريعي بالمغرب، أصوله التاريخية ومرجعياته الدستورية انظر: 

 . 147، ص2002، مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط ،الطبعة الأولى يعية،رة التشر تطبيقات العمل التشريعي وقواعد المسط
 . 58،صمرجع سابق مسطرة التشريع)دراسة نظرية و تطبيقية(،-لمغربييز، القانون البرلماني امحمد بوعز  3
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  المثالين   الإطار نذكر في هذا    مشروع المرسوم هذا في مجال القانون.  لمجلس الدولة للبحث في مدى توغل

 ية:  سفي الجريدة الرسمية للجمهورية الفرن ينالوارد

أن الوزير الأول    2013غشت  2الصادر في    2013-722المرسوم رقم  يستفاد من بناءات  :  لول المثال ا

جال التنظيمي، فاستفتى المجلس الدستوري  تدخل في الم  2009-258من القانون رقم    75ثبت له أن المادة  

افقة  في شأنها، وبعد حصوله   أحال  12013أبريل  18خ  اري تب  L  238-2013من هذا الأخير بقراره رقم  على مو

 ؛2المذكور  رأيه اتخذ المرسوملوبعد إبداء هذا الأخير   على مجلس الدولة، 2013-722مشروع المرسوم رقم 

نلحظ   2015مارس  3الصادر في    2015-248لمرسوم رقم  ع على بناءات امن خلل الاطل :  المثال الثاني

المادة   أن  له  ثبت  الأول  الوزير  القانون   45أن  في  ال  628-46رقم    من  تأميم    1946ابريل    8صادر  بشأن 

والغاز على  الكهرباء  وبعد حصوله  شأنها،  في  الدستوري  المجلس  فاستفتى  التنظيمي،  المجال  في    تدخل 

افقة من هذا بقراره  مو المرسوم   32012أبريل    5بتاريخ   L 2012-229 رقم  الأخير  -248رقم  أحال مشروع 

 ؛4لمذكور لرأيه اتخذ المرسوم ا لأخير اء هذا ادوبعد إب  على مجلس الدولة، 2015

دليل   لنا  يثبت  القانونية  آ كما  للصياغة  الرسمية  الدلائل  من  في  أخر  الراغب  الوزاري  القطاع  ن 

هناك دليل  ن  أن يهيئ ملفا كامل يتضمن مجموعة من الوثائق والمستندات. حيث  أيه  ر نص تشريعي علتغيي

حينما يرغب قطاع حكومي تجريد نص، يوجه  "فيه:جراء مما جاء  في الصياغة التشريعية يوضح هذا الإ 

 إلى المانة العامة للحكومة ملفا كاملا يتضمن: 

 
1n° 33.JORF du 21 avril 2013 page 7036, texte du 18 avril 2013,  238 L-013C. cons. décision n° 2 

2258 du 5 mars 2009 relative à la -2009le 75 de la loi n° 722 du 2 août 2013 modifiant l'artic-Décret n° 2013 

communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision, JORF  du 7 aout 2013, textes 34 sur 96. 

3exte n° 27du 23 mai 2012, page 9223, t du 5 avril 2012, JORF  229 L-12C. cons. Décision n° 20 . 

4tricité 248 du 3 mars 2015 modifiant l'article 45 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'élec-2015 Décret n° 

et du gaz et le décret n° 2006-366 du 27 mars 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil supérieur 

de l'énergie, JORF n°0054 du 5 mars 2015 , texte n° 5 sur 105. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2015/03/05/0054
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التنفيذ - حيز  الداخل  ]التشريعي[  بالمق   النص  تجر المتعلق  المراد  حيث  تض ى  يده، 

التشريعي من حيث   النص  تجريدها، علاوة على نسخة من  المراد  الكلمات  تحت  يوضع خط 

 مات؛ضمن لهذه الكل تالشكل الم

 النص الذي تقترح الحكومة اتخاذه بعد تجريد المقتضيات المعنية؛ -

الت - بالقضيةنسخة لمختلف النصوص  المرتبطة  والتي تسمح    شريعية والتنظيمية 

 م السياق؛ فه

 مذكرة مفصلة لفهم لشرح الهدف المنشود؛  -

التن  - الطابع  لتبرير  اللازمة  القانونية  العناصر  جميع  توضح  المراد  ظمذكرة  يمي 

 ريده، مرفقا بمراجع لاجشهادات قضائية؛ تج

قش معها ما  نة العامة للحكومة ملفا موجزا، وتناقبل إرسال الملف كاملا تعد الوزارة المعنية للأما   

 صياغة الإحالة.ن تعديله وكذا يمك

التجريد    في شأن طلب  المجلس الدستوري  الوزارة المعنية عل  وبمجرد صدور قرار  المانة  ىتحيل 

...، مرفقا  إحالته على مجلس الدولةشروع المرسوم المغير للنص المستفتى في شأنه بغية مة للحكومة مالعا

 ".1وبقرار المجلس الدستوريبالملف 

 ليه إالنص المحال  مع التعاملالدستوري في  قاض يال تهاون الثة: الفقرة الث

ف  أشرناكما       الفصل  إسابقا،  تطبيق  النص يش  2011دستور من    73ن  دون  مل  التشريعية  وص 

إذا كان يحق للمحكمة الدستورية وهي تمارس اختصاصها بالبت في طبيعة النصوص طبقا  و   تنظيمية،ال

تفسيرها    أن المذكور  للفصل   والقاتقدم  الخطإ على غرار  الدستوري  منزهة عن  دائما  ليست  فإنها  نوني، 

وهذا هو الخطير في    وقانونية مكملة،  ةقاعدة دستوري  ذا فهي تنتج هالمشرع، خصوصا وأنها أثناء تفسيرها  

 
1mise à jour, La  e3 Guide de légistique, d’État, Premier ministre )Secrétariat général de Gouvernement( Conseil 

documentation française, p.258et s.  
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الإحال وسلطات  العمومية  السلطات  بإلزام  تقوم  فهي  التفسير  لعملية  بممارستها  لأنها  بالتقيد  ة  الأمر، 

 .1ستقبلبذلك م

المحكمة        أن  في  الدستورية  والحال  صرحت  عندما  وذلك  خطيرة  هفوة  رقم   ارتكبت  قرارها 

  67.455بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم  "  بشأن الساعة القانونية  2019مارس  13خ  ي الصادر بتار 90.19

في   القانونية1967يونيو  2 1387صفر    23الصادر  الساعة  بشأن  ك(  تعديلها،،  تم  مجال  ما  في    تندرج 

فالمحكمة الدستورية في قرارها هذا وقعت في انحراف دستوري، لأنها  .  2"اختصاص السلطة التنظيمية؛

مر لقب في  النظر  حيث  ت  الدستورية.  المحكمة  إذن  تنتظر  ولم  بمرسوم  الحكومة  غيرته  ملكي  ن  إسوم 

بتار المتعلق بالساعة    2-18-855الحكومة أصدرت المرسوم رقم   ولم تتقدم    2018أكتوبر  28يخ  القانونية 

الم إلى  بتاريخ  بإحالتها  إلا  الدستورية  أشهر 2019مارس  8حكمة  خمسة  المرسوم  أصدرت  أي  قيام    ،  قبل 

موضوع  المح المرسوم  بإصدار  للقيام  للحكومة  لترخيص  إصدارها  في  باختصاصها  الدستورية  كمة 

 .الإحالة، ونشره بعد ذلك بالجريدة الرسمية

المحأكما        الن  مخالكمة  مرسوم صدر  في  تبت  أن  قبلت  بشكل  دستورية  ورد  حين  للدستور،  فا 

قبل ذلك  وتم  تشريعية،  صبغة  له  وهو  مما  تنظيمي  افقتها،  على    مو تتطاول  التنفيذية  السلطة  يجعل 

التشريعية بدون سند دستوري، ومما   ل  يجعل طلبها هذا خارج القانون ولاحقا عن الآجامجال السلطة 

  المرسوم فالمحكمة الدستورية في قرارها هذا أكدت على ضرورة عدم إصدار    .3ا دستوريا المنصوص عليه

القا افقتها على طبيعته  ا  ونية وبالتالينإلا بمو نبهت  أنها  لحكومة  فهي اعترفت بوجود خلل مسطري، غير 

به   التقيد  هذه    "مستقبل "إلى ضرورة  أن  علما  إخل الح  " الإجازة" وأجازته حاضرا،  فيها  ل دستوري  الية 

 
تاريخ ، www.hespress.comحول تحديد طبيعة النص المتعلق بالساعة القانونية"،  دستورية ال، "قراءة نقدية لقرار المحكمة جابر لبوع . 1

 . 20:00على الساعة   17.07.2021الاطلع 

رجب    11بتاريخ    6761دد  ج.ر.ع( بشأن الساعة القانونية،  2019مارس    13)   1440من رجب   6بتاريخ    در الصا  .1990م)ة( د)ة(، قرار رقم   2

 . 1534(، ص2019مارس   18) 1440

على الساعة   .07.202120تاريخ الاطلع  lakome2.com، "لدستور والقاض ي الدستوري ينحرفالحكومة تخرق ا"ف وهبي، عبد اللطي 3

22:00 . 

https://www.hespress.com/public_author/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B9
http://www.hespress.com/
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به  با التقيد  الحكومة  على  أنه  قرارها  في  قضت  عندما  خاصة  نفسها،  الدستورية  المحكمة  من  عتراف 

 .1مستقبل

اإ       منطوق  الن  بكون  أدستورية  لمحكمة  رقم  عله  الملكي  المرسوم  في   455.67مقتضيات  يدخل 

بهذا    بمرسوم، وهي   شكل يث ال من ح   هة بتغيير إلى أن يقوم رئيس الحكوم  يحيل،  مجال السلطة التنظيمية

الفصل  تحترم  لم   الدستور   73مقتضيات  النقد.  وبالتالي  من  موضع  نفسها  عليهاذ  إ  وضعت  منذ    كان 

الأخيرة  ن  أ  ةالبداي هذه  لتبطل  الحكومة  على  جديد  من  الملف  وإحالة  القبول،  بعدم  صراحة  تحكم 

دار المرسوم. فقرار  وم بعد ذلك بإصتحصل عليه، تق  م تطلب إذنا جديدا من المحكمة، وحينثالمرسوم،  

 يات. ر لى عدم قيامها بوظيفتها كحارسة للدستور وللحقوق والحإالمحكمة الدستورية بشير 

ماى  عل      الا أيبدو    سبق،  ضوء  حماية ن  في  الدستوري  القضاء  محدودية  وراء  الكامنة  سباب 

والحريات   الفصل  إاستنادا  الحقوق  دستور   73لى  بش،  2011  من  كبير تعود  الىإ  كل    العامة  الأمانة  ما 

ء  البطمن جهة و   اداء مهامهأنتيجة قصورها في    الانتقاداتتحت سهام المؤاخذات و   التي توجدللحكومة و 

التشريعي    الإنتاجنجد أن أي تراجع في وتيرة    الأحيان في أغلب  ف،  خرى أ الذي تقوم به من جهة    العمل  في

جهاز    إنما إلى  مع  لى  إو  أ  .مةللحكو   العامة  ةالأمانمرده  التعامل  في  الدستوري  القاض ي  النص  تهاون 

سواء كانت غرفة   مختصرأي جهاز    طلبين  أبغياب نص يلزم رئيس الحكومة    نأكما    ،المستفتى في شأنه

النقض   جهة  أبمحكمة  أي  رأي  للحكومةأو  تابعة  غير  المرسوم    خرى  مشروع  بتغيير  بخصوص  المتعلق 

 . ساسية للمواطنينالأ الحريات ي هدر الحقوق و اهم لا محالة فيس  النص التشريعي

 

 :خاتمة

 
الدستو 1 المحكمة  فينصت  رقم    حيثياث  رية  "..  90.19قرارها  الدستورية، ح على  المحكمة  إن  تبت طوحيث  الفصل  ين  لأحكام  من    73بقا 

افقتها بشأن الطبيعة القانونية لما تستفتى فيه، تتم قبل أن تعمد الحكومة إلى  لنص كما هو قائم، وأن مو الدستور، فإنها تنظر في صيغة ا

ديل مضمون فصله ه، تم تعوحيث إن المرسوم المشار إلي...  طلق صلحياتها التنظيمية؛ت عليه من منتغيير النص بمرسوم أو إدخال تعديل 

 " ( 2018أكتوبر  26) 1440من صفر  16الصادر في  2.18.855من المرسوم رقم  الأول بمقتض ى المادتين الأولى والثانية
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الأخير   نخلص الإج  في  القواعد  احترام  عدم  أن  على  التأكيد  والموضوع ر إلى  للفصل  ائية  من   73ية 

محالة  يؤدي    2011دستور  في  لا  التفكير  يتطلب  مما  والحريات،  للحقوق  إهدار  الحلول  إلى  من  مجموعة 

القاض ي الدستوري على تحصين وحماية حقوق وحريات المواطنين،  عدة  مسا  اي من شأنه والمقترحات الت

 :  الإطارونقترح في هذا 

الأم  ▪ تقدمه  بما  الاكتفاء  للحاعدم  العامة  هذا  نة  ومنح  واستشارات،  فتاوى  من  كومة 

آخر الدور،   لجهاز  ذلك،  مع  و   بالموازاة  هيأفالمعروف  ،  مستقلكفئ  للحكومة  العامة  الأمانة  جهاز    ن 

مي للسلطة التنفيذية، وعدم تمتع هذا الجهاز بالاستقللية عن الحكومة يفرغ عمله من تحكومي ين

اق  القوة القانونية اللزمة لتعزيز  مام المشاريع المقترحة من باقي  أبة النصوص القانونية  موقفه في مر

 القطاعات الحكومية.

جهاز  كاءة و ذات كفو متخصصة  حداث مجلس الدولة كجهة مستقلة و إضرورة التفكير في   ▪

استشاري مهم على غرار مجموعة من الدول الديمقراطية ولا سيما فرنسا، حيث إن مجلس الدولة  

  .ه القضائي، آراءه في شأن مشاريع النصوص التشريعية والتنظيميةضافة إلى دور لإ الفرنس ي يبدي با

صياغة  إيجب   ▪ في  التفكير  دستور   73الفصل  عادة  القانون    29والمادة    2011من  من 

على  لزامية استناد رئيس الحكومة  إ  علق بالمحكمة الدستورية والتنصيص على تالم  066.13التنظيمي

ال ظل  لصا  الدستوري  قاض يقرارات  في  دستوريةو   ،فقط  2011دستور ادرة  عدم  مرسوم    على  كل 

المحكم قرارات  على  فيه  الاستناد  دون  تشريعي  نص  بتغيير  يقض ي  الحكومة  رئيس  عن  ة  صادر 

الدستوري  و أ  الدستورية القاض ي  قرارات  على  ضدا  باعتبار  صدر  الأ أ،  هذا  استشارة  حسب  ن  خير 

 الفتها. ق ولا يجور مخبلزامية ذات رأي مطاإهي استشارة   73الفصل 
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 لائحة المراجع 

 باللغة العربية مراجع 

 الكتب   ❖

محمد .1 المغربي،اتركين  الدستور  معجم    ،accomm  مطبعة  ، القنيطرة  ،الأولىطبعة  ال   ، 

2021. 

محمد .2 المغربيبوعزيز  البرلماني  القانون  وتطبيقية(،-،  نظرية  )دراسة  التشريع    مسطرة 

 .2006 مطبعة فضالة، ،ديةمالمح الطبعة الأولى،

  الأولى،   الطبعة  (،2017-1994، المجلس الدستوري المغربي: دراسات وتعاليق )حلوي يحي .3

 .2017،مطبعة المعارف الجديدة ،الرباط

زه .4 في  يرشكر  الوسيط  الدس ،  السياس ي  القانون  النظام  ومسار  نشأة  اللبناني،  توري 

 . 2002وتربي والدستوري، المؤسسات الدستورية،

  الطبعة الأولى،  الحكومات، -ئ الانظمة السياسية: الدول ادمب ،  براهيم عبد العزيزإا  حشي .5

 .1982الدار الجامعية،  ،بيروت

الاله .6 عبد  بالمغفونتير  التشريعي  العمل  التا،  أصوله  ومرجعياترب،  الدستوريةريخية  -ه 

وتطبيقية تأصيلية  الم  -دراسة  وقواعد  التشريعي  العمل  تطبيقات  الثالث:  التشريعية، سالجزء    طرة 

 .2002الجديدة،مطبعة المعارف  ،الرباط ى،ولالطبعة الأ 

الاله .7 عبد  الثاني،فونتير  الجزء  بالمغرب،  التشريعي  العمل  دراسات    ،الرباط  ،  سلسلة 

 . 2002 الجديدة، عة المعارفبمطابحاث جامعية، و 

 الدساتير  ❖

  ذه الظهير الشريف رقم تنفيبمر  الصادر الأ   (2011)فاتح يوليو1432رجب    28  المغربي ل  دستور ال .1

شعبان    27 بتاريخ   1.11.91 بتاريخ  5964(،ج.ر،عدد2011يوليو    29)  1432من  شعبان    28مكرر 

 . 3601(، ص 2011يوليو  30)1432



 والعلوم الإدارية مجلة القانون الدستوري 
   –برلين –يجية والسياسية والاقتصادية / المانيا قراطي العربي للدراسات الاستراتإصدارات المركز الديم                   

 2023براير ف -شباط :   الثامن عشرالعدد 

 

 

 
114 

 

الم .2 ل  الدستور  ل  1962ر  دجنب  7غربي  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الامر  صادر    15)1382رجب  17، 

 .2993 (،ص1962دجنبر  19)1382جب ر  22مكرر بتاريخ  2616(، ج.ر،عدد 1962دجنبر 

ل  1 .3 المغربي  الاولى  20الدستور  الأ (1970يوليوز    24)1390  جمادى  صادر  الظهير  ،  بتنفيذه  مر 

مكرر    3013(، ج.ر،عدد  1970يوليوز  31)1390جمادى الاولى    27بتاريخ    1.70.177الشريف رقم  

 1930(، ص 1970) فاتح غشت 1390جمادى الاولى  28بتاريخ 

مارس  )ف1392محرم    14ل  المغربي    الدستور  .4 الأ 1972اتح  صادر  الشريف  مر  (،  الظهير  بتنفيذه 

  15)1392  محرم  28،بتاريخ  3098(، ج.ر،عدد  1972مارس  10)  1392محرم    23بتاريخ    1.72.061

 . 626(،ص1972مارس 

قم ر مر بتنفيذه الظهير الشريف  ، صادر الأ (1992سبتمبر    4)1413ربيع الاول    6الدستور المراجع ل   .5

الاخر  رب  11بتاريخ    1.92.155 الاخر    16بتاريخ    4172(،ج.ر،عدد  1992اكتوبر    9)1413يع  ربيع 

 .1247(، ص1992اكتوبر  14)1413

مر بتنفيذه الظهير الشريف  (، صادر الأ 1996تمبر  سب  13)1417ول  ربيع الا   28الدستور المراجع ل   .6

الاولى    23بتاريخ    1.96.157رقم     26ريخ  بتا  4420(، ج.ر، عدد  1996  اكتوبر   7)1417من جمادى 

 . 2282(،ص1996اكتوبر  10)1417َجمادى الاولى 

 لقوانينا ❖

التنظيمي   .7 الا   066.13القانون  الصادر  الدستورية،  بالمحكمة  الالمتعلق  بتنفيذه  الشريف  هظ مر  ير 

  8بتاريخ    6288(، ج.ر، عدد 2014أغسطس    13)    1435من شوال    16الصادر في      1.14.139رقم  

 . 6661( ، ص2014سبتمبر   4)  1435لقعدة اذو 

بتنفيذه الظهير الشريف 20.88قانون رقم   .8 الوكالة الحضرية لأكادير، صادر الامر  بإحداث  يتعلق 

جمادى    13بتاريخ    1.89.225رقم     21بتاريخ    4181(،ج.ر،عدد  1992نونبر9)1413  ولىالا من 

 . 1755(،ص1992ديسمبر 16)1413جمادى الاخرة

  6732. عدد(،ج. ر2018نوفمبر    14)  1440ن ربيع الأول  م   6در في  صا  82.18ار رقم  ر م)ة(. د)ة(.، ق .9

 .9441(، ص2018ديسمبر  6)  1440ربيع الأول  28بتاريخ 
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رقم  ا .10 الشريف  ف 1.58.051لظهير  رج   30ي  الصادر  أجور  1958فبراير    20)1377ب  من  بتحديد   )

ج.ر.عدد   الملكي،  بالدرك  الصف  وضباط  مارس    28)1377رمضان    7  بتاريخ   2370الضباط 

 778(، ص1958

(بتغيير الظهير الشريف رقم  2011)فاتح يوليو1432من رجب    28صادر في    2.11.286مرسوم رقم   .11

في    1.57.015 ا  13الصادر  ب1957يناير  15)   1376لثانية  جمادى  الم (  مرتبات  وظفين  تحديد 

للقوات المسلحة الملك  والتابعين  المتقاضين أجرة شهرية  .ر، عدد  يالعسكريين    بتاريخ   5959ة، ج 

 3341(، ص2011يوليو  11) 1432شعبان9

رقم   .12 في    2-09-677مرسوم  الآخرة    4صادر  الأمانة  2010ماي    19)  1431جمادى  بتنظيم  يتعلق   )

 . 4150(، ص 2010أغسطس  30) 1431رمضان   19 بتاريخ  5869عدد ر.  ، ج.مة للحكومةالعا

  4864(، ج ر، عدد  2000 ديسمبر 13) 1421رمضان    16  الصادر بتاريخ   2000/422  م .د ، قرار رقم .13

 . 196(،ص 2001يناير   11)1421شوال  16بتاريخ 

رقم   .14 في    2.06.357مرسوم  ب2006نونبر    10)1427شوال    18صادر  ا(  الظهير  رقم تغيير  لشريف 

مرتبات الضباط و ضباط الصف  ( بتحديد  1958فبراير    20)1377رجب    30الصادر في    1.58.051

 3833( ، ص2006ديسمبر 7) 1427ذو القعدة   15بتاريخ  5480للدرك الملكي، ج.ر.عدد  نالتابعي

  النظام الأساس ي ( بشأن  1967مارس    9)  1386ذي القعدة    27بتاريخ    1182-66مرسوم ملكي رقم   .15

بتاريخ    2836عدد  ، ج. ر.  ن الديبلوماسيين والقنصليينالخاص بالأعوا  1386ذو الحجة    2مكرر 

 .475(، ص 1967مارس  14)

رقم .16 ملكي  القعدة   27 في الصادر 1195-66 مرسوم  النظام   بمثابة (1967مارس  9 )1386ذي 

ج.ر، الزراعي،  والإصلح  الفلحة  وزارة  بموظفي  الخاص  ذو    2بتاريخ  مكرر    2836عدد  الأساس ي 

 . 487(، ص1967مارس  14) 1386الحجة 

رقم   .17 ملكي  القعدة    28بتاريخ    747-67مرسوم  ذي  النظا1968فبراير    27)  1387من  بشأن  م  ( 

العمومية الصحة  مستشفيات  في  للداخليين  عدد  الأساس ي  ر.  ج.  الحجة    13بتاريخ    2889،  ذو 

 .541(، ص1968مارس  13) 1387
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في شأن النظام الأساس ي الخاص   (1994يونيو    16)  1415محرم    6ي  صادر ف  2-93-844مرسوم رقم   .18

ب العاملين  والعلميين  التقنيين  عددا بالموظفين  ج.ر،  والغابات،  صفر    24بتاريخ    4266  لمياه 

 .1247(، ص1994اغسطس 3)1415

رقم   .19 في    2.95.83مرسوم  الشري1995يناير    30)  1415شعبان    28صادر  الظهير  الصادر  (بتغيير  ف 

في  الصـا  1.57.068رقـم   بتفويض1957أبريل    10)  1376رمضان    9در  كتاب    (  و  الوزراء  امضاء 

(، ص   1995)فاتح مارس    1415رمضان    29يخ  بتار   4296دولة، ج ر. عدد  لالدولة و نواب كتاب ا

494. 

بتاريخ    4674ج. ر. عدد  (،  1999فبراير    24)  1419ذي القعدة    7صادر في    280-99قرار رقم    ،  م. د .20

 . 596(، ص 1999مارس  18) 1419ذي القعدة  29

( بتحديد مرتبات  1957ايرن ي  15)  1376جمادى الثانية    13الصادر في    1.57.015شريف رقم  ظهير   .21

 ضين أجرة شهرية والتابعين للقوات المسلحة الملكية. الموظفين العسكريين المتقا 

رقم   .22 في    2.01.299مرسوم  الاخر    19صادر  الظهي  2001يوليو    11)  1422ربيع  الشريف  (بتغيير  ر 

ظام أساس ي  ن(بسن    1963نوفمبر    12)  1383جمادى الاخرة    24الصـادر في    1.57.187الصادر رقـم  

 . 1795(، ص  2001يوليو  16) 1422ربيع الاخر   24بتاريخ  4917دل، ج ر. عدد للتعاون المتبا

بتاريخ  4982(، ج.ر.عدد  2002فبراير  13)1422ذي القعدة    30صادر في    469.2002م.د ، قرار رقم    .23

 . 428 (،ص2002فبراير  28)  1422ذي الحجة  15

رقم .24 في   2-04-534 مرسوم  القعدة    16صادر  ذي  النظام  2004ديسمبر    29)  1425من  بشأن   )

الخاص   الش الأساس ي  وزارة  و بموظفي  الخارجية  ج.ر،عؤون  ذو    28بتاريخ    5281دد  التعاون، 

 .161(، ص2005يناير  10)1425القعدة 

(بتغيير الظهير الشريف رقم  2006مارس    20) 1427من صفر    19صادر في    2.05.1448مرسوم رقم   .25

في    1.57.015 الثانية    13الصادر  الموظفين  1957يناير  15)   1376جمادى  مرتبات  بتحديد   )

الم والتابعين  تقاضين أجرة شهالعسكريين  .ر، عدد  رية  بتاريخ    5438للقوات المسلحة الملكية، ج 

 .1719(، ص206يوليو 13) 1427جمادى الاخرة  17

http://bdj.mmsp.gov.ma/Ar/Document/4186-D%C3%A9cret.aspx
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 1.57.015(بتغيير الظهير الشريف رقم  2008يوليو10)1429رجب    6ادر في  ص  2.08.51مرسوم رقم   .26

في   مر 1957يناير  15)  1376الثانية  جمادى    13الصادر  بتحديد  الموظفين  (  العسكريين  تبات 

عدد  المت .ر،  ج  الملكية،  المسلحة  للقوات  والتابعين  شهرية  أجرة    17بتاريخ    5649قاضين 

 .2275(، ص2008يوليو  21) 1429رجب

(بتغيير و تتميم الظهير  2009يونيو  11)1430من جمادى الاخرة   17صادر في  2.09.319مرسوم رقم  .27

( في شأن التقسيم  1959  ديسمبر   2)1379  ح جمادى الاخرةالصادر في فات  1.59.351الشريف رقم  

 .3581(،ص2009يو نيو  18)1430جمادى الاخرة   24بتاريخ 5744الاداري للمملكة،ج.ر،عدد 

( بتغيير نطاق اختصاص الوكالة  2011سبتمبر    6)  1432شوال    7صادر في    2-11-171م  مرسوم رق .28

 . 4697(، ص 2011برديسم 23) 1432  شوال 23بتاريخ  5980، ج. ر. عدد الحضرية لأكادير

رقم   .29 في    2-16-46مرسوم  الآخرة    14صادر  جمادى  بتغي2016مارس    24)  1437من  المرسوم  (  ير 

رقم  ا القعدة    28بتاريخ    747-67لملكي  ذي  الأساس ي  1968فبراير    27)  1387من  النظام  بشأن   )

أبريل   25)  1437رجب    17بتاريخ    6459، ج. ر. عدد  للداخليين في مستشفيات الصحة العمومية

 . 3497 (، ص2016

رقم   .30 في    2.18.573مرسوم  القعدة  6الصادر  الفصل  2018يوليو  20)  1439ذي  بتميم   ن  م  82( 

الملكي رقم   ( بسن نظام عام للمحاسبة  1967ابريل    21)  1387محرم    10بتاريخ    330.66المرسوم 

 .4861(،ص 2018يوليو 23)1439ذو القعدة  9بتاريخ   6693ج.ر،عدد العمومية، 

( بشأن الساعة القانونية،  2019مارس    13)  1440من رجب   6بتاريخ    الصادر   90.19قرار رقم  ،    م د .31

 .1534(، ص2019س مار   18)1440رجب  11تاريخ ب 6761ج.ر.عدد 

(معتبر بمثابة قانون 1993سبتمبر    10)  1414من ربيع الأول    22صادر في    1.93.51ظهير شريف رقم   .32

الحضرية،كالا الو   بإحداث يتعلق    عدد    ت  الاول    27بتاريخ    4220ج.ر،  سبتمبر  15)1414ربيع 

 .1624(،ص1993

رقم   .33 في    2.19.331مرسوم  ش  12صادر  الظهير    (2019أبريل    18)  1440بان  ع من  بتغييروتتميم 

في   الصادر  جمادى  16الشريف  صفة 1918مارس    30)   1336الآخرة    من  بموجبه  الممنوحة   )
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 تطور القضاء الدستوري بالمغرب

The development of the constitutional judiciary in Morocco 

 ء ابوالنور يالم

تماعية  ج كلية العلوم القانونية والاقتصادية  و الا جامعة محمد الخامس ، باحثة في سلك الدكتوراه 

 السويس ي 

 

   ص:ملخ

 

و   العام   القانون  فروع  من  فرع  الدستوري  القضاء  القوانين  ييعتبر  دستورية  اقبة   مر على  عمل 

القانون   بالتأكد من مدى احترام  القوانين  كاختصاص تقليدي يقض ي  الدستورية التي  و مطابقته لروح 

و تضعها هيئة    ، الدولة  العامة داخل  السلطات  و عمل  التأسيسيتتنظم سير  السلطة  و  ة الأصلية  سمى 

يهدف هذا المقال إلى دراسة كل ما له علقة   ى بالسلطة التأسيسية الفرعية، و  تقوم بتعديليها هيئة تسم

الدستوري إش بالقضاء  كانت  حين  في  قد،  الدراسة  مفاده  تمحورت    كالية  محوري  سؤال  مساهمة في 

الدستوري  الد  القضاء  سمو  و  توازن  على  الحفاظ  ذلك  ،تور سفي  خلل    و  تمن  و  مختلف دراسة  حليل 

من خلل    يستمد قوته    القضاء الدستوري مجموعة من النصوص القانونية، كما جاءت مؤكدة على أن  

مفهوم   أ،كم  المساواةالعدالة،  ترسيخ   عدا  إلى  الدراسة  القضاء  وصلتنا  أن  أهمها:  استنتاجات  ة 

 الحقوق و الحريات الأساسية. هم لحماية ضمانة الأ ليعتبر ا و  عرف مجموعة من التطورات  الدستوري 

 . الدستور، القضاء الدستوري ، حقوق الانسان    كلمات مفاتيح:
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Abstract:   

The constitutional judiciary is considered a branch of public law and works to monitor 

the constitutionality of laws as a traditional competence that requires ensuring the 

extent of respect for the law and its conformity with the spirit of constitutional laws that 

regulate the functioning and work of public authorities within the state, and it is 

established by a body called the original constituent authority and amended by a body 

called the authority subsidiary constituent,This article aims to study everything related 

to the constitutional judiciary, while the problematic of the study centered on a pivotal 

question, which is the contribution of the constitutional judiciary to maintaining the 

balance and supremacy of the constitution, through studying and analyzing a different 

set of legal texts, as confirmed However, the constitutional judiciary derives its strength 

from the consolidation of the concept of justice and equality. The study also led us to 

several conclusions, the most important of which are: The constitutional judiciary has 

known a number of developments and is considered the most important guarantee for 

the protection of basic rights and freedoms. 

 

Keywords   :  

Constitution, constitutional judiciary, human rights. 
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 مقدمة:  

فيها   للحكم  أجهزة  بين  المتبادلة  العلقة  ينظم  دستور  دولة  مجالحدويلكل  الوظيفي    د  الاختصاص 

أو تنفيذية أو قض العامة، تشريعية كانت  يبين ئاالمسند إلى كل واحدة من سلطاتها    ية، كما أنه هو الذي 

 .  1اس يأحيانا بالقانون الأس  ويطلق عليهالفرق بين حقوق المواطنين وواجباتهم العامة، 

ارتبط و   وقد  كفكرة  الدستوري  حرك  تطبيقالقضاء  وتطور  الجدبنمو  الدسترة  إلى  ة  هدفت  التي  يدة 

من   لمجموعة  العامة  السلطات  أعمال  الن  الضوابطإخضاع  داخل  جهة   الدستوري،  ص القائمة    ومن 

ب كنتيأخرى  متزامنة  رز  مع جة  افقة  الديمقراطية    ومتو عرفتها  التي  النوعية  كعلج الطفرة    وأيضا 

 .2ية أكثرالتنفيذ وتقوية السلطةمؤسساتي ضد الأنظمة المتسمة بتعزيز 

دور  فيالقضاء    ويتجلى  ومنطوق    الدستوري  لروح  الدستورية  السلطات  احترام  مدى  اقبة  مر

الأهم  ،ر الدستو  الضمانة  يعتبر  الحقوق    كما  الأساسيةلحماية  القضاء  والحريات    الدستوري   ويمارس 

على القوانين  ، عبر فرضه وجوب عرض مشاريع القوانين عليه قبل إصدارها، أو رقابة لاحقة رقابة سابقة

يح بعدم  ر صملزمة في صورة الت   وتعتبر قراراته  النافذة في صور الدفع بعدم دستورية نصوص القوانين،

 ، أو في صورة الحكم بتوقيف العمل به حال إصداره. وضرورة تعديلهقبل إصداره القانون دستورية 

الدستور  القضاء  أن  على  القول  يمكننا  بالتالي  عرف    يو  مشروع    الأولى  اتالإرهاصالمغربي  مع  له 

)البرلمان( مهمة    ىيا ضمن منتدى الشور الذي أسند إلى مجلس الشرفاء باعتباره غرفة عل  1908دستور  

اقبة ا و نص على    غرفة السفلى للمنتدى المذكور،لقوانين التي يصدرها مجلس الأمة، من حيث هو المر

بعد   إلا  بتنفيذها  الأمر  يمكن إصدار  القوانين لا  الشرفاء ة مجلمصادقأن  الفعلي    غير    3س  التطبيق  أن 

 .1962مع صدور أول دستور  للرقابة على دستورية القوانين بالمغرب لم تمارس فعليا إلا 

 
 .141امعي الحديث،الأزاريطة،الاسكندرية،صمحمد نصر مهنا،في نظرية الدولة و النظم السياسية،المكتب الج 1
 com/Files/2/51523nhal.https://platform.almaوري بالمغرب:دراسة تحليلة نقدية،اء الدستعبد الحق بلفقيه،تجربة القض 2
 / oclaw.com/author/yassinhttps://www.mar.    97،مجلة مغرب القانون،ص2011رشيد المدور،مستجدات القضاء الدستوري المغربي في نطاق دستور  3
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محاولة،  هذابو  خلل    وبعد  من  معالجته  يمكن  الموضوع،  حول  الصورة    الرئيسية   الإشكاليةتقريب 

 : التالية

 

 ؟وسمو الدستور توازن  الحفاظ علىاهم القضاء الدستوري المغربي في  إلى أي حد س

 يل: بقهذا الطرح الإشكالي تتفرع عنه مجموعة من الأسئلة الفرعية و هي من 

 وري بالمغرب؟ما جذور القضاء الدست  -

 ؟في الشق المتعلق بالقضاء الدستوري 2011بها دستور   أتىالتي  المستجداتما هي  -

 دستورية القوانين؟ى إلى أي حد ساهم القضاء الدستوري في تحقيق الرقابة عل -

" بالاعتماد  بر انطلقا من هذا السياق، ستتم معالجة هذا الموضوع "تطور القضاء الدستوري بالمغ

 : التالي  التصميمعلى 

 : تطور القضاء الدستوري بالمغرب الول  المحور  

 مستجدات القضاء الدستوري المغربي  الدفع بعدم دستورية القوانين كأبرز   الثاني: المحور  
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 : تطور القضاء الدستوري بالمغرب الول  المحور 

تهدف التي  المؤسسات  أهم  من  الدستوري  القضاء  ا  يعد  سمو  عن  الدفاع  هذا  لدإلى  باعتبار  ستور، 

القانون  في    الأخير  و الأسمى  انطلقا من    الدولة،  الدستوري  القضاء  تبنى فكرة  فالمغرب  انطلقا من هذا 

من   الدستورية  ل،المراحمجموعة  الغرفة  الأول(،  أهمها  الدستوري)المطلب    )المطلب  بالمجلس  مرورا 

 المطلب الثالث(.)ةالثاني(،ثم مرحلة المحكمة الدستوري

 الدستورية الول: الغرفةطلب  لما 

للظروف   راجع  ذلك  و  الصراعات  من  مجموعة  ،عرفت  الدستورية  الغرفة  فيها  نشأت  التي  المرحلة 

عاشه  التي  اختصاصاتهاالسياسية  و  الدستورية  الغرفة  تكوين  عن  نتحدث  وسوف   ، المغرب  و    ا 

 . الانتقادات الموجهة لها

 : الدستورية تكوين الغرفة -أولا

عبر إحداث غرفة دستورية بالمجلس  1962المغرب لسنة   في ظل أول دستور شهده ةه التجربتولدت هذ

أنيط بها الرقابة على دستورية القوانين  الأعلى و ذلك تحت رئاسة الرئيس الأول لهذا المجلس، و قد

 .1بل تطبيقها ق نابرلمالتنظيمية ، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، وكذا الأنظمة الداخلية لل

الغرفة بالو    أن  على  ينص  الأعلى   للمجلس  الدستورية  بالغرفة  المعنون  و  العاشر  الباب  إلى  رجوع 

سنوات و يتعلق الأمر بقاض من    6وم ملكي لمدة  أعضاء، عضوين يعينان بمرس  5الدستورية تتشكل من  

جلس  س مرئيأحدهما  ن  يعين  ير و عضوين آخالغرفة الإدارية للمجلس الأعلى وأستاذ بكليات الحقوق،  

 
 . 51،ص 6،2016دراسات دستورية،المجلد الثالث،العدد رب،مجلة رشيد المدور،تطور الرقابة الدستورية بالمغ 1
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.أما رئاسة  1النواب ، والآخر رئيس مجلس المستشارين، وذلك في مستهل مدة النيابة أو أثر كل تجديد جزئي

  .2لرئيس الأول للمجلس الأعلى الغرفة الدستورية فقد أوكلت ل

ستشارين لأن  لم من طرف رئيس مجلس ا  المعين  هذه التركيبة إلا بحذف العضو    31970و لم يغير دستور  

النوا  بالمغر  مجلس  هو  واحد  مجلس  على  يتوفر  دستور  أصبح  أما   على    41972ب،  تعديل  أدخل  فقد 

الرئ إلى  بالإضافة  تتكون  الغرفة بحيث أصبحت  ثلثة أعضاء  تركيبة هذه  للمجلس الأعلى من  يس الأول 

.سلمجلرق افبعد استشارة    باعينهم رئيس مجلس النو و ثلثة أعضاء ي  سنوات   4لمدة    يعينهم الملك بظهير 

  

 :اختصاصات الغرفة الدستورية -ثانيا

في   تتجلى  و  ضعيفة  و  محدودة  اختصاصات  الدستورية  للغرفة  القوانين  كانت  على  افقة  المو

بتنفيذها،التنظيم الأمر  إصدار  قبل  كل    ية  في  الفصل  البرلمان،  لمجلس ي  الداخلي  النظام  على  افقة  المو

بين الحكومة   الغرفة الدستورية في ظرف ثمانية ات القوانين، و تبث  البرلمان على مقترح   و خلف يحدث 

الحكومة، من  أو  البرلمان  بطلب من مجلس ي  قانو   5أيام  في صيغة  الصادرة  النصوص  أن  يمكن  كما  لا  ن 

مرس بمقتض ى  افقة تغييرها  مو بعد  إلا  التنظيمية  السلطة  اختصاص  في  يدخل  مضمونها  كان  إذا  وم 

الدستور  ذلك،و من ضمن    ةيالغرفة  انتخاب  على  في صحة  البث  أيضا  الدستورية  الغرفة  اختصاصات 

ري و يتعلق  ذو طابع استشا  أخر كما يمكن إضافة اختصاص    . الاستفتاءأعضاء البرلمان و صحة عمليات  

 ئيس الغرفة الدستورية قبل حل مجلس النواب. تشارة الملك لر باس

 : ةير الانتقادات الموجهة للغرفة الدستو  -ثالثا

 
شأن الاستفتاء بتاريخ يوم الجمعة سابع  عشر  ب   1962موافق رابع نونبر    1382الصادر بتنفيذ الظهير الشريف الصادر في سادس جمادى الثانية     1962من دستور المملكة المغربية لسنة    101صل  الف 1

 . 1962جنير موافق رابع عشر د 1382رجب 
 من نفس الدستور. 100الفصل   2
 (. 1970يوليوز  31)  1390جمادى الأولى  27بتاريخ  1.70.177ربية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقملمغدستور المملكة ا  3
 بتنفيذ الدستور. ار الأمربإصد (1972مارس  10) 1392محرم  23بتاريخ  1.72.061الظهير الشريف رقم  دستور المملكة المغربية الصادر بتنفيذ 4
،ص 2018، مارس  1،تقديم مصطفى جفال، العدد-مؤلف جماعي-قوانين كأبرز مستجدات القضاء الدستوري بالمغرب،مواضيع في علم السياسة و القانون الدستوريبعدم دستورية ال  عزيز باكوبة،الدفع 5

97 . 
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 ن الانتقادات كالتالي:ستورية مجموعة معرفت الغرفة الد

أولا كونها مؤسسة ضعيفة من حيث بناءها الدستوري و المؤسساتي فترتيبها في الدستور جاء في الباب  

أي  طني و التخطيط الذي لم يكن يلعب  العاشر  بعد بقية المؤسسات بما فيها المجلس الأعلى للنعاش الو 

  .دور 

لك ثلث أعضاء من أصل  فأغلبيتهم كان يتم تعيينهم من طرف الم  ء استقلل أعضاضمان    باثانيا غي 

في دستور   في دستور    1962خمسة  أربعة  أربع أعض  1970و ثلث أعضاء من أصل  اء من أصل دستور  و 

19721. 

التجا في ظل  المحدودية  الغرفة الدستورية قد كشفت على قدر كبير من  كانت  إذا  الطرح    بر وفي هذا 

 . 1996و  1992يلت الدستورية لسنة ، فما هو الجديد الذي سوف تأتي به التعدأعله الثلثة المذكورة 

 المطلب الثاني: المجلس الدستوري

هيئته في الهندسة الدستورية حيث تم الارتقاء  اما  تطورا ه  21992رية لسنة  عرفت المراجعة الدستو 

نفس الأمر تكرر في دستور  و   1992ستور  الباب السادس في د   ىلمن الباب العاشر في الدساتير السابقة ، إ

1996. 

 :تكوين المجلس الدستوري-أولا

لم كذلك  و  بالمغرب  السياسية  الحياة  التي عرفتها  للتحولات  المعارضة  نظرا  أحزاب  بين  طالب  من  كان 

بها المراجعة الدستورية لسنة   التي جاءت  التجديدات  الغرفة   لإحداث مجلس دستوري مح  1992أهم 

هذه المؤسسة كما  و بالتالي سيصبح وضع    31996هذا ما أتمته المراجعة الدستورية لسنة    الدستورية و 

 يلي:

 
 . 63،ص2018،مارس 1اث علم السياسة و القانون الدستوري،العددالدراسات و الأبح،مركز -مؤلف جماعي-القانون الدستوري، لسياسة ويونس صبار،تطور القضاء الدستوري بالمغرب،مواضيع في علم ا 1
 ر.( بتنفيذ مراجعة الدستو 1992أكتوبر  9) 1413من ربيع الاخر  11صادر في  1.92.155الصادر بتنفيذه ظهير شريق رقم  1992دستور المملكة المغربية لسنة   2
 ( بتنفيذ نص الدستور المراجع.1996)أكتوبر 1417من جمادى الأولى  23صادر في  1.96.157شريف رقم ظهير   1996ور المملكة المغربية لسنة دست 3
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المجلس   داخل  العضوية  حيث  س  أصبحتمن  من  يعتتألف  أعضاء  الملك،  تة  يعينهم    3ينهم  أعضاء 

البرلمانية، الفرق  استشارة  بعد  النواب  مجلس  مجلس  3رئيس  رئيس  يعينهم  بعد    أعضاء  المستشارين 

 ارة الفرق البرلمانية. استش

بين    ويختار   من  الدستوري  المجلس  رئيس  هذا  الملك  أعضاء  مدة عضوية  و  يعينهم،  الذين  الأعضاء 

   للتجديد.ر قابلة سنوات غي 9المجلس هي 

سنوات    3أول تعيين لأعضاء المجلس الدستوري عقب إنشائه يعين ثلث من أعضاء كل فئة لمدة    وعند  

 سنوات.   9سنوات و الثلث الأخير لمدة  6ثلث الثاني لمدة لاو 

 : المجلس الدستوري  اختصاصات -ثانيا

ل القوانين  هذه  مطابقة  لفحص  إلزامي  بشكل  الدستوري  المجلس  الأمر  يتدخل  إصدار  قبل  لدستور 

برلمان، و يشار  لاو يحيل الوزير الأول إلى هذا المجلس على الفور القوانين التنظيمية التي أقرها    بتنفيذها  

الموضوعفي   في  بالبت  التعجيل  إلى  يدعو  الأمر  أن  إلى  الاقتضاء  عند  الإحالة  أيضا    اكم،   رسالة  مارس 

الدستوريم اقبة  لغرفتير الداخلي  للنظام  مسبقة  البرلمان  ة  إجبارية    تعد  المجلو  يفحص  باعتبار  هنا  س 

للقوانين   و  للدستور  الداخلي  القانون  مقتضيات  مطابقة  للقلامدى  كذلك  و  العادية،  تنظيمية  وانين 

ستور  د التي سبق أن صرح بمطابقتها للددستورية الموا   ليفحص لكن في نفس الوقت المجلس الدستوري  

التفسير الذي يعطيه المجلس للمقتضيات  مراعاة    أو جزئيا ، و إما مطابقتها مع  و إما بعدم مطابقتها كليا

 .1يحصل خرق  حتى لا 

 حكمة الدستوريةلمالمطلب الثالث : ا

لسنة    ت جاء الدستورية  القوانين،  2011المراجعة  دستورية  اقبة  مر بجهاز  ظل    لترتقي  في  وذلك 

، وسوف نتحدث عن  القوانينلرقابة على دستورية  تحديث الإدارة و الرفع من نجاعة العمل داخل هيئة ا

 اختصاصاتها.   ثم تكوين المحكمة الدستورية و حقوق وواجبات أعضاء المحكمة الدستورية

 
 . 94،ص 2016رة،مطبعة إمستيتن،الرباط،الطبعة الأولى المختار مطيع،القانون الدستوري و الأنظمة السياسية العاص 1
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 لمحكمة الدستورية:كوين ات-أولا

للحديث    134إلى الفصل    129من الفصل    ،2011خصص المشرع الدستوري الباب الثامن من دستور  

 عن المحكمة الدستورية. 

تتألف المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا، يعينون  من الدستور "    130هذا و من خلل الفصل  

قاب غير  سنوات  تسع  أعضا  ةللمدة  ستة  العام  للتجديد،  الأمين  يقترحه  عضو  بينهم  من  الملك،  يعينهم  ء 

العلمي  للمج ي لس  النصف  الأعلى، وستة أعضاء  وينتخب  النواب،  قبل مجلس  الآخر  نتخب نصفهم من 

كل مجلس، مكتب  يقدمهم  الذين  المترشحين  بين  من  المستشارين  قبل مجلس  التصويت    من  بعد  وذلك 

وب السري  اغأبالاقتراع  ثلثي  يلأعضاء  لبية  مجلسالذين  كل  منهم  على    و   تألف  أو  المجلسين  على  تعذر  إذا 

اختصاصاتها، وتصدر   للتجديد، تمارس المحكمة أحدهما انتخاب هؤلاء الأعضاء، داخل الأجل القانوني  

 قراراتها، وفق نصاب لا يُحتسب فيه الأعضاء الذين لم يقع بعد انتخابهم. 

 عضاء المحكمة الدستورية.يد ثلث كل فئة من أدجيتم كل ثلث سنوات ت  

 1.." يعين الملك رئيس المحكمة الدستورية من بين الأعضاء الذين تتألف منهم.  

   :توريةة الدسالمحكمحقوق وواجبات أعضاء  -ثانيا

 شروط التعيين: 

يتعلق    2011جاء دستور   الت  بشروطبمستجد جديد فيما  و  المحكمة الدستورية  من    يتعيين أعضاء 

 كالتالي:توى القضاء الدستوري شأنها الرقي بمس

 
مكرر    5964، نشر في الجريدة الرسمية عدد2011يوليو    29الموافق ل    1432من شعبان    27بتاريخ    1.11.91الظهير الشريف رقمالصادر بتنفيذ    2011ة المغربية لسنة  ر المملكمن دستو   130الفصل 1

 يوليوز. 30الصادرة بتاريخ 
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وعلى  يختار أعضاء المحكمة الدستورية من بين الشخصيات المتوفرة على تكوين عال في مجال القانون،  

أو فقهيةكفاءة قض  إدارية،  ائية  لهم    و   أو  تفوق خمس عشرة سنة، والمشهود  لمدة  مهنتهم  الذين مارسوا 

 .1بالتجرد والنزاهة 

 افي: التن   حالات

المهام التي لا يجوز الجمع بينها وبين  على  066-13من القانون التنظيمي  6 المادة و   5المادة نصت كل من  

 :2و هي الدستوريةعضوية المحكمة 

مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو المجلس الأعلى للسلطة القضائية أو المجلس   حكومة أو عضوية ال

الباب  ة من المؤسسات واي أو كل هيئة ومؤسسئيالاقتصادي والاجتماعي والب لهيئات المنصوص عليها في 

 الثاني عشر من الدستور. 

ب مهما كان مقابل أجر في شركة  ممارسة أي وظيفة عامة أخرى أو مهمة عامة انتخابية أو شغل منص 

 لية غير حكومية. و دا أجر من قبل دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة تجارية أو مزاولة مهام يؤدى عنه

 عضوية المحكمة الدستورية و ممارسة أي مهنة حرة. جوز الجمع بين ي لا 

 . مارسة خلل مدة عضويتهإذ يجب على كل عضو بالمحكمة الدستورية يمارس مهنة حرة، تعليق هذه الم

 

 

 :اختصاصات المحكمة الدستورية -ثالثا

 ختصاصات كما يلي: تمارس مجموعة من الا  من الدستور أن المحكمة الدستورية 132جاء في الفصل 

إليها   - المسندة  الاختصاصات  التنظيمي  تمارس  القانون  و  الدستور  أنها-13بموجب  كما  تبت    ، 

 . تاءاب أعضاء البرلمان وعمليات الاستفبالإضافة إلى ذلك في صحة انتخ

 
 من نفس الدستور. 013الفصل  1
 بالمحكمة الدستورية.المتعلق  066.13م ( بتنفيذ  القانون التنظيمي رق2014س أغسط 13) 1435من شوال 16صادر في  1.14.139ظهير شريف رقم   2
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على  - تحال   بتنف   كما  الأمر  إصدار  قبل  التنظيمية  القوانين  الدستورية  والأنظمة  ذيالمحكمة  ها، 

  لية لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين قبل الشروع في تطبيقها لتبت في مطابقتها الداخ

 للدستور. 

الدولية قبل - الاتفاقيات  و  القوانين  في  الأمر    تبث  تبت إصدار  و  قبل المصادقة عليها  أو  بتنفيذها 

الث الفقرتين  في  عليها  المنصوص  الحالات  في  الدستورية  هذان االمحكمة  من  والثالثة  الفصل،   ية 

خفض في حالة الاستعجال إلى ثمانية أيام،  ريخ الإحالة. غير أن هذا الأجل ي داخل أجل شهر من تا

 بطلب من الحكومة 

ن المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، داخل أجل سنة، ابتداء  ستورية في الطعو تبت المحكمة الد   -

وز هذا الأجل بموجب قرار معلل، غير أن للمحكمة تجا.امن تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون إليه 

 إذا استوجب ذلك عدد الطعون المرفوعة إليها، أو استلزم ذلك الطعن المقدم إليها.

أخرى  صاصات  الاخت   هذه إلى    ةبالإضاف اختصاصات  الدستورية،هناك  المحكمة  فضل عن    تمارسها 

 :1قبيل  نالاختصاصات التي يمارسها رئيس المحكمة الدستورية م

 ؛ستورية لمجلس الوصاية)اختصاص جديد(المحكمة الدرئاسة رئيس  -

 ؛ عن حالة الاستثناء الإعلنالدستورية قبل  استشارة الملك لرئيس المحكمة  -

 ؛ حكمة الدستورية قبل حل مجلس ي البرلمان أو أحدهمالك لرئيس الماستشارة الم  -

يعر  - أن  قبل  الدستورية  المحكمة  لرئيس  الملك  البرلمان   ضاستشارة  على  مراجعة   بظهير    مشروع 

 ؛ بعض مقتضيات الدستور)اختصاص جديد(

 
 . 182سياسة و القانون الدستوري)مؤلف جماعي(،ص،مواضيع في علم ال-دراسة مقارنة بين المغرب ة مصر–جميلة تالوني،حق الدفع بعدم دستورية القوانين من طرف الأفراد  1
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 .استشارة رئيس الحكومة لرئيس المحكمة الدستورية قبل حل مجلس النواب)اختصاص جديد( -

 مستجدات القضاء الدستوري المغربي الدفع بعدم دستورية القوانين كأبرز :  حور الثانيلما

القو  دستورية  على  الرقابة  الأنجعنا تعد  الوسيلة  وسموه   ين  الدستور  احترام  سيتم  ما  وهذا    لضمان 

تعلقة  مسطرة تقديم الدفوعات الم  للحديث عن )المطلب الأول(، ثم نتتقل في )المطلب الثاني(في    معالجته

الق دستورية  بعدم  بعدم  الدفع  إجراءات  الثالث(  )المطلب  في  أخيرا  و  الموضوع،  محاكم  أمام  وانين 

 ورية و الآثار المترتبة عن قراراتها. ت سأمام المحكمة الد ن و دستورية القان

 الدفع بعدم دستورية القوانين آلية  المطلب الول:

في  آلية ج   يعتبر الدفع بعدم دستورية القوانين من   133منظومتنا القانونية، نص عليها الفصل  ديدة 

يوليوز   المنظوم2011دستور  تنقيح  في  المساهمة  من  المواطنين  ا  ة،تمكن  وتطهير  لترسانة  التشريعية 

مما قد يشوبها من مقتضيات غير دستورية، عن طريق الرقابة البعدية على القوانين المنشورة  القانونية  

 1م.ية المفعول والتي يراد تطبيقها في قضايا الرائجة أمام المحاكبالجريدة الرسمية والسار 

قانونية تخول   ثانية هو عبارة عن وسيلة  إزاحالدع  أطراف من جهة  قانون يمس  وى إمكانية  ة أي 

وح  يضمنها بحقوقهم  التي  العادية    2رياتهم  المحاكم  أمام  المعروض  النزاع  في  تطبيقه  الدستور،يراد  لهم 

 .ة الدستورية أثناء بتها في كل قضية تتعلق بانتخاب أعضاء البرلمانوالمتخصصة والمحكم

ا مبدأ  تجليات ضمان  أهم  في شتى  الد  ة يلمشروعيعتبر كذلك مظهر من  القوانين  ستورية  أصناف 

لتي تصدرها الدولة، فبموجبه يلزم المشرع على إلغاء أو إعادة النظر في كل تشريع يتعارض مع  والمراسيم ا

ويخرق  قيودا    الدستور  تضع  التي  المشروعية  مبدأ  وفق  صياغته  بإعادة  وذلك  الأفراد،  وحريات  حقوق 

لأ  يمكن  لا  والتي  الأفراد  دولةلصالح  عديمقر   ي  تحيد  أن  و اطية  القانونية  أعمالها  في  تصرفاتها  نها 

اقعية  .الو

 
 . www.marocdroit.maوقع ، مقال منشور بم-ة دراسة مقارن –والخيار الأنسب للمغرب دستورية خالد الدك، الدفع بعد ال1
 . www.marocdroit.maتعلق بالدفع بعدم دستورية القوانين، مقال منشور بموقع الم 86.15محمد امغار، قراءة في مسودة مشروع القانون التنظيمي رقم  2

http://www.marocdroit.ma/
http://www.marocdroit.ma/
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الدستوري   بالمجلس  الارتقاء  ثم  انه«  على  خطابه  في  الملك  جللة  دستوري  إلى أشار  ذات  محكمة  ة 

اقبة دستورية الاتفاقيات الدولية و البث في  اختصاصا ت واسعة تشمل علوة على صلحياته الحالية مر

ثم تخويل هذه المحكمة صلحية البث في    زيز الديمقراطية المواطنة ،و الجهات و تع  دولةلات بين  المنازعا

للقضاء   تبين  قانون  دستورية  بعدم  المتقاضين  الم  أندفوعات  شانه  بالحقوق  من  الحريات  ساس  و 

لسنة الجديد  المغربي  الدستور  روح  و  فلسفة  فكانت  ديمقرا 2011الدستورية»  لمقارنة  نتاجا  و  ،  طية 

ف  هجيةنم و   ، المنطلقات تشاركية  فان  السياق  هذا  ميثاق    ي  تعزيز  على  عملت  الجديد  للدستور  العامة 

أو  الحقوق و واجبات المواطنة و فتح إمكانية اللجوء الفردي أم  ام المحكمة الدستورية عن طريق الدفع 

 . مقراطيالدي  ر لختياالامتناع  ، و ذلك من اجل إرساء دعائم دولة الحق و القانون و تكريسا ل

الفصلا  لةأفمس أن   نجد  إثارتها  و  الدستورية  بعدم  على    1  133لدفع  المحكمة "  ينص  تختص 

أثناء النظر في قضية ، يتبين أن المشرع    أثير   ،الدستورية بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون 

قابة عن  ، و لم يشر إلى الر   عالدستوري أجاز الطعن في دستورية قانون معين عن طريق الدفع أو الامتنا

الدعوى   الإلغاء(طريق  رقابة  بالتالي،)الأصلية  دستوريته    و   ينسخ  و  بعدم  التسريح  تم  مقتض ى  كل  يلغي 

الدفع تأسيساوتعرف  ، أن  رقابة  إنما    على  و  إلغائه  القانون مباشرة يقصد  إلى مهاجمة  يعمد  الطاعن لا 

لدعوة و أن له مصلحة في عدم باعتباره طرفا في ا  ةيطعن في القانون بصدد قضية معروضة على المحكم 

قررت   ما  فإذا  للدستور  المخالف  و  الأفراد  حقوق   يجسد   الذي  القانون  تطبيق  الذي  القانون  تطبيق 

دس   المحكمة   من  بعدم  كليا  القانون  يلغى  حتى  و  النازلة،  تلك  في  تطبيقه  تمتنع عن  فإنها  القانون  تورية 

 .ن المحكمة العليايصدر حكما نهائيا م نالمنظومة القانونية فيجب أ 

الفصل  إف الرقابة على دستورية 133ن مضمون  ينكر حق  و  الدستورية  المحكمة  البث  أمر  يكرس 

يقتص و  القضاة  على  االقوانين  دور  يواصل ر  لن  و  الدعوى  في  البث  توقف  بعدم  الإحالة  على  لمحاكم 

 . لة الدفع أفي مس مناقشة القضية إلا بعد صدور قرار المحكمة الدستورية

 
 ،مرجع سابق.2011ستور من د 331الفصل  1
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المشرع    قدول اعتماد  أن  الموضوع،  هذا  بخصوص  الوزارة  نظمتها  ندوة  في  والحريات  العدل  وزير  أكد 

على   اللحقة  للرقابة  المغربي  الدفع  تو دسالدستوري  هذا  في  الحق  الأفراد  منح  خلل  من  القوانين  رية 

شأنه   من  وهذا  مواطنة،  دستورية  عدالة  لتحقيق  نوعية  نقلة  م  لعجيشكل  قلب  في  عادلة  المواطن 

 1وحرياته  تحصن حقوقه

محاكم   أمام  القوانين  دستورية  بعدم  المتعلقة  الدفوعات  تقديم  مسطرة   : الثاني  المطلب 

 الموضوع 

ي أن  المحكمة  ال  ثار يمكن  أمام  وكذا  المملكة،  محاكم  مختلف  أمام  قانون  دستورية  بعدم  دفع 

 ان بانتخاب أعضاء البرلم  الدستورية بمناسبة البت في الطعون المتعلقة

 .كما يمكن، عند الاقتضاء، إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة الاستئناف أو أمام محكمة النقض

ب الدفع  إجراءات  الثالث:  المحكالمطلب  أمام  القانون  دستورية  و  عدم  الدستورية  عن    الآثار مة  المترتبة 

 قراراتها 

 : حاكم أول درجة و محاكم ثاني درجةتورية قانون أمام مسد شروط و إجراءات إثارة الدفع بعدم  -أولا

أمامها الدفع بعدم دستورية قانون، قواع المثار  أمام المحاكم    د قانون المسطرة المدنية وقانون تطبق 

   .2ى إجرائي آخر المسطرة الجنائية وكذا أي مقتض 

يتعين أن يقدم في شك  الدفع بعدم الدستورية وسيلة دفاعية  يتم إثارة  ة  مذكرة كتابية مستقل  ل و 

معللة،   تكون  أن  وبشرط  الموضوعية،  الدعوى  المادة  (عن  عليه  نصت  ما  القانون    5وهذا  مشروع  من 

التشريعي المطعون فيه،   عن هذه المذكرة، وأن تتضمن النصويجب أن تؤدى الرسوم القضائية    .(15.86

 
 .Maroc.ma، منشور في موقع 2015سبتمبر  15 ندوة دولية بالرباط حول موضوع ''الدفع بعدم الدستورية بين حماية الحقوق والحريات وتحقيق النجاعة القضائية'' يوم1
 من الدستور. 133يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل  ، 68.5قم تنظيمي ر من مشروع قانون   4المادة  2
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التأشير على  الحقوق والحريات، و   لوالنص الدستوري المدعى مخالفته، مع بيان طبيعة الخرق الذي طا

 .1المذكرة بكتابة الضبط الذي يعتبر بمثابة وصل إيداع

أو  أن  و    في  تكون مقدمة بصفة مستقلة، و  موقعة من قبل الطرف المعني  من قبل محام مسجل 

بالمغرب، المحامين  هيئات  من  هيئة  الرسم   جدول  يكون  أن  و  النافذة،،  الدولية  الاتفاقيات  مراعاة    مع 

 مبلغه وفق التشريع الجاري به العمل، قد تم أداؤه عنها. القضائي، الذي يحدد 

يم أنه  يعتبره  الذي  الدستورية،  بعدم  الدفع  موضوع  الدفع  صاحب  يبن  أن  يجب  من كما  بحق  س 

الخرق    لأوجوهيجب أن تتضمن المذكرة  بيانا    الحقوق أو بحرية من الحريات التي يضمنها الدستور ، كما

 .حق أو الحريةمن الك أو الحرمان اه أو الانت

  8التأكد من استيفاء الدفع بعدم دستورية قانون، داخل أجل    كما يجب على المحكمة المثار أمامها الدفع

ة بها، ابتداء  المحكمة، التي أثير أمامها الدفع، البت في الدعوى، كما توقف الآجال المرتبطأيام ، كما توقف 

 .2من تاريخ تقديم الدفع 

تقر ابو   فالمحكمة  ق  لتالي  غير  القبول  بعدم  الإما  نفس  إثارة  يجوز  و  للطعن،  أمام  ابل  دفع من جديد 

 ميع الشروط المنصوص عليها. المحاكم الأعلى درجة، و إما بقبول الدفع في حالة استيفاء ج

جلة سعلى الرسالة الم   بعد إطلعها   109/20المحكمة الدستورية رقم    3و في هذا الصدد نشير إلى قرار 

في  العامبأمانتها   فيه 2020أكتوبر    27ة  ينهي  والتي  المحكمة ،  علم  إلى  النواب،  مجلس  رئيس  السيد  ا 

العام   الوكيل  السيد  من  بكتاب  توصل  أنه  بتاريخ  الدستورية،  النقض  محكمة  لدى  أكتوبر    14للملك 

بتا  2020 بأن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أصدرت  دد  ، قرارا تحت ع2020يوليو    22ريخ  يخبره فيه 

الملف الجنائي عدد   1/663 السيد  2018/1/6/17427في  المقدم من طرف  النقض  ، يقض ي برفض طلب 

القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية  مصطفى العمري بن محمد، عضو مجلس النواب، بشأن  

 
 . www.marocdroit.maمقال منشور بموقع المتعلق بالدفع بعد الدستورية،  86.15مصطفى بن شريف، قراءة أولية في مشروع القانون التنظيمي 1
 من الدستور. 133الفصل  ، يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق 68.5ن تنظيمي رقم روع قانو ، من مش6المادة  2
 (. 2020نوفمبر3)  4421من ربيع الأول 17، صدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثلاثاء 109/20قرار المحكمة الدستورية رقم  3

http://www.marocdroit.ma/
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بتاريخ   بفاس  الاستئناف  ع2018ماي    15بمحكمة  القضية  في  مبدئي  ،2016/2625/14دد  ،  ا  والقاض ي 

م بمقتضاه بإدانته من أجل جناية تبديد أموال عامة، وبمعاقبته  ييد القرار الجنائي الابتدائي المحكو بتأ

درهم،   740.000درهم، وبأدائه تضامنا مع الغير لمبلغ    10.000قدرها  بسنة واحدة حبسا نافدا، وبغرامة  

ي علي الشريف( مع تعديله لمولا   جماعة الحضريةلا بالحق المدني )  درهم للمطالبة  50.000وتعويضا قدره  

العقو  بهذا  بجعل  قانونا  المتعين  "اتخاذ  المحكمة  طالبا  التنفيذ،  موقوفة  بها  المحكوم  الحبسية  بة 

 الخصوص. 

 الاطلع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف د بع

 نون اولة طبق القاد لعضو المقرر والموبعد الاستماع إلى تقرير ا

ث أنه يبين من الاطلع على رسالة السيد رئيس مجلس النواب، أنها ترمي إلى طلب إثبات تجريد النائب  يح

من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس    11استنادا إلى أحكام المادة  المعني من عضويته بمجلس النواب،  

 النواب؛ 

 لكن،

و.ب في الملف   108/20تحـت رقم    2020أكـتـوبر    27قـرارا بـتاريخ    تر حـيث إنـه سبـق لهـذه المحكـمة أن أصد

اب(  قض ى بإثبات تجريد السيد مصطفى العمري )موضوع رسالة السيد رئيس مجلس النو ،  060/20عدد  

عض من  الرشيدية(  )إقليم  "الرشيدية"  المحلية  الانتخابية  الدائرة  عن  النواب،  المنتخب  بمجلس  ويته 

  5انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، تطبيقا لأحكام البند    كان يشغله مع إجراء  يوبشغور المقعد الذ

 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛ 91من المادة 

اس إنه،  ما وحيث  إلى  ال  تنادا  طرف  من  المقدم  الطلب  يبقى  النازلة،  في  البت  لسبقية  ونظرا  سيد  سبق، 

 رئيس مجلس النواب غير ذي موضوع؛ 
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 ذه السباب: هل

من   -أولا المقدم  النواب،  بمجلس  عضويته  من  العمري  مصطفى  السيد  تجريد  إثبات  طلب  بأن  تقض ي 

   ع؛طرف السيد رئيس المجلس المذكور، أصبح غير ذي موضو 

 ره في الجريدة الرسمية تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وبنش -ثانيا

 : ة النقضبعدم دستورية قانون أمام محكمإثارة الدفع راءات  ج إشروط و   -ثانيا

، يحال الدفع بعدم دستورية قانون، المثار أمام محكمة أول درجة أو محكمة ثاني درجة، حسب الحالة

 1المحكمة بالإحالة المذكور.إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض ويشعر فورا الوكيل العام للملك لدى هذه 

ن أمام محكمة النقض لأول  تعلق هنا  بالدفع بعدم دستورية قانو اشرة تت الإحالة مبنا في حالة  إذا ك

لمحكمة النقض من استيفاء    مرة بمناسبة قضية معروضة أمامه تتحقق الهيئة التي يعينها الرئيس الأول 

  ةيلجدية فيه  و توقف محكمة النقض البت في القض الدفع بعدم دستورية قانون كما تتأكد من طابع ا

إ الدفع أو إلى غاية صدور قرار المالمعروضة أمامها  حكمة الدستورية لى غاية صدور قرارها القاض ي برد 

 القاض ي برفض الدفع

غير  الإحالة  كانت  إذا  في حالة  النقض من  مباشرة     و  الأول لمحكمة  الرئيس  يعينها  التي  الهيئة  تتحقق 

كما تتأكد من طابع الجدية  ،    5يها في المادة  لعء الدفع بعدم دستورية قانون للشروط المنصوص  استيفا 

أجل  2فيه داخل  معلل،  بمقرر  الهيئة،  هذه  تبت  تاريخ    3،  من  ابتداء  على    الإحالةأشهر  الدفع  يحال  و 

 قض. محكمة الن

 : وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون أمام المحكمة الدستورية والبت فيه  شروط -ثالثا

المحكمة على  للحالة  يمكن    بالنسبة  المباشرة  مين   أنالدستورية  غير  الإحالة  و  المباشرة  الإحالة  بين  ز 

 نتخابية.هذه الأخيرة تتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون، أما الأولى تتعلق بالمنازعات الا ،

 
 .من الدستور 133شروط وإجراءات تطبيق الفصل بتحديد  ، يتعلق 68.5مشروع قانون تنظيمي رقم من  10المادة 1
 من نفس القانون.  11المادة  2
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عن هذا   تبو يتر أمام المحكمة الدستورية بمناسبة المنازعة المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان،    فالدفع

الميإالدفع   في هذه  البت  الآجا قاف  في  نازعة، وكذا وقف  الدستورية  المحكمة  بت  إلى حين  بها  المرتبطة  ل 

 . الدفع المقدم أمامها

قانون   دستورية  بعدم  الدفع  بخصوص  النقض  لماأما  محكمة  أمام  المحكمة  ثار  على  بعدها  يحال  و 

س مجلس يس مجلس النواب،رئيئر الدستورية، و تقوم هذه الأخيرة بتبلغيه إلى كل من رئيس الحكومة ،  

 . 1المستشارين، و الأطراف المعنية بالدفع

حددة لتقديمها،  المل  تقبل المذكرات الجوابية أو الوثائق أو المستندات المدلى بها بعد انقضاء الآجا   لا 

 .2الآجال معقولة، تمديد هذه  ولأسباب غير أنه يجوز لرئيس المحكمة الدستورية، استثناء 

لدستورية تاريخ الجلسة، ويشعر  ادتين أعله، يحدد رئيس المحكمة اة في المجال المحدد لآ بعد انقضاء ا

 ى الأقل. شرة أيام علانعقادها بعرئيس الحكومة ورئيس ي مجلس ي البرلمان والأطراف بذلك قبل 

تمكينها  ي قانون  الدفع بعدم دستورية  أمامها  المثار  المحكمة  للمحكمة الدستورية أن تطلب من  مكن 

 .أيام من تاريخ التوصل بالطلب  10داخل أجل نسخة من ملف الدعوى  من

بع يتبت المحكمة الدستورية في الدفع  تاريدم دستورية قانون داخل أجل ستين   خ إحالة وما ابتداء من 

إليه نسخه    و   ا الدفع  قانوني،  مقتض ى  بعدم دستورية  الدستورية  المحكمة  الصادر عن  القرار  يترتب عن 

 . ستورية في قرارها تحدده المحكمة الد خ يابتداء من تار 

 مطابقة القانون للدستور و هذا يدل على رفض الدفع. 

ثار أمامها الدفع،  قانون إلى المحكمة الميبلغ قرار المحكمة الدستورية الصادر بشأن الدفع بعدم دستورية  

ك و  رية قانون إلى الملو ت يتم إبلغ القرارات الصادرة بعدم دس .أيام من تاريخ صدوره  8داخل أجل ثمانية

 
 من نفس القانون.  16المادة   1
 من نفس القانون  17المادة   2
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البرلمان،   مجلس ي  من  مجلس  كل  ورئيس  الحكومة  رئيس  بشأن   .وللأطرافإلى  الصادرة  القرارات  تنشر 

 دة الرسمية الدفع بعدم دستورية القوانين بالجري

كن القول أن المشرع المغربي حدد أسباب الدفع بعدم دستورية قانون إذا كان متضمنا  و أخيرا يم

للحقو  منطوق   ق انتهاكا  بأن   …133 « الفصل  الأساسية حسب  الأطراف  دستورية  بعدم  دفع  إذا  ذلك  و 

  …» القانون الذي سيطبق في النزاع يمس بالحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور 

رقم   التنظيمي  القانون  الفصل  86.15فمشروع  تطبيق  وإجراءات  شروط  بتحديد  من    133المتعلق 

التي تحكم مساو الدستور، يتضح أن الإجراءات   الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم، هي  لشروط  طرة 

ائية الواجبة  جر دة في قانون المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية وغيرها من المقتضيات الإ تلك الوار 

 .، وتلك المنصوص عليها في هذا المشروع1التطبيق المنصوص عليها في قوانين خاصة

 

 

 :خاتمة

 

بدءا من  المؤسساتي    هتطور   المراحل التي ميزتجموعة من  ب عرف مبالمغر   ير اء الدستو ضقلاريب أن ال

توري وصولا إلى مرحلة التجديد و  مرورا بالغرفة الدستورية ثم المجلس الدس   1908خلل مشروع دستور  

من    ةعهذا الأخير خول لها  مجمو   2011نصوص عليها في دستور  يتعلق الأمر هنا بالمحكمة الدستورية الم

الت يمارس وظيفالاختصاصات  إلى مستوى جهاز قضائي مستقل  بها  ارتقت  الدستورية محافظا على    ة ي 

،كما أن  لتنظيمية إعمالا بمبدأ تدرج القواعد القانونية  مبدأ سمو الدستور على باقي القوانين العادية و ا

اقبة الدستورية بدورها عرفت تطور ملحوظا على مستوى توسيع  دائرت  . و تجويد إجرءاتها  اهالمر

 
 من الدستور.   133وإجراءات تطبيق الفصل المتعلق بتحديد شروط  86.15من مشروع القانون   4المادة  1
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 لائحة المراجع: 

 الكتب: 

محمد نصر مهنا،في نظرية الدولة و النظم السياسية،المكتب الجامعي   •

 .1998لاسكندرية، المكتب الجامعي الحديث،الحديث،الأزاريطة،ا

عزيز باكوبة،الدفع بعدم دستورية القوانين كأبرز مستجدات القضاء الدستوري  •

مصطفى جفال،  ،تقديم -مؤلف جماعي-لقانون الدستوريلسياسة و اع في علم ابالمغرب،مواضي

 . 2018، مارس 1العدد

فع بعدم دستورية وني،حق الدجميلة تال يونس صبار،تطور القضاء الدستوري بالمغرب، •

،مواضيع في علم السياسة و  -دراسة مقارنة بين المغرب ومصر–القوانين من طرف الأفراد  

 . مؤلف جماعيالقانون الدستوري( 

سياسية العاصرة،مطبعة انون الدستوري و الأنظمة ال مطيع،الق المختار  •

 . 2016إمستيتن،الرباط،الطبعة الأولى 

 القوانين: •

( بتنفيذ  القانون 2014أغسطس   13) 1435من شوال 16في صادر   1.14.139ظهير شريف رقم  •

 المتعلق بالمحكمة الدستورية. 066.13التنظيمي رقم 

من   133يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل  ، 68.5قم  ن تنظيمي ر مشروع قانو  •

 الدستور. 

يف الصادر في سادس جمادى  الصادر بتنفيذ الظهير الشر   1962دستور المملكة المغربية لسنة  •

افق رابع نونبر   1382الثانية    1382بشأن الاستفتاء بتاريخ يوم الجمعة سابع  عشر رجب  1962مو

افق رابع   .1962عشر دجنير مو
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جمادى الأولى   27بتاريخ  1.70.177المملكة المغربية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم ر و دست  •

 . (1970يوليوز  31) 1390

  10) 1392محرم  23بتاريخ  1.72.061ربية الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم ملكة المغدستور الم •

 .  (1972مارس 

من   11صادر في   1.92.155رقم  شريفير نفيذه ظهبتر الصاد 1992لسنة  ةالمغربي المملكة دستور  •

 .( بتنفيذ مراجعة الدستور 1992أكتوبر   9) 1413 الأخر ربيع 

من جمادى الأولى   23صادر في   1.96.157ظهير شريف رقم   1996لسنة   المملكة المغربية دستور  •

 . ( بتنفيذ نص الدستور المراجع 1996)أكتوبر 1417

من   27بتاريخ   1.11.91ر الشريف رقمدر بتنفيذ الظهيالصا 2011 لسنة ةغربيالم ملكةالم دستور  •

افق ل  1432شعبان  مكرر الصادرة   5964، نشر في الجريدة الرسمية عدد2011يوليو  29المو

 يوليوز.  30بتاريخ 

  17ثاء ، صدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثل 109/20قرار المحكمة الدستورية رقم  •

 (.2020بروفمن 3)1442 ول لأ ن ربيع ا م

 المجلات:  •

 رشيد المدور،تطور الرقابة الدستورية بالمغرب،مجلة دراسات دستورية،المجلد الثالث،العدد •

 . 2016رايين، السادس

،مجلة مغرب 2011اق دستور رشيد المدور،مستجدات القضاء الدستوري المغربي في نط •

   .2018يوليو 15،القانون 

بحاث علم  ،مركز الدراسات و الأ -مؤلف جماعي-توري،الدس قانون سياسة و المواضيع في علم ال •

 . 2018،مارس 1السياسة و القانون الدستوري،العدد

اقع الالكترونية:  •  المو



 والعلوم الإدارية مجلة القانون الدستوري 
   –برلين –يجية والسياسية والاقتصادية / المانيا قراطي العربي للدراسات الاستراتإصدارات المركز الديم                   

 2023براير ف -شباط :   الثامن عشرالعدد 

 

 

 
140 

 

دولية بالرباط حول موضوع ''الدفع بعدم الدستورية بين حماية الحقوق والحريات  وةند •

 Maroc.maوقع منشور في م، 2015سبتمبر  15وتحقيق النجاعة القضائية'' يوم 

المتعلق بالدفع بعد  86.15مصطفى بن شريف، قراءة أولية في مشروع القانون التنظيمي  •

 www.marocdroit.maالدستورية، مقال منشور بموقع 

 بموقع ور منشربة القضاء الدستوري بالمغرب،دراسة تحليلية نقدية،عبد الحق بلفقيه،تج •

https://platform.almanhal.com   

، مقال منشور  -دراسة مقارنة  –مغرب خالد الدك، الدفع بعد الدستورية والخيار الأنسب لل •

 www.marocdroit.maبموقع 

المتعلق بالدفع بعدم  86.15رقم نظيمي ون التلقاندة مشروع امحمد امغار، قراءة في مسو  •

 www.marocdroit.maدستورية القوانين، مقال منشور بموقع 
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 الرئاسة المؤقتة للدولة في النظام الدستوري المصري 

The Interim Presidency in the Egyptian Constitutional System 

 

 الخطيب   حسين عيد س د.

 دستوري  قانون  تخصص القانون،  في  دكتوراه

   ملخص

خل  من  يتم  التي  الآليات  دساتيرها،  تضمين  على  الدول  السلطات  تحرص  تشكيل  لها 

تجديده وكيفية  الدولة،  في  ويأتي  الدستورية  استمراريتها.  تضمن  التي  الضوابط  على  والنص  ا، 

ي تنص عادة على إجراء انتخابات رئاسة الدولة دولة، فهصب رئيس العلى رأس تلك السلطات من 

 من الوصول إلى الفراغ في سدة اقبل مدة من 
ا
 لرئاسة. نهاية الولاية الرئاسية، منعا

بسبب  الرئاسة،  في منصب  الشغور  إلى  تنفع ونصل  قد لا  تلك الاحتياطات  أن جميع  إلا 

ف آخر،  أي سبب  أو  استقالته  أو  الرئيس  الدوفاة  أن  قدنجد  الحالات    ساتير  لهذه   
ا
وضعت حلولا

استمرارية   تتولى  تضمن  التي  الجهة  أو  الشخص  تحديد  من خلل  وذلك  الدستورية،  السلطات 

تلحق   الرئيس خلل فترة الشغور. كما يعمد قسم منها إلى تنظيم حالة الشغور التي قدصلحيات  

بذل الدساتير  تكتفي  ولا  للدولة.  المؤقتة  تضع  بالرئاسة  فهي  الضو ك  الرئيس بعض  لعمل  ابط 

هذ لاستغلل   
ا
منعا وتارة  المؤقت،  المؤقت،  الرئيس  صلحيات  من  تحد  نجدها  فتارة  المنصب،  ا 

 
ا
قسما تقيد  في  أخرى  الأخرى  الدستورية  السلطات  على  البالغ  التأثير  له  سيكون  ما  وهو  منها،   

 لدولة، لا سيما السلطتين التنفيذية والتشريعية. ا

هي   افمن  صتت  لتي الجهة  في  ولى  الجمهورية  رئيس  الر لحيات  الشغور  في    ئاس يحالات 

من  مصر وبين  المؤقت،  الشغور  حالات  في  يتولاها  من  بين  فارق  من  وهل  حالات  ؟  في  يتولاها 

ومن يتولاها في حالات الشغور الرئاس ي في زمن   الشغور الدائم؟ وماذا عن حالات الشغور المركب؟

 الحرب؟
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  هذه   مع  لمتعاقبة ا  المصرية  الدساتير  تعاطي  كيفية  عرض  لخل   من  سئلة،الأ   هذه  بحث  تم

في    بعض  انتبي  إلى  بعدها   لنخلص  المختلفة،  الفقه  آراء   عرض  إلى   بالإضافة  القضايا، الثغرات 

القواعد الدستورية المنظمة للرئاسة المؤقتة للدولة، مع إبداء عدد من المقترحات التي تساهم في  

 لك الثغرات. سد ت

 فتاحية الم  كلماتلا

 . دستور  مصر، ،رئاس ي شغور  ،للدولة المؤقتة   الرئاسة ،الجمهورية اسةئر 

Abstract 

States are keen to include mechanisms in their constitutions through which the 

constitutional authorities are formulated and renewed, in addition to the regulations 

that ensure the presence of these authorities. Constitutions contain mechanisms that 

govern how state presidential elections proceed prior to the end of each presidential 

term in order to avoid reaching a void in the presidency. 

Regardless of all the measures in place, a state may suddenly find itself in state of 

presidential vacancy a result of the death or resignation of the president, among other 

reasons. Constitutions have put in place measures to these address such scenarios and 

ensure the continuity of the constitutional authorities: persons or entities are specified 

such that they assume power during presidential vacancies. Many constitutions also 

have also addressed the potential vacancy that may occur during an interim presidency. 

Further, constitutions have controls for the power of the interim president to prevent the 

exploitation of this position. These controls may limit powers of the interim president or 

enforce conditions on some of the powers. The resulting limited powers have substantial 
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impact on other constitutional authorities in the country, particularly the executive and 

legislative authorities. 

In Egypt, which entity holds the presidential power in instances of presidential 

vacancies? Does this entity vary between cases of temporary vacancy and permanent 

vacancy? What is this entity in situations of compound presidential vacancies? What is 

this entity in times of war? 

The above questions are discussed in this paper by examining successive Egyptian 

constitutions and how they have dealt with these issues, as well as by presenting the 

views of the various jurisprudence. In conclusion, we identified some gaps in the 

constitutional rules that regulate the interim presidency in Egypt. We also propose 

various ways of addressing the gaps. 

 

Key Words 

The Presidency of the Republic, Interim Presidency of the State, Presidential Vacancy, 

Egypt, Constitution. 
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 المقدمة

في   فراغ  حصول  عدم  تضمن  التي  الأحكام  تضع  أن  على  المختلفة  الدستورية  الأنظمة  تحرص 

  ،
ا
 مؤقتا

ا
منصب رئيس الجمهورية، فهي كما تحدد الحالات التي يتم بها شغور هذا المنصب، أكان شغورا

في   الاتباع  الواجب  التنظيم  تضع  فإنها   ،
ا
دائما الشغأم  ذاك  لإعلن  اللحقة  يضمن  المرحلة  والذي  ور، 

الر  الوظيفة  الذي سيحل عودة  المؤقت  الرئيس  تحديد  ويتم ذلك من خلل  الطبيعي،  إلى وضعها  ئاسية 

 محل الرئيس الذي شغر منصبه.

الدول  و  فبعض  وآخر،  دستوري  نظام  بين  الرئاس ي  للشغور  اللحقة  المرحلة  تنظيم  يختلف 

جلس الوزراء  خل منصبه، وغيرها تعتمد رئيس م  ئب رئيس الدولة مكان الرئيس الذينا  اعتمدت أن يحل  

السلطة  رأس  المؤقت  الرئيس  يكون  أن  أخرى  دول  تعتمد  فيما  المؤقت،  الرئيس  منصب  ليشغل 

   .التشريعية

  هذا و 
الدول  د  توح  الدائم، فيما أن  بعض  بين شخص الحال في حالتي الشغور المؤقت والشغور 

  
 أخرى تفر 

ا
 في حالة الق بين الحالتين، فتحدد ر دولا

ا
 مؤقتا

ا
شغور المؤقت يختلف عن الرئيس المؤقت  ئيسا

 الذي تعتمده في حالة الشغور الدائم.  

المختلفة،  المصري،  دستور  وال  الدستورية  الأنظمة  من دساتير  الرئاسة  كغيره  تنظيم  حرص على 

ذاك  مرارية  ، ولضمان استدون حصول فراغ في منصب رئيس الجمهوريةوذلك للحيلولة  المؤقتة للدولة،  

عودة   المنصب، لغاية  مؤقتة،  بصفة  منصبه  شغر  الذي  الرئيس  مكان  آخر  شخص  حلول  خلل  من 

ال في  رئيس جديد  انتخاب  لغاية  أو  الدستورية،  مهامه  مباشرة  إلى  فيها منصب  الرئيس  يخلو  التي  حالات 

 الرئاسة بصفة دائمة.

المتعاقبة الدساتير المصرية  اعتمدته  الذي  التنظيم  للدولة؟ ومن    فما هو  المؤقتة  الرئاسة  بشأن 

منصب الرئاسة المؤقتة؟ وهل هي نفسها في حالتي الشغور المؤقت، والشغور الدائم؟  هي الجهة التي تتولى  

حالتين؟  وهل اكتفى المشرع بالنص على من يحل مكان الرئيس الذي شغر  أم أن تلك الجهة تختلف في ال

 على من يتولى  
ا
  المنصب في حال امتداد الشغور إلى منصب شخص الحال الأول؟منصبه، أم أنه نص أيضا
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دائم؟   إلى  المؤقت  الشغور  تحول  حالات  في  التعاطي  يتم    وكيف 
ا
نصوصا المصرية  الدساتير  أفردت  وهل 

 وما هي فاعلية التنظيم المعتمد بهذا الشأن؟     المؤقتة للدولة في زمن الحرب؟  خاصة بالرئاسة

الرئاسة المؤقتة في حالات الشغور المؤقت في  من خلل الحديث عن  وعليه سنعالج هذا الموضوع  

ل الشغور المؤقت إلى  ّ  ، يلي ذلك أثر تحوثانٍ   فرعٍ ، والرئيس المؤقت في حالات الشغور الدائم في  أول   فرعٍ 

 .  رابعفرعٍ ، ومن ثم الرئاسة المؤقتة للدولة في زمن الحرب في ثالث فرعٍ دائم على شخص الرئيس المؤقت في 

 : الرئيس المؤقت في حالات الشغور الرئاس ي المؤقت  ول الفرع ال 

الجمهورية  رئيس  لجهة التي تتولى القيام بأعمال  اختلفت الدساتير المصرية المتعاقبة في تحديد ا

  
ر عنه تلك الدساتير بالمانع المؤقت من ممارسة صلحيات المنصب، خلل فترة الشغور المؤقت، وهو ما تعب 

حد   فعلت فبعضها  مثلما  المؤقت  الشغور  كافة حالات  في  المؤقت  الرئيس  بمهمة  للقيام   
ا
معينا  

ا
د شخصا

  ، بينما قسم آخر منها فر  2014و  2012و  1971دساتير عام 
ا
ق بين حالات الشغور المؤقت حيث حدد شخصا

 لبعض الحالات دون الأخرى، مثلما فعل دستورا 
ا
 . 1964و 1956معينا

 
 
 1956لشغور المؤقت في دستور عام الات اي ح ت فالرئيس المؤق:  أولا

الدولــة لناحيــة الجهــة التــي  بــين حــالات الشــغور المؤقــت لمنصــب رئــيس 1956ق دســتور مصــر لعــام فــر  

د جهـة لـبعض حـالات الشـغور، فيمـا حـدد أخـرى لحـالات أخـرى. فقـد نصـت المـادة مكان الرئيس، فحد    تحل  

ت يحـــول دون مباشـــرة رئــيس الجمهوريـــة لاختصاصـــاته مؤقــنع مــن هـــذا الدســتور علـــى أنـــه "إذا قــام مـــا 127

افقة مجلس الأمة عليه".   أناب عنه أحد الوزراء  بعد مو

 لهــذه المــادة، فــإن لــرئيس الجمهوريــة 
ا
الخيــار فــي تحديــد مــن ينــوب عنــه مــن الــوزراء فــي وعليــه فإنــه وفقــا

افقــة مجلــس الأ  هــذا الاختيــار. ولكــن  علــىمــة ممارســة اختصاصــاته فــي حالــة وجــود مــانع لديــه، ويشــترط مو

 لماذا كان هذا التنظيم؟

لوجـدنا أنـه لـم يـنص علـى منصـب  1956إذا ما عدنا إلى النظام الدستوري القائم في ظل دستور عام 

ة، كمـــا لـــم يـــنص علـــى منصـــب رئـــيس الـــوزراء، فـــرئيس الجمهوريـــة هـــو مـــن يتـــولى الســـلطة نائـــب رئـــيس الدولـــ
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ة العامــة للحكومــة بالاشــتراك ، وهــو مــن يضــع السياســ1الدســتور فــي ين التنفيذيــة ويمارســها علــى الوجــه المبــ

 .2مع الوزراء

وفــي ظــل هـــذه المعطيــات، فإنــه مـــن الطبيعــي أن تســند مهمـــة الرئاســة المؤقتــة فـــي حــال شــغور منصـــب 

الرئاسة المؤقت إلى أحد الوزراء معاوني الـرئيس، وأن يكـون للـرئيس الخيـار فـي انتقـاء مـن يخلفـه مـنهم خـلل 

 غور أو المانع المؤقت.  الشرة فت

افقــة مجلــس الأمــة علــى قــرار أن اشــ -ونحــن بــدورنا نؤيــده–ويــرى جانــب مــن الفقــه  تراط الدســتور لمو

ة الديمقراطيـــة علـــى عمليـــة انتقـــال ســـلطات الإنابـــة الصـــادر مـــن الـــرئيس لصـــالح أحـــد الـــوزراء يضـــفي الســـم  

 أكبر من الشرعية عن
ا
 .  3سته لهذه السلطاتمار د مالرئيس لهذا الوزير، ويعطيه قدرا

   ويؤخذ على هذا التنظيم، أنه إذا كان بمقدور رئيس
د من يخلفه من الـوزراء فـي بعـض الدولة أن يحد 

حالات الشغور أو المانع المؤقت، إلا أنه قد لا يستطيع إصدار قرار الإنابة في بعض الحالات الأخـرى، كمـا هـو 

ه فـإن عـدم قـدرة الـرئيس خـلل مرضـه علـى إصـدار قـرار علي. و الحال في بعض حالات العجز الصحي المفاجئ

عطيـــــل صـــــلحيات الرئاســـــة لحــــين عـــــودة الـــــرئيس أو اســـــتطاعته تكليـــــف أو إنابـــــة أحـــــد الإنابــــة ســـــيؤدي إلـــــى ت

ما وأن نصــوص الدســتور لا تســمح بحلــول شــخص آخــر محــل الــوزراء للقيــام بمهــام الرئاســة المؤقتــة، لا ســي  

 الرئيس في هذه الحالة.

منــه علــى أن  130ن الدســتور خــالف هــذه القاعــدة العامــة التــي اعتمــدها، حيــث نــص فــي المــادة وأ كمــا

تكون الرئاسة المؤقتة من نصيب رئيس مجلس الأمة بمجرد صـدور قـرار اتهـام بحـق الـرئيس، بجـرم الخيانـة 

 
مففن    147يمارسففها علففى الوجففه المبففين في الدسففتور". وتففنص المففادة  علففى أن: "يتففولى رئففيس الجمهوريففة السففلطة التنفيذيففة، و   5619لعففام    مففن دسففتور مصففر  119تففنص المففادة    1

 وتصريف أعمالها".لتبادل الرأي في الشئون العامة للحكومة،  يجتمع رئيس الجمهورية مع الوزراء في هيئة مجلس وزراء  نفس الدستور على أن: "
شتراك مع الوزراء السياسة العامة للحكومة من جميع النواحي السياسية والاقتصففادية  على أن: "يضع رئيس الجمهورية بالا   1956دستور مصر لعام   من 131ة تنص الماد 2

 والاجتماعية والإدارية، ويشرف على تنفيذها".
، كليففة الحقففوق، جامعففة  لولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومصففر، رسففالة دكتففوراهيق على امع التطب-دراسة مقارنة-ئاسية  سليم، التنظيم الدستوري للخلافة الر مود محمد مح  3

 .385، ص2016عين شمس،  
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تور لدســه االعظمــى أو عــدم الــولاء للنظــام الجمهــوري، وإحالتــه للمحاكمــة مــن قبــل مجلــس الأمــة. وقــد شــب  

 .  1ب الرئاسةحالة وقف الرئيس عن العمل بسبب اتهامه، بحالات الخلو الدائم لمنص

ويرى جانب مـن الفقـه أن سـبب هـذا التبـاين يعـود إلـى أنـه إذا كاـن بمقـدور الـرئيس إنابـة أحـد الـوزراء 

خلــو اللإراديـــة ال الــةليتــولى القيــام بمهــام الرئاســة فــي حــالات الخلــو الإراديـــة، فإنــه لا يمكــن القبــول بــه فــي ح

، والتــي 19713مــن دســتور مصــر لعــام  85نــص المــادة . ولــذلك طالــب هــؤلاء بتعــديل 2المتمثلــة باتهــام الــرئيس

تقضــ ي بــأن يتــولى نائــب رئــيس الدولــة مهــام الرئاســة بشــكل مؤقــت فــي حالــة اتهــام الــرئيس، لحــين الفصــل فــي 

ــة فـــــي هـــــذه الحالـــــة لـــــ أي رئـــــيس الســـــلطة –جلـــــس الشـــــعب س مرئيذاك الاتهـــــام، بحيـــــث تكـــــون مهـــــام الرئاســـ

 .4ور النهائيكما هو الحال في حالات الشغ  -التشريعية

وإننــا لا نتفــق مــع هــذا الــرأي، لأنــه خلــط بــين اتهــام الــرئيس وبــين إدانتــه، ففــي حالــة اتهامــه مــن الممكــن 

هـو خـلل فتـرة ي فتـالأن يعود الرئيس إلى مزاولة مهامه في حال صدور حكم بالبراءة بحقه، وهو أمر وارد، وبال

. بالإضـافة إلـى وجـود الاتهام لا يفقـد الصـلة بمنصـبه، فـي حـين أن 
ا
إدانتـه تعنـي فقـدان الصـلة بمنصـبه نهائيـا

لأن رئــيس مجلــس الأمــة الــذي يتــولى الرئاســة  1956مــن دســتور عــام  130شــبهة تعــارض فــي المصــالح فــي المــادة 

 .  5أو الهيئة التي تصدر ذاك الاتهام لطةالسالمؤقتة بمجرد صدور قرار الاتهام، هو نفسه رئيس 

  
قـد بنـى الرئاسـة المؤقتـة فـي حـالات الشـغور  1956ع الدستوري في ظل دستور عـام ويلحظ أن المشر 

ــة ــرة الإنابـ ــى فكـ ــاته 6المؤقـــت علـ ــي تفـــويض بعـــض اختصاصـ ــق فـ ــنح الـــرئيس الحـ ــي مـ ــه فـ ــى رغبتـ ــذا يـــدل علـ ، وهـ

 لتقــديره الشخصــ ي، بينمــا فــ
ا
وقــف الــرئيس عــن العمــل اســتند إلــى فكــرة الحلــول  الــةي حلشــخص آخــر، وفقــا

 
مففى أو عففدم الففولاء للنظففام الجمهففوري بنففاء علففى اقففتراح مقففدم مففن ثلففث  على أن: "يكون اتهام رئيس الجمهورية بالخيانففة العظ  1956من دتور مصر لعام   130تنص المادة  1

ويتووور رسوويس الووس الأمووة الرياسووة  الاتهففام،  أعضففاء المجلففس. ويقففف عففن عملففه بمجففرد صففدور قففرار    مففة علففى الأقففل، ولا يصففدر قففرار الاتهففام إلا بأغلبيففة ثلثففيمجلففس الأ أعضففاء  
 خرى".القانون. وإذا حكم بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلال بالعقوبات الأ . وتكون محاكمته أمام محكمة خاصة ينظمها  مؤقتا  

 .253، ص1991العربية،  دار النهضة  القاهرة:  ،  سياسية المعاصرةخلو منصب رسيس الدولة في الأنظمة ال،  زين بدر فراجد.    2
اء  ثلث أعض ية بالخيانة العظمى، أو بارتكاب جريمة جنائية بناء على اقتراح مقدم منيكون اتهام رئيس الجمهور على أن: " 1971من دستور مصر لعام  85نص المادة ت 3

لجمهورية عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام، ويتولى نائب رئيس الجمهورية  غلبية ثلثي أعضاء المجلس، ويقف رئيس ا مجلس الشعب على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأ
م  يلها وإجراءات المحاكمة أمامها، ويحدد العقاب، وإذا حك انون تشكصل في الاتهام، وتكون محاكمة رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ينظم القالرئاسة مؤقتاً لحين الف

   .ل بالعقوبات الأخرى" بإدانته أعفي من منصبه مع عدم الإخلا
 .150، المرجع السابق، صخلو منصب رسيس الدولة،  د. زين بدر فراج  4
 .1، الهامش رقم  386مود سليم، مرجع سابق، صمحمد مح   5
 اً للقانون.بموجبه أن تعهد سلطة إلى أخرى بجزء من اختصاصاتها طبق  لذي يجوزيقصد بالإنابة الإجراء ا  6
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كبير: فالإنابة لا تكون إلا بقرار مـن الـرئيس، أمـا الحلـول فيـتم بقـوة  2، والفرق بين الإنابة والحلول 1القانوني

 ري، ولا يحتاج لأي قرار من الرئيس.النص الدستو 

 
 
 1964الرئيس المؤقت في حالات الشغور المؤقت في دستور عام : ثانيا

بعـض التعـديلت، حيـث أبقـى المشـرع  ، مـع1956على نهج سـلفه لعـام   1964عام  مصر لسار دستور  

مـــن دســـتور مصـــر لعـــام  109علـــى فكـــرة الإنابـــة لـــدى قيـــام المـــانع المؤقـــت بـــرئيس الدولـــة، فقـــد نصـــت المـــادة 

نععه نائععب ع ابنععأعلـى أنــه: "إذا قــام مـانع مؤقــت، يحــول دون مباشـرة رئــيس الجمهوريــة لاختصاصـاته،  1964

 ". رئيس الجمهورية

، وأعطـى لـرئيس 3ذكور نجد أنه اسـتحدث منصـب نائـب رئـيس الجمهوريـةوبالعودة إلى الدستور الم

. فـأي مـن هـؤلاء 4الجمهورية صلحية تعيين وإعفاء نوابـه، فأجـاز الدسـتور للـرئيس تعيـين أكثـر مـن نائـب لـه

 في حال الشغور 
ا
 ت؟ؤقالم  النواب هو من يستلم الرئاسة مؤقتا

مشـــكلة فـــي ذلـــك، فهـــو مـــن يتـــولى الرئاســـة المؤقتـــة إذا إذا كــاـن هنـــاك نائـــب واحـــد لـــرئيس الدولـــة فـــل 

 أنابه رئيس الدولة، أما في حالة عدم إنابته فإن ذلك يحول دون توليه الرئاسة المؤقتة.

ب نائــأمـا فـي حـال تعـدد عـدد نـواب الـرئيس، فـإن الأمــر متـروك لخيـار الـرئيس فهـو مـن يحـدد شـخص 

يســتطع الــرئيس إنابــة أحــد نوابــه بالرئاســة المؤقتــة بســبب لــرئيس الــذي ســيتولى الرئاســة المؤقتــة. وإذا لــم ا

 
 ته.  يقصد بالحلول عمليه انتقال اختصاصات موظف إلى موظف آخر بقوة القانون عند قيام مانع لدى الأول يحول دون ممارسته لاختصاصا  1
ادي، التفففففويض في  بشففففار عبفففد الهفففف د.  . و 93، ص1985الوسفففيط في القففففانون العفففام،  م جعفففففر،  محمففففد أنففففس قاسففف د.  للاطفففلاع علففففى الففففرق بففففين الإنابفففة والحلففففول يراجفففع:    2

القففاهرة:  قففانون الأمريكففي والمصففري،  عففادل عبففد الففرحمن خليففل، التفففويض غففير التشففريعي في الد.  . و 13و  12، ص1982دار الفرقففان،  الأردن: الاختصاص، الطبعة الأولى، 
ومففا    20، ص2000  الجامعيففة للطباعففة والنشففر،  الففداروت:  بففير ة العامففة،  عبففد السففلام أبففو قحففف، الففدليل في الإدار د.  و يليهففا.    ومففا  170، ص1995دار النهضففة العربيففة،  

 يليها.
الوحدة م  3 الدولة هو دستور  العمل به طويلًا، وسار على نهجه  1958ع سوريا لعام  يشار إلى أن أول دستور مصري عرف منصب نائب رئيس  ، والذي لم يستمر 

ى أبو زيد فهمي،  مصطفد.  . و 329، ص 2009، القانون الدستوري، الطبعة الثالثة،  عبد الغني بسيوني عبد الل د.  . يراجع في ذلك:  1971و  1964  توري عامدس
 .  423مبادئ الأنظمة السياسية، ص

 أكثر، ويعفيهم من مناصبهم...".  هورية أوعلى أن: "لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً لرئيس الجم  1964ور مصر لعام  من دست  107تنص المادة    4
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المـــرض المفـــاجئ فقـــد رأى جانـــب مـــن الفقـــه أن الـــذي يتـــولى الرئاســـة المؤقتـــة فـــي هـــذه الحالـــة هـــو أقـــدم نـــواب 

 في قرار التعيين وردن  الرئيس، وفي حالة تساوي أكثر من نائب في الأقدمية تكون الأولوية لم
ا
 .  1اسمه أولا

، ولا يشـترط نشـره فـي الجريـدة هذا ولا  
ا
يشـترط فـي قـرار الإنابـة الـذي يصـدره الـرئيس أن يكـون مكتوبـا

 
 
 مــن عــدم التــيق

ا
ن مــن شخصــية الــرئيس المؤقــت مــن بــين نــواب الــرئيس الرســمية، إلا أن هــذا الأمــر يثيــر نوعــا

 .  2قتعند تحقق حالة من حالات الشغور المؤ 

 فـي من الدستور نصت على  112كما وأن المادة  
ا
أن يتولى النائب الأول لـرئيس الدولـة الرئاسـة مؤقتـا

ــي الـــدعوى  ــى أو عـــدم الـــولاء للنظـــام الدســـتوري، لحـــين الفصـــل فـ ــام الـــرئيس بالخيانـــة العظمـ ــع 3حـــال اتهـ ، مـ

. وفــي هــذه الحالــة 4ةئاســالر ملحظــة أن النائــب الأول هــو الــرئيس المؤقــت فــي حــالات الشــغور الــدائم لمنصــب 

لــرئيس الدولــة هــو مــن يتــولى الرئاســة المؤقتــة فــي حالــة توجيــه الاتهــام للــرئيس، واســتلمه فــإن النائــب الأول 

 للمنصب يكون بنص الدستور، ولا يحتاج إلى صدور قرار الإنابة من قبل رئيس الدولة.

 
 
 1971 الرئيس المؤقت في حالات الشغور المؤقت في دستور عام : ثالثا

أنــــه "إذا قــــام مــــانع مؤقــــت يحــــول دون مباشــــرة رئــــيس علــــى  1971مــــن دســــتور عــــام  82نصــــت المــــادة 

المتعلقة بمحاكمة الـرئيس،  85". ونصت المادة أناب عنه نائب رئيس الجمهوريةالجمهورية لاختصاصاته،  

 يععةلجمهور س ارئععيويتععولى نائععب علــى أن "... ويقــف رئــيس الجمهوريــة عــن عملــه بمجــرد صــدور قــرار الاتهــام، 

 
 
 أن الدستور أجاز للرئيس تعيين نائب له أو أكثرلحين الفصل ف  الرئاسة مؤقتا

ا
 .5ي الاتهام...". علما

وعليـه فـإن مــن يتـولى الرئاســة المؤقتـة فــي حـالات الشــغور المؤقتـة هــو نائـب رئــيس الجمهوريـة، حيــث 

 لنص الدستور، في حالة صدور قرار اتهام 
ا
الأخـرى ا الأخيـر، أمـا فـي الحـالات هـذ بحـقيحل مكان الرئيس وفقا

 
،  خلو منصووب رسوويس الدولووة،  زين بدر فراج  د.وما يليها. و   399، ص  4198منشأة المعارف،  :  الإسكندرية،،  النظام الدستوري المصريمي،  مصطفى أبو زيد فهد.  1

 وما يليها.  146ص  مرجع سابق،
 .146، ص، خلو منصب رئيس الدولة، مرجع سابقد. زين بدر فراج  2
ويتور الناسووب  ن اتهام رئيس الجمهورية بالخيانة العظمى، ... ويقف عن عمله بمجرد صدور قرار الاتهام،  "يكو على أن:    1964من دستور مصر لعام    112تنص المادة   3

 ...".تا  الأول لرسيس الجمهورية الرياسة مؤق
سففة مؤقتففاً النائففب الأول لففرئيس  يتففولى الرئاالففرئيس، أو عجففزه الففدائم عففن العمففل، أو وفاتففه  اسففتقالة  : "في حالففة  هعلففى أنفف   1964مففن دسففتور مصففر لعففام    110تففنص المففادة    4

 الجمهورية...".
 و أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم...".على أن: "لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أ  1971من دستور مصر لعام    139تنص المادة    5
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فهــــو يســــتلم المنصــــب بعــــد صــــدور قــــرار الإنابــــة عــــن رئــــيس الجمهوريــــة. ومــــا قيــــل عــــن الدســــاتير التــــي ســــبقت 

ينطبق على هذا الدستور لجهـة عـدم تغطيـة هـذا التنظـيم لكافـة حـالات الشـغور المؤقـت، حيـث تبقـى حالـة 

 .  1رئ خارج إطار هذا التنظيملطاض اعدم تمكن الرئيس من إنابة نائبه بسبب المر 

وقد ثار جدال بين الفقهاء حول مدى إلزامية تعيين نائب لرئيس الجمهورية على الأقـل، بعـدما عمـد 

الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إلى عدم تعيين نائب لـه منـذ توليـه الرئاسـة، والتصـريح مـن قبلـه مـرات 

 .2عديدة أنه لا حاجة لتعيين نائب له

مــــــــن الدســــــــتور، بحســــــــب ظــــــــاهر  139أن المــــــــادة  -يــــــــدهونحــــــــن بــــــــدورنا نؤ -مــــــــن الفقــــــــه ب جانــــــــويــــــــرى 

 
ا
ــا الـــــــنص، تعنـــــــي أن لـــــــرئيس الجمهوريـــــــة ســـــــلطة تقديريـــــــة فـــــــي مســـــــألة تعيـــــــين نائـــــــب لـــــــه، فلـــــــه أن يعـــــــين نائبـــــ

، إلا أنـــــــه لا يمكـــــــن الأخـــــــذ بـــــــذلك، لأن الأخـــــــذ 
ا
 ويتـــــــرك ذلـــــــك المنصـــــــب شـــــــاغرا

ا
أو أكثـــــــر عنـــــــه، أو ألا يعـــــــين أحـــــــدا

ن الدســـــــــتور الآنفتـــــــــي الـــــــــذكر، لأن إعمـــــــــال حكمهمـــــــــا يســـــــــتلزم مـــــــــ 85و 82تعطيـــــــــل المـــــــــادتين لـــــــــى ي إبـــــــــه يـــــــــؤد

  
. وعليـــــــه 3ع الدســـــــتوري قـــــــد قصـــــــدهوجـــــــود نائـــــــب لـــــــرئيس الجمهوريـــــــة، وهـــــــو مـــــــا لا يمكـــــــن أن يكـــــــون المشـــــــر 

 له
ا
 .  4فإن من واجب الرئيس أن يعين على الأقل نائبا

اقــــــــع أثبــــــــت ضــــــــرورة تعيــــــــين نائــــــــب لــــــــرئيس ا ســــــــني فهــــــــا هــــــــو الــــــــرئيس محمــــــــد ح لــــــــة،لدو كمــــــــا أن الو

 بتـــــــــــاريخ 
ا
ــى إحـــــــــــدى مستشــــــــــــفيات ميـــــــــــونيخ الألمانيــــــــــــة لـــــــــــدى توج   20/6/2004مبـــــــــــارك أصـــــــــــدر قــــــــــــرارا هــــــــــــه إلـــــــــ

، قضـــــــــــ ى بمباشـــــــــــرة رئـــــــــــيس 5لإجـــــــــــراء عمليـــــــــــة جراحيـــــــــــة فـــــــــــي العمـــــــــــود الفقـــــــــــري لمعالجـــــــــــة انـــــــــــزلاق غضـــــــــــروفي

 للســــــــــلطات والاختصاصــــــــــات الدســــــــــتوري
ا
انونيــــــــــة القة و مجلــــــــــس الــــــــــوزراء الــــــــــدكتور عــــــــــاطف عبيــــــــــد مؤقتــــــــــا

 
 . 31، ص1988، الطبعة الأولى،  رية العربية والأجنبية دراسة مقارنةظمة الدستو ؤقت للدولة وحالات خلو منصب الرئاسة في الأنرسيس المالعلي الباز،  د.  1
تاريففخ آخففر  ،  12/7/2006رئيس"، الموقففع الإلكففتروني بي بي سففي باللغففة العربيففة، تاريففخ المقففال:  يراجع علففى سففبيل المثففال مقففال بعنففوان: "مبففارك: لا حاجففة لتعيففين نائففب للفف  2

   ، بالرابط التالي:10/9/2019زيارة  
s/newsid_5173000/5173946.stmhttp://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_new 

مصطفى أبو زيد فهمي، النظام الدستوري  د.  . و 678ص  ،1998دار المطبوعات الجامعية،    :الإسكندرية   ،تورينون الدسالنظم السياسية والقاحسين عثمان،  د.    3
 . 11، ص2011دار النهضة العربية،  القاهرة:  ة الأولى،  الطبع  ،مقترحات تعديل الدستور المصريياسر عبد السلام منصور،  د.  . و 398المصري، مرجع سابق، ص

 .399و  398ص،  1994ار النهضة العربية،  دالقاهرة:  ،  القانون الدستوري والنظام الدستوري المصريمبادئ  ،  د. زين بدر فراج  4
، تاريخ زيارة الموقع:  20/6/2004زيرة الإخبارية، تاريخ المقال:  الإلكتروني لشبكة الجمقال بعنوان: "مبارك يفوض سلطاته لعبيد حتى عودته من رحلة العلاج"، الموقع    5

 لرابط التالي: ، با25/4/2016
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2004/6/20/ لاج الع-رحلة-من -عودته -حتى -لعبيد -سلطاته-يفوض-مبارك 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_5173000/5173946.stm
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2004/6/20/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B6-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA%D9%87-%D9%84%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC
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. مـــــــــع الإشـــــــــارة إلـــــــــى أن هـــــــــذا القـــــــــرار 1المقـــــــــررة لـــــــــرئيس الجمهوريـــــــــة إلـــــــــى حـــــــــين عودتـــــــــه إلـــــــــى مباشـــــــــرة مهامـــــــــه

 للمـــــــادة 
ا
ــا ــام مــــــــانع  1971مــــــــن دســـــــتور  82صـــــــدر خلفـــــ ــي تـــــــنص علــــــــى أنـــــــه: "إذا قـــــ ــا، والتـــــ المعمـــــــول بــــــــه حينهـــــ

 ة"،وريـــــــــمؤقـــــــــت يحـــــــــول دون مباشـــــــــرة رئـــــــــيس الجمهوريـــــــــة لاختصاصـــــــــاته أنـــــــــاب عنـــــــــه نائـــــــــب رئـــــــــيس الجمه

نـــــــه بســـــــبب عـــــــدم تعيـــــــين نائـــــــب لـــــــرئيس الجمهوريـــــــة، لجـــــــأ الـــــــرئيس مبـــــــارك إلـــــــى تكليـــــــف رئـــــــيس الـــــــوزراء إلا أ

 بالقيام بمهامه الدستورية لحين انتهاء عجزه الصحي المؤقت.  

 فــــــــي إجـــــــراء تعــــــــديل المـــــــادة 
ا
المــــــــذكورة نتيجــــــــة الاســـــــتفتاء الــــــــذي أجــــــــري  82وهـــــــذا القــــــــرار كــــــاـن ســــــــببا

ــانع مؤقــــــــــت يحــــــــــول دون مباشــــــــــرة علــــــــــى الآنص ت تــــــــــحيــــــــــث أصــــــــــبح 26/3/2007بتــــــــــاريخ  ــام مــــــــ تــــــــــي: "إذا قــــــــ

ــاته  ــد  أو رئععععععععيس مجلععععععععس الععععععععوزراء أنععععععععاب عنععععععععه نائععععععععب رئععععععععيس الجمهوريععععععععةرئــــــــيس الجمهوريــــــــة لاختصاصــــــ عنــــــ

 عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر نيابته عنه".

ــادة  أن يتــــــــولى رئــــــــيس مجلــــــــس الــــــــوزراء مــــــــن الدســــــــتور وأصــــــــبحت تــــــــنص علــــــــى  85كمــــــــا عــــــــدلت المــــــ

ــ اســــــــةلرئا  فــــــــي حالــــــــة وقــــــــف الــــــ
ا
ــي حالــــــــة عــــــــدم مؤقتــــــــا رئيس عــــــــن العمــــــــل خــــــــلل فتــــــــرة محاكمتــــــــه، وذلــــــــك فــــــ

 وجود نائب الرئيس، أو في حالة تعذر نيابته عن الرئيس.

نائــب للــرئيس، إلا أن الــنص المعـــدل  وعلــى الــرغم مــن أن هــذا التعـــديل يهــدف إلــى التهــرب مــن تعيـــين

ئي لخلفـاء الـرئيس فـي حـالات الشـغور المؤقـت يقلـل ثنـايـد يعد أفضل من النص القديم، ذلك أن وجود تحد

 في منصب الرئاسة.من احتمالية وجود فراغ  

 
 
قبل التعديل الدستوري   2014و 2012الرئيس المؤقت في حالات الشغور المؤقت في دستوري عام : رابعا

 2019ام لع

نفس الطريقـة، ونفـس ت بـؤقـتم تنظيم مسألة الرئاسة المؤقتة في حالات الشغور المؤقت أو المنع الم

مــن  160، والمــادة 2012مــن دســتور عــام  153المــادة  . فقــد نصــت2014، و2012الصــياغة فــي ظــل دســتوري 

لســلطاته حـل محلــه  علــى أنـه "إذا قـام مــانع مؤقـت يحـول دون مباشــرة رئـيس الجمهوريـة 2014دسـتور عـام 

 رئيس مجلس الوزراء...".

 
 . 20/6/2004مكرر، تاريخ    25  ة، العدد، والمنشور في الجريدة الرسمية المصري6/2004/ 20تاريخ    192مهورية رقم  قرار رئيس الج   1
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ى أنـــه "يكـــون اتهـــام رئـــيس المتعلقـــة باتهـــام الـــرئيس علـــ 2014مـــن دســـتور عـــام  159نصـــت المـــادة كمـــا 

الجمهوريــــة بانتهــــاك أحكـــاـم الدســــتور، أو بالخيانــــة العظمــــى، أن أيــــة جنايــــة أخــــرى، ... وبمجــــرد صــــدور هــــذا 

 يحول دون مباشرته اختصاصاته حتـى القرار، يوقف رئيس الجمهورية عن  
ا
 مؤقتا

ا
عمله، ويعتبر ذلك مانعا

     .20121من دستور عام    152المادة  ، مكررة مضمون   .."صدور حكم في الدعوى.

وعليــــه فــــإن رئــــيس مجلــــس الــــوزراء هــــو الــــرئيس المؤقــــت الــــذي يخلــــف الــــرئيس فــــي منصــــبه، فــــي كافــــة 

 عن العمل.حالات الشغور المؤقت، بما فيها حالة الوقف  

تعاضـــا واسة، ولعـــل الجديـــد الـــذي جـــاء بـــه هـــذان الدســـتوران، هـــو أنهمـــا قـــد تخليـــا عـــن فكـــرة الإنابـــ

افر إحــــدى حــــالات المنــــع المؤقــــت، عنهــــا بــــالحلول القــــانوني لــــرئيس مجلــــس الــــوزراء محــــل الــــرئيس بمجــــرد تــــو 

لــــرئيس بــــنص وذلــــك علــــى عكــــس الدســــاتير التــــي ســــبقت. وبهــــذا يكــــون حلــــول رئــــيس مجلــــس الــــوزراء مكـــاـن ا

 .  2الدستور دون حاجة إلى صدور قرار بذلك عن رئيس الدولة

تخلــي عــن فكــرة الإنابــة لصــالح فكــرة الحلــول، حيــث باتــت د أصــاب فــي الم قــنظــيوبرأينــا أن هــذا الت

 الحالات التي لا يمكن فيها للرئيس إصدار قرار الإنابة مشمولة بهذا التنظيم.  

الـــرئيس عــن العمـــل بعـــد صــدور قـــرار الاتهــام بحقـــه، تنـــدرج كمــا أن هـــذا التنظــيم جعـــل حالـــة وقــف 

وبالتالي يطبق عليها ما يطبق في تلك الحـالات. وبـذلك يكـون ة، ئاسضمن حالات الشغور المؤقت لمنصب الر 

رق التـي كانـت تعتمـد فـي الدسـاتير التـي سـبقت بـين حالـة وقـف الـرئيس عـن اى الفـو المشرع الدستوري قد ألغـ

 ت الشغور المؤقت.العمل وبين بقية حالا 

لــــــــــــس مج ويؤخــــــــــــذ علــــــــــــى هــــــــــــذا التنظــــــــــــيم، أن الدســــــــــــتورين اكتفيــــــــــــا بالإشــــــــــــارة إلــــــــــــى حلــــــــــــول رئــــــــــــيس

ــال الـــــــوزراء فـــــــي منصـــــــب الـــــــرئيس فـــــــي حـــــــالات المنـــــــع المؤقـــــــت، دون الإشـــــــارة إ ــي حـــــ لـــــــى مـــــــن يخلـــــــف الـــــــرئيس فـــــ

افـــــــق شـــــــغور منصـــــــب الرئاســـــــة مـــــــع شـــــــغور منصـــــــب رئـــــــيس مجلـــــــس الـــــــوزراء  عمـــــــا 3تر
ا
. ويعـــــــد هـــــــذا تراجعـــــــا

قــــــــد أقرتــــــــه لهــــــــذه الجهــــــــة،  1971، والتــــــــي طالــــــــت دســــــــتور عــــــــام 2007التعــــــــديلت الدســــــــتورية لعــــــــام  كانـــــــت

 
تضمنت لفظ " حتى صدور الحكم" بدلًا من    0122من دستور مصر لعام    152ي بسيط في المادتين لا يؤثر على المعنى. إذ إن المادة  يشار إلى هناك خلاف لفظ   1

 بشأنها.   ين الدستورين في نوعية الجرائم التي يمكن اتهام الرئيساختلاف ب، بالإضافة إلى  2014من دستور عام    159في الدعوى" المستعمل في المادة    "حتى صدور حكم
في حالات الشغور    مهورية حتى يتمكن الرئيس المؤقت من تولي صلاحيات الرئاسةكان يستوجب صدور قرار عن رئيس الج  1971يشار إلى أن دستور مصر لعام    2

 ور.  المؤقت، ولا يمكن أن يتم ذلك بدون صدور القرار المذك 
 .  390مد محمود سليم، مرجع سابق، صمح   3
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نابــــــــة نائــــــــب رئــــــــيس الجمهوريــــــــة أو رئــــــــيس مجلــــــــس الــــــــوزراء عنــــــــد عــــــــدم وجــــــــود نائــــــــب إ علــــــــىصــــــــت حيــــــــث ن

ويعــــــود الســــــبب فــــــي هــــــذا التراجــــــع . 1لــــــرئيس الجمهوريــــــة أو تعــــــذر نيابتــــــه عنــــــه، فــــــي حــــــالات الشــــــغور المؤقــــــت

ــا علـــــــى منصـــــــب نائـــــــب رئـــــــيس الدولـــــــة، ورغبـــــــة مـــــــن المشـــــــرع  2014و 2012دســـــــتوري عـــــــام إلـــــــى أن  لـــــــم ينصـــــ

ســـــــــــة المؤقتـــــــــــة فـــــــــــي حـــــــــــالات الشـــــــــــغور المؤقـــــــــــت مرتبطـــــــــــة بالســـــــــــلطة التنفيذيـــــــــــة رئاال الدســـــــــــتوري فـــــــــــي بقـــــــــــاء

 وحدها.

ــع  ــة شـــغور منصـــب الرئاســـة مـ ــا حالـ افـــق فيهـ ــي تتر ــالات التـ ــدد مـــن الحـ ــذا المجـــال عـ ويســـتوقفنا فـــي هـ

س مجلــس الــوزراء أو عــدم تمكــن هــذا الأخيــر مــن اســتلم منصــب الرئاســة، ويــدعونا ذلــك شــغور منصــب رئــي

 القانوني الذي يترتب من جراء ذلك، وهذه الحالات هي:ضع  الو إلى التساؤل عن 

ــاة رئـــيس مجلـــس الـــوزراء أو تعرضـــه  الحالعععة الولعععى: ــانع مؤقـــت، بعـــد وفـ وهـــي تعـــرض رئـــيس الدولـــة لمـ

 لرئاسة المؤقتة، وقبل تكليف رئيس جديد لمجلس الوزراء.لعجز يمنعه من استلم منصب ا

المؤقتــة علــى إثــر شــغور المنصــب ء لمنصــب الرئاســة زراالــو وهــي اســتلم رئــيس مجلــس  الحالععة الثانيععة:

، ووفاته أو إصابته بمانع يمنعه من متابعة مهامه في الرئاسة المؤقتة.
ا
 مؤقتا

الـوزراء لحـادث أو عمليـة محاولـة اغتيـال ينــتج تعـرض رئـيس الدولـة ورئـيس مجلــس  الحالعة الثالثعة:

 وعجزهما عن القيام بمهامهما.
ا
 عنها إصابتهما معا

، إذ لا يوجــد أي نــص دســتوري يحــدد الشــخص هــذ ففــي
ا
ه الحــالات ســيبقى منصــب الرئاســة شــاغرا

 الذي يتولى مهام منصب الرئاسة في هذه الفروض.

ؤقـت فـي منصـب الرئاسـة بعـد أن يكـون مجلـس فهي تتعلق بحصـول الشـغور الم الحالة الرابعة:أما  

 لــنص 2وزراءالــ جلــسالنــواب قــد باشــر فــي اتخــاذ إجــراءات ســحب الثقــة مــن رئــيس م
ا
. وفــي هــذه الحالــة ووفقــا

الدستور فإن من يتولى الرئاسة المؤقتة هو رئيس مجلس الوزراء، وهذا يجعلنا نتوقف عند سـؤال فـي غايـة 

 
 .2007بعد تعديلات عام    1971ور مصر لعام  من دست  82المادة    1
لس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مج على أنه: "  2014لعام  من دستور مصر    131المادة  تنص    2

ثقة  لس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الالثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عشر أعضاء المج طلب سحب يجوز عرض 
قة من رئيس مجلس  سحب الث   موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلسبأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في

لحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقاً  راء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم االوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوز 
 ". الحكومة، وجبت استقالته   بأحد أعضاء
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متابعة إجراءات سحب الثقة، أم أنـه يكمـل بهـا؟ ومـاذا عـن الحالـة  الأهمية: هل يتوقف مجلس النواب عن

 الوزراء، هل يكمل الرئاسة المؤقتة أم يستقيل؟   جلسس مالتي يتم سحب الثقة فيها من رئي

لا يوجــد فــي الدســتور أي إشــارة لهــذا الموضــوع، وبالتــالي فإنــه يحــق لمجلــس النــواب متابعــة إجراءاتــه 

يس مجلــــس الــــوزراء، وإذا مــــا صــــدر قــــرار بســــحب الثقــــة منــــه، فــــإن الدســــتور المتعلقــــة بســــحب الثقــــة مــــن رئــــ

إلــــى رئــــيس الجمهوريــــة، فلمــــن يقــــدم اســــتقالته؟ هــــل يقــــدمها إلــــى يــــة جوبيفــــرض عليــــه تقــــديم اســــتقالته الو 

م يقـدمها إلـى نفسـه وهـو رئـيس الدولـة المؤقـت؟ وبالتـالي فإنـه لا يمكـن قبـول الرئيس العاجز في تلك الفترة؟ أ

ســــتقالة. وعليــــه هــــل يبقــــى رئــــيس مجلــــس الــــوزراء فــــي منصــــب الرئاســــة المؤقتــــة، وهــــو قــــد فقــــد ثقــــة تلــــك الا 

؟ مــع العلــم أن بقــاء رئــيس مجلــس الــوزراء فــي يتــر أم البرلمــان؟ 
ا
ك هــذا المنصــب ويبقــى منصــب الرئاســة شــاغرا

ها، لرئاســة المؤقتــة يــؤدي رغــم ســحب الثقــة منــه إلــى مخــاطر جســيمة قــد تصــيب الدولــة ومؤسســاتمنصــب ا

 في توليه منصب الرئاسة المؤقتة
ا
 .بالنظر إلى فقدان رئيس مجلس الوزراء لمنصبه الذي كان سببا

 مـــن الفقـــه قـــد انتقـــد حلـــول رئـــيس مجلـــس الـــوزراء نو 
ا
شــير إلـــى أنـــه بنـــاءا علـــى هـــذه الحالـــة، فـــإن جانبـــا

 بـأن ذلـك يتعـارض 
ا
مـع طبيعـة النظـام محل رئيس الدولة فـي حـالات الشـغور المؤقـت لمنصـب الرئاسـة، مبـررا

دســتوري أصــاب ال شــرع. فيمــا رأى آخــرون أن الم1الدسـتوري المصــري القــائم علــى ثنائيــة الســلطة التنفيذيــة

 لجهـــة 
 
لـــين ذلـــك أن تعيـــين رئـــيس مجلـــس الـــوزراء ليحـــل مكــاـن رئـــيس الدولـــة فـــي حـــالات الشـــغور المؤقـــت، معل

التنفيذيـة فـي ظـل غيـاب نائـب رئـيس الدولـة، وهـو يعـد رئيس مجلس الوزراء هو الشـخص الثـاني فـي السـلطة 

لهيئــة التنفيذيــة والإداريــة العليــا فــي د اتعــ الأجــدر لتــولي منصــب الرئاســة المؤقتــة، لأنــه يــرأس الحكومــة التــي

 عـــــن اشـــــتراكه مـــــع رئـــــيس الجمهوريـــــة فـــــي وضـــــع السياســـــة العا
ا
مـــــة للدولـــــة، والإشـــــراف علـــــى الدولـــــة، فضـــــل

 .2تنفيذها

فــي هــذا الصــدد، هــي الحالــة التــي تكــون فيهــا الحكومــة قــد اســتقالت أو أقيلــت، وتــم  رةوالحالععة الخيعع

ــد إلا  ــأنــــ تكليـــف رئـــيس مجلــــس وزراء جديـ افـــق ذلـــك مــــع حصـــول مــــانع ه لـ ــة بعــــد، وتر ــتم تشــــكيل الحكومـ م يـ

الـرئيس؟ هـل هـو الـرئيس الجديـد المكلـف الـذي مؤقت لرئيس الدولة، فأي رئيس حكومـة يسـتلم صـلحيات 

 
 . 3هامش رقم  36، ص2015جامعة الإسكندرية،    ، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق،-دراسة تحليلية مقارنة-ةيس الدولالتركماني، طرق انتهاء ولاية رئعمر حمزة    1
التميمي،  د.    2 للدولةالرئاسعلي حسين  المؤقتة  ا-ة  الدستورية  الأنظمة  مقارنة في  تحليلية  الأمريكيدراسة  الدستوري  والنظام  والمصرية  الأولى،  -لعراقية  الطبعة   ،

 . 133، ص 2019أة المعارف،  منش:  ريةالإسكند
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حكومة بعد ولم ينـل ثقـة البرلمـان؟ أم أن رئـيس حكومـة تصـريف الأعمـال، هـو مـن يتـولى منصـب لم يشكل ال

 الرئاسة المؤقتة؟

 فـي هــذه الحالـة هــو ب جانـأجـاب 
ا
مــن الفقـه علــى هـذا الفـرض، بــأن مـن يتــولى منصـب الرئاسـة مؤقتــا

نصــــبه بعــــد، مهــــام م رئــــيس حكومــــة تصــــريف الأعمــــال، كــــون الــــرئيس الجديــــد المكلــــف للحكومــــة لــــم يتــــول  

فــالتكليف لا يعنــي أن يتــولى مهــام المنصــب بشــكل فعلــي، فهــو لــم يشــكل حكومتــه بعــد، ولــم يحصــل علــى ثقــة 

  اليمــين الدســتورية أمــام الــرئيسلنــو س امجلــ
. إلا أننــا نــرى أن ذلــك لا يســتقيم، وإذا كـاـن هــذا 1اب، ولــم يــؤد 

 فـــي حالـــة اســـتقالة الحكومـــة، فـــإن هـــذا الطـــرح يغـــدو 
ا
غيـــر مقبـــول بـــه فـــي حالـــة إقالـــة الحكومـــة،  الأمـــر مقبـــولا

 رئيس مجلس الوزراء المقال الذي فقد ثق
ا
النـواب؟ فهـل يكافـأ فـي  جلـسة مفكيف يتولى رئاسة الدولة مؤقتا

لا ســيما وأن دســتوري  توليــه المنصــب الأعلــى فــي الدولــة؟ ومــاذا لــو اســتمر المــانع لــدى الــرئيس لفتــرة طويلــة؟

 زمنية قصوى للمانع المؤقت الذي يصيب الرئيس.لم يحددا مدة    2014و 2012عام  

الشـغور المؤقـت لجهـة  لاتلحـاوبناء على ما تقدم، فإننـا نـرى أن طريقـة معالجـة المشـرع الدسـتوري 

المؤقـــــت، كخليفـــــة أوحــــد للـــــرئيس، يزيـــــد مــــن احتماليـــــة عـــــدم تــــولي رئـــــيس مجلــــس الـــــوزراء منصـــــب الــــرئيس 

وهــذا يـــدعونا إلـــى الاستفســـار عــن الســـبب الـــذي كـاــن  ؤقـــت.اســتقرار الســـلطة السياســـية خــلل فتـــرة المنـــع الم

 لة.  لدو س اوراء عدم النص في الدستورين المذكورين على منصب نائب رئي

حيــــث رأى أن الســــبب وراء هــــذا الأمــــر هــــو تمنــــع  2لقــــد أجــــاب علــــى هــــذا التســــاؤل جانــــب مــــن الفقــــه

مـه، والتـي اسـتمرت لثلثـة عقـود مـن الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن تعيين نائبٍ له طيلـة فتـرة حك

مــانع مؤقــت أدى مــن ثــر ، رغــم تعــرض الــرئيس المــذكور لأك3الــزمن، وتصــريحه المتكــرر ألا لــزوم لهــذا المنصــب

 
 .  391، صمحمد محمود سليم، مرجع سابق   1
 . 133علي حسين التميمي، مرجع سابق، ص د.     2
  ، تطالب بإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس الدولة عن 6/2003/ 19بتاريخ  أقيمت دعوى ضد رئيس الجمهورية المصرية أمام محكمة القضاء الإداري  يشار إلى أنه     3

بتعيين نائب له، أو امتناعه عن ذلك،  لة ذلك أن قرار الرئيس ردت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، معل  ئب له، مع ما يترتب على ذلك من آثار. إلا أن المحكمة تعيين نا
، لمزيد من المعلومات حول هذا  20/7/2004  ا بتاريخ، وطعن بهذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليلاختصاص الولائي للقضاءيعتبر من أعمال السيادة التي تخرج عن ا

  . كما يراجع حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى 117و 87، ص2006 ولي،تبة مدبمكالقاهرة: عصام الإسلامبولي، قضية نائب رئيس الدولة، د.  : الموضوع يراجع 
 . 25/5/2004قضائية، تاريخ    57لعام    23668التي تحمل الرقم  
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. بالإضـــافة إلــى أن منصـــب نائـــب الــرئيس هـــو مـــن 1رئـــيس مجلــس الـــوزراء الرئاســـة المؤقتــة خللهـــا إلــى تكليـــف

 لصالح النظام شبه الرئاس ي. 2014و  2012ورا عام  سمات النظام الرئاس ي الذي تخلى عنه دست

 أن الأمـــر تغيـــر مـــع التعـــديلت 
ا
، وهـــو مـــا 2019رية لعـــام ســـتو الدوإننـــا بـــدورنا نؤيـــد هـــذا الـــرأي، علمـــا

 سنعرض له في الفقرة التالية.

  :
 
 2019الرئيس المؤقت في حالات الشغور المؤقت بعد التعديل الدستوري لعام  خامسا

بتاريخ   الدستورية  التعديلت  الدولة 23/4/2019جاءت  رئيس  نائب  منصب  على  النص  لتعيد   ،

المادة   نصت  الت   150حيث  على  الدستور  من  "الي)مكرر(  أكثر،  :  أو  له   
ا
نائبا يعين  أن  الجمهورية  لرئيس 

يقبل  ويحدد   وأن  مناصبهم،  من  يعفيهم  وأن  اختصاصاته،  بعض  في  يفوضهم  أن  وله  اختصاصاتهم، 

 له، وإن أراد لم يعين.ا
ا
 ستقالتهم...". إلا أن هذا النص ترك الخيار لرئيس الدولة فإن أراد عين نائبا

ث أصـــبحت تـــنص علـــى التـــالي: بحيـــ 2014مـــن دســـتور عـــام  160دة وبنـــاء عليـــه، أعيـــدت صـــياغة المـــا

مهوريــة أو إذا قـام مــانع مؤقــت يحــول دون مباشــرة رئــيس الجمهوريــة لســلطاته، حــل محلــه نائــب رئــيس الج"

ــالي غـــــدا  رئـــــيس مجلـــــس الـــــوزراء عنـــــد عـــــدم وجـــــود نائـــــب لـــــرئيس الجمهوريـــــة أو تعـــــذر حلولـــــه محلـــــه". وبالتـــ

يحـــل  ئي لخليفــة رئـــيس الدولــة فــي حــالات الشـــغور المؤقــت، بحيــثثنــاال الدســتور يــنص علــى نظـــام التحديــد

ل مكانــه رئــيس مجلــس مكـاـن الــرئيس، نائــب رئــيس الدولــة، وفــي حــال عــدم وجــوده أو تعــذر حلولــه محلــه، يحــ

 الوزراء.

قــــد اعتبــــرت وقــــف رئــــيس الدولــــة عــــن العمــــل، بســــبب  2014مــــن دســــتور عــــام  159ولمــــا كانــــت المــــادة 

 يحـــول دون مباشـــرة رئـــيس الجمهوريـــة لاختصاصـــاته مجلـــعـــن صـــدور قـــرار اتهامـــه 
ا
 مؤقتـــا

ا
س النـــواب، مانعـــا

لـــة، مطــابق لمــا هـــو معمــول بــه فـــي فــإن مـــن يحــل مكـاـن الـــرئيس فــي هــذه الحا حتــى صــدور الحكــم فـــي الــدعوى،

أعــله، أي يحـــل نائــب رئـــيس الدولــة مكـاــن الــرئيس، وفـــي حــال عـــدم وجــوده أو تعـــذر حلولــه، يحـــل  160المــادة 

 س مجلس الوزراء.  رئينه  مكا 

وبرأينا أن هذا التعديل الذي أخذ بنظام التحديد الثنائي لخليفة رئيس الدولـة فـي حـالات الشـغور 

، إذا لـم يبـادر رئـيس الدولـة المؤقت، وإن كان أفض
ا
 شـكليا

ا
ل مما كاـن عليـه قبـل التعـديل، إلا أنـه يبقـى تعـديل

 
 .  7ولي، المرجع السابق، ص الإسلامبعصام  د.     1
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الـرئيس الحـالي عبـد الفتـاح السيسـ ي. وبالتـالي يعيـدنا إلـى خـه اريإلى تعيين نائب لـه، وهـو مـا لـم يفعلـه لغايـة ت

ة فـي حـالات الشـغور يس الدولـالهواجس التي كنـا قـد سـقناها لجهـة تـولي رئـيس مجلـس الـوزراء صـلحيات رئـ

 قبل التعديل الأخير.  2014و 2012المؤقت في ظل دستوري عام  

ــي ــر فـ ــادة النظـ ــى إعـ ــا نـــدعو المشـــرع الدســــتوري إلـ ــه فإننـ ــي حــــالات ام نظــــ وعليـ ــرئيس فـ الحلـــول مكــاـن الـ

اقعية ويستطيع تجاوز الحالات التي كنا قد أشرنا إليها.الشغور المؤقت، لي  كون أكثر ملءمة، وو

 اني: الرئيس المؤقت في حالات الشغور الدائم لمنصب رئيس الجمهوريةثالفرع ال 

لج فقد  المتعاقبة.  المصرية  الدساتير  في  المسألة  هذه  تنظيم  باختلف  إلىعضه أ  خليفة   ا  تحديد 

اعتمد بينما  للرئيس،  اختلفت  ع  الآخر   بعضها  واحد  كما  الرئيس.  لخلفاء  الثنائي  التحديد  نظام  تبني  لى 

الدساتير في تحديد شخص خليفة الرئيس، فمنها من فضل اختيار رئيس المجلس التشريعي، ومنها من  هذه  

شرع الدستوري نظام التحديد الثنائي، فإن  الم  بنىفضل اختيار نائب الرئيس لهذه المهمة. وحتى عندما ت 

 شخص الخليفة الثاني تعرض للتغيير أكثر من مرة. 

 
 
 لدستور عام  ت الشغور الدائم لمنصب رئيس الدولةالرئيس المؤقت في حالا :  أولا

 
 1956وفقا

ئم الـدا علـى أنـه "فـي حـالات اسـتقالة الـرئيس، أو عجـزه 1956عـام مصر لمن دستور    128نصت المادة  

 ثلثــي أعضــائه خلــو منصــب الــرئيس،  العمــل، أو وفاتــه يقــرر مجلــس الأمــة بأغلبيــة عــن
 
ويتععولى الرياسععة مؤقتععا

  ....رئععععيس مجلععععس المععععة
علــــى نظــــام التحديــــد  نــــص   1956ع الدســــتوري لعــــام ..". وعليــــه فإننــــا نجــــد أن المشــــر 

 الفردي لخلفة رئيس الدولة في حالات الشغور النهائي أو الدائم، 
ا
رئيس مجلس الأمة. ويؤخـذ علـى   فيمتمثل

مجلـس الأمـة، كمـا لـم يـراع  إمكانيـة تـزامن  ب الـرئيس بعـد حـل  هذا التنظيم أنه لم يراع  إمكانية شـغور منصـ

 خلو منصب الرئيس مع عدم قدرة رئيس مجلس الأمة على تولي المنصب.  

منصـب الـرئيس فـي خلـو  راضيةأن عدم اهتمام المشرع الدستوري بعلج افت 1ورأى جانب من الفقه

لتشــــــريعية س الأمــــــة، يرجــــــع لصــــــعوبة تصــــــور حــــــدوث خــــــلف حــــــاد بــــــين الســــــلطتين اظــــــل عــــــدم وجــــــود مجلــــــ

والتنفيذيـــة، يـــؤدي إلـــى إقـــدام الـــرئيس علـــى حـــل مجلـــس الأمـــة، والســـبب فـــي ذلـــك انتمـــاء أعضـــاء الســـلطتين 

 لنفس التنظيم السياس ي، المتمثل في الاتحاد القومي.

 
   .393بق، صمحمد محمود سليم، مرجع سا   1
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شــــغور الــــدائم فــــي ثــــلث حــــالات فقــــط وهــــي: وفــــاة الـــــرئيس أو ت الر حــــالا نــــه حصــــكمــــا يؤخــــذ عليــــه أ

إليهــا حالــة إعفــاء الــرئيس مــن منصــبه بعــد محاكمتــه وإدانتــه بنــاء لقــرار  اســتقالته أو عجــزه الــدائم، يضــاف

ــد ــى أو عـ ــة العظمـ ــة بجــــرم الخيانـ ــه عـــن مجلـــس الأمـ ــادر بحقـ ــام صـ ــام الجمهـــوريم اتهـ  أن 1الـــولاء للنظـ
ا
. علمــــا

اســتلم الرئاســة المؤقتــة للدولـة لــدى صــدور قــرار الاتهــام بحــق الــرئيس، وعليــه  يكــون قــدلأمــة جلــس ارئـيس م

كمــل القيــام بمهــام الرئاســة بعــد صــدور قــرار الإدانــة بحــق الــرئيس، وذلــك لحــين انتخــاب رئــيس جديــد فإنــه ي

 للدولة.

تيــار رئــيس ذر اخال تعــهــذا ويســتمر رئــيس الدولــة المنتهيــة ولايتــه الرئاســية، فــي ممارســة مهامــه فــي حــ

 لــنص المــادة تيــار رئــيس جديــد، وذلــك وفقــجديــد لأي ســبب كـاـن، علــى أن يبقــى فــي منصــبه حتــى يــتم اخ
ا
 126ا

 .2من الدستور 

 
 
 لدستور عام  الرئيس المؤقت في حالات الشغور الدائم لمنصب رئيس الدولة: ثانيا

 
 1964وفقا

  
 فــيمعتمــدمــا كـاـن  1964لعــام المصــري ع الدســتوري أعــاد المشــر 

ا
، لجهــة الاكتفــاء 1956عــام دســتور  ا

ر تلــك الجهــة التــي تتــولى الرئاســ ي لهــذا المنصــب، إلا أنــه غيــ  بتحديــد خليفــة واحــد للــرئيس فــي حــالات الشــغور 

 مـن رئــيس مجلــس الأمـة، فقــد نصــت 
ا
الرئاسـة المؤقتــة، فجعلهــا مـن نصــيب النائــب الأول لـرئيس الدولــة بــدلا

الــة اســتقالة الــرئيس، أو عجــزه الــدائم عــن العمــل، أو وفاتــه، يتــولى "فــي حأنــه: مــن الدســتور علــى  110المــادة 

 النائــــب الأول لــــرئيس الجمهوريــــة...". والســــبب فــــي ذلــــك أن هــــذا الدســــتور نــــص علــــى خــــلف الرئاســــة مؤق
ا
تــــا

 له أو أكثر
ا
 .3سابقه، على أنه يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين نائبا

لجهـة اسـتمرار  1956ور عـام مـن دسـت 126رتـه المـادة مـا أقستور من هذا الد 108هذا وكررت المادة  

 رئــيس الدولــة 
 
ر اختيــار رئــيس جديــد لأي ســبب كـاـن. كمــا نـــص المنتهيــة ولايتــه فــي ممارســة مهامــه فــي حـــال تعــذ

أنــه فــي حالــة إدانــة الــرئيس بعــد محاكمتــه فــي الاتهــام الموجــه إليــه مــن مجلــس الأمــة، فإنــه علــى هــذا الدســتور 

 
    .1956من دستور مصر لعام    130المادة     1
ن يتم ية بستين يوماً تبدأ الإجراءات لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، ويجب أقبل انتهاء مدة رئيس الجمهور على أنه: " 1956من دستور مصر لعام  126تنص المادة   2

استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام وظيفته حتى   هذه المدة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان،تياره قبل انتهاء المدة بأسبوع على الأقل، فإذا انتهت  اخ
 يتم اختيار خلفه".   

   .  1964من دستور مصر لعام    107ة  الماد   3
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 صبه، يعفى من من
ا
 بعـد صـدور أن النائب الأول لرئيس الدولة يكون قد اسـتلم منصـب الرئاسـة م علما

ا
ؤقتـا

 . 1قرار الاتهام بحق الرئيس، وعليه فإنه يستمر في منصبه لغاية انتخاب رئيس جديد

 للنائــب الأول لــرئيس الجمهوريــة فــي حــالات شـــغور 
ا
 مهمـــا

ا
ويؤخــذ علــى هــذا الدســتور أنــه أعطــى دورا

، إلا أنـه لــم يشـترط فـي تعيينـه تـو يصـبح سـة، فمنصـب الرئا
ا
 مؤقتـا

ا
افر أيـة شـروط، وتــرك النائـب الأول رئيسـا

افقـة مجلـس الأمـة علـى مـن يختـاره الـرئيس لهـذا المنصـب.  أمر تعيينه لإرادة الرئيس، كمـا أنـه لـم يشـترط مو

  أنــه وإننــا نــرى 
تركـــه لإرادة وعــدم زمــة، ع الدســتوري إحاطــة هــذا المنصــب بالضــمانات الل كـاـن الأولــى بالمشــر 

 اسة في حال حصول شغور في منصب الرئيس.ما وأنه قد يستلم الرئسي  الرئيس المنفردة، لا 

ويشار إلى أنه جرى تطبيق عملي لجهـة تـولي النائـب الأول لـرئيس الجمهوريـة لمنصـب الرئاسـة، فـي ظـل 

ــاريخ  ــتور بتـ ــذا الدسـ ــر وفــــاة الـــرئيس الراحـــل ج28/9/1970هـ ــى أثـ ــال ع، وذلــــك علـ ــر، حيـــث تــــولى بــــد المـ ناصـ

 النائـــب الأول للـــرئيس فـــي حينهـــ
ا
ا الـــرئيس محمـــد أنـــور الســـادات، واســـتمر فـــي منصـــب الرئاســـة الرئاســـة مؤقتـــا

 للدولة.
ا
 لغاية انتخابه رئيسا

 
 
 لدستور عام  الرئيس المؤقت في حالات الشغور الدائم لمنصب رئيس الدولة: ثالثا

 
 1971وفقا

فـي  التحديـد الثنـائي لخلفـاء الـرئيس 1971عـام مصـر لسـتور أقر دتير، على خلف سابقيه من الدسا

منه على أنه: "في حالة خلو منصـب رئـيس الجمهوريـة أو عجـزه  84، فقد نصت المادة حالات الشغور النهائي

 حــل محلـــه رئـــيس 
ا
 رئــيس مجلـــس الشــعب، وإذا كـاــن المجلــس مـــنحل

ا
الــدائم عـــن العمــل يتـــولى الرئاســة مؤقتـــا

 عليا، وذلك بشرط ألا يرشح أيهما للرئاسة...".ية الدستور المحكمة ال

 ل
ا
 فــي حالــة خلــو المنصــب ووفقــا

ا
هــذا الــنص فــإن رئــيس مجلــس الشــعب يتــولى منصــب الرئاســة مؤقتــا

، فتؤول الرئاسة المؤقتة إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا.
ا
 الدائم. وإذا كان مجلس الشعب منحل

، حيــث اعتبــر -وهــو محــق فــي ذلــك-ســتخدمة فــي هــذا الــنصالم اغةصــيال 2وقــد انتقــد جانــب مــن الفقــه

 حتـــــى يتـــــولى رئـــــيس المحكمـــــة أنهـــــا ت
ا
ثيـــــر الاســـــتغراب، فـــــالنص قـــــد اشـــــترط أن يكـــــون مجلـــــس الشـــــعب مـــــنحل

الدستورية الرئاسة المؤقتة. والنص بهذه الكيفية يوحي بأن تحقق حالات أخرى لعدم تمكن رئـيس مجلـس 

 
   .  6419من دستور مصر لعام    112المادة     1
 . 395محمد محمود سليم، مرجع سابق، ص  2  
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 اسة مالشعب من استلم منصب الرئ
ا
، مثل: تزامن خلو منصب الرئيس مـع خلـو منصـب رئـيس مجلـس ؤقتا

الشــعب، أو عجـــز رئــيس مجلـــس الشــعب عـــن تــولي منصـــب الرئاســة المؤقتـــة، أو حــدوث حالـــة العجــز لـــرئيس 

مجلــس الشــعب بعــد توليــه الرئاســة بشــكل مؤقــت، لا يــؤدي إلــى تــولي رئــيس المحكمــة الدســتورية للمنصــب، 

 زال   طالما أن مجلس الشعب ما
ا
  قائما

 ع الدستوري ذلك؟ . ولكن هل قصد المشر 

لا يمكــن أن يفهــم مــن الــنص إلا أن رئـيس المحكمــة الدســتورية العليــا يحــل مكـاـن رئــيس  إننـا نــرى أنــه

مجلس الشعب في تسلم الرئاسة المؤقتة لدى تعذر استلمه للمنصـب لأي سـبب كاـن، إذ إنـه لـو أراد المشـرع 

ــا ية الحلـــول رئـــيس المحكمـــة الدســـتور  مكــاـن رئـــيس مجلـــس الشـــعب فقـــط فـــي حالـــة عـــدم وجـــود مجلـــس عليـ

ب، لكـاـن أشــار إلــى الحــالات الأخــرى التــي لا يســتطيع فيهــا رئــيس مجلــس الشــعب تــولي منصــب الرئاســة الشــع

، كما أننا نرى أن الهـدف مـن الـنص علـى ثنائيـة خليفـة الـرئيس فـي حـالات الشـغور النهـائي يهـدف إلـى 1المؤقتة

أن تكــون قاصــرة علــى حالــة  لرئاســة، وبالتــالي فــإن الصــياغة التــي أتــت بهــا، لا يمكــنســدة اغ فــي منــع قيــام فــرا

عدم وجود مجلس الشعب، مع وجود حالات عديدة لعدم تمكن رئـيس المجلـس المـذكور مـن تسـلم الرئاسـة 

 المؤقتة.

 إلى مأخذ آخر على نص المادة 
ا
لمجلـس كاـن اإذا  الآنفة الذكر، وهو أنها نصت علـى أنـه 84ونشير أيضا

 حـــل محلـــه رئـــيس المحكمـــة الدســـتورية العليـــا
ا
، وذلـــك بشـــرط ألا يرشـــح أيهمـــا للرئاســـة. وهـــذا يجعلنـــا مـــنحل

نتوقف عند الحالة التي يستلم فيها رئيس المحكمة الدستورية العليـا منصـب الرئاسـة المؤقتـة بسـبب عـدم 

ء هـــذا المنصـــب، وأراد أن يتر  ــا لر شـــح فياســـتطاعة رئـــيس مجلـــس الشـــعب تبـــوُّ ــة هـ ــا الحالـ ئاســـة الدولـــة، ومثلهـ

س الشعب ورئيس المحكمة الدستورية العليـا الترشـح لرئاسـة الجمهوريـة، فمـن التي يرغب فيها رئيس مجل

 ؟2يستلم في هذه الحالات منصب الرئاسة المؤقتة

 
 . 395يم، مرجع سابق، صمحمد محمود سل   1
كمففة الدسففتورية العليففا وفقففاً لقانونهففا، وقيففل هففذا  سليمان محمد الطماوي إلى أن من يستلم الرئاسة المؤقتففة في هففذه الحالففة، هففو مففن لففه حففق شففغل منصففب رئففيس المحد.  أشار     2

دراسووة  -سياسووية والقووانون الدسووتوريالوونظم ال. يراجففع مؤلفففه:  2014لعففام  ، ولا يففزال ينطبففق علففى الدسففتور الحففالي  1971ور مصر لعام  على دست  الرأي في معرض التعليق
 .491، ص1988  :، القاهرة-مقارنة
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 مـن الفقـه
ا
يـا العل قـد توجـه بالانتقـاد إلـى حلـول رئـيس المحكمـة الدسـتورية 1مع الإشارة إلى أن جانبا

 أنه لا ينبغي الـزج بالسـلطة القضـائية فـي ة للدولةل رئيس مجلس الشعب في تولي الرئاسة المؤقتمح
ا
، معتبرا

  
ــر  ــرح بأنـــه كــاـن علـــى المشـ ــتقللها، وقـــد اقتـ ــا اسـ ــى نحفـــظ لهـ ــبيل الاســـتثناء حتـ ــو علـــى سـ ع العمـــل التنفيـــذي ولـ

هــذا المجلــس  حــل  عنــد  الشــعبالدســتوري أن يــنص علــى حلــول رئــيس مجلــس الشــورى محــل رئــيس مجلــس 

، والتـــي تضـــمنت إنشـــاء غرفـــة ثانيـــة للســـلطة التشـــريعية هـــي 1980وذلـــك بعـــد التعـــديلت الدســـتورية ســـنة 

. وأضاف غيرهم أن رئيس المحكمة الدستورية العليا لا يتمتع بأي خبـرة سياسـية تسـاعده 2مجلس الشورى

ى سياســية يســتطيع الاعتمــاد عليهــا أي قــو إلــى  عنــد توليــه مهــام منصــب الرئاســة المؤقــت، كمــا أنــه لا يســتند

 .  3للمنصب، وهذا يؤثر على أدائه وفاعليتهخلل فترة توليه 

ونضــــيف علـــــى ذلــــك: الحالـــــة التــــي يصـــــل بهـــــا رئــــيس المحكمـــــة الدســــتورية العليـــــا إلــــى ســـــن التقاعـــــد 

ــد ال4الخـــاص ــا العمـــل حينهـــا، إذ إنـــه يفقـ ــه لمنصـــب الرئاســـة المؤقتـــة، فمـ ــاء فتـــرة توليـ ــتلم لتـــي اصـــفة ا، أثنـ سـ

 الرئاسة المؤقتة على أساسها؟

ي فـي وقــت تـولي مهــام الرئاسـة المؤقتــة، إذ يسـتمر الــرئيس المؤقـت فــي هــنـرى أن العبــرة فـي هــذه المسـألة 

منصــــب رئاســــة الدولــــة علــــى الــــرغم مــــن فقدانــــه لمنصــــبه الأساســــ ي رئاســــة المحكمــــة الدســــتورية العليــــا، فــــل 

 حكمــة الدســتورية الجديــد لمنصــب الرئيس المم رئــيعقــل أن يــتم التبــديل مــن خــلل اســتل 
ا
اســة المؤقتــة بــدلا

مــــن رئـــــيس المحكمـــــة الـــــذي وصـــــل إلــــى ســـــن التقاعـــــد، لا ســـــيما أن رئاســـــة الدولــــة غيـــــر محـــــددة بســـــن معينـــــة 

 
 .396محمد محمود سليم، مرجع سابق، ص. و 233، مرجع سابق، صدولةخلو منصب رسيس ال،  د. زين بدر فراج   1
، إضففافة باب سففابع تحففت عنففوان أحكففام جديففدة، ومففن ضففمنها فصففل أول بعنففوان  22/5/8019بتاريخ    1971استحدثت في تعديل دستور مصر لعام    مور التيمن الأ    2

،  26/6/1980ريففخ  ، تا26  عديل الدسففتور المصففري المنشففور في الجريففدة الرسميففة المصففرية، العففدد. يراجع في ذلك: إصدار ت205لغاية    194مجلس الشوى، ويتضمن المواد  
 وما يليها.    936ص

رأففففت ففففودة، المفففوازنات الدسفففتورية لسفففلطات رئفففيس الجمهوريفففة  د.  ى تأثفففير الفففدعم السياسفففي علفففى قفففدرة رئفففيس الدولفففة علفففى الحكفففم، يراجفففع:  لمزيفففد مفففن المعلومفففات حفففول مفففد  3
نظم السياسففية  يها. وجمال سيد عبففد الل عمففر، الففرأي العففام ودوره في الفف وما يل  204، ص2000العربية،  دار النهضة  القاهرة:  ،  دراسة مقارنة– 1971في دستور ئية الاستثنا

 وما يليها.  182، ص  2005المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،  
عففد مستشففاري محكمففة الففنقض علففى  اصففة بتقا"تسففري الأحكففام الخ  المنظم للمحكمففة الدسففتورية العليففا في مصففر علففى أن:  7919لسنة    48من القانون رقم  14تنص المادة  4

 أعضاء المحكمة".
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، ومهمتهـــا محـــددة، وتنتهـــي 1للتقاعــد
ا
. كمـــا أن الفتـــرة الرئاســـية المؤقتـــة محـــددة فــي الدســـتور، وقصـــيرة نســـبيا

 نا نفضل أن ينص الدستور على ذلك.وإن كديد، بانتخاب رئيس ج

 بـه فـي الدسـاتير التـي سـبقته، لجهـة اسـتمرار  78هـذا وكـررت المـادة 
ا
مـن هـذا الدسـتور مـا كاـن معمـولا

. كمــا نــص 2رئـيس الدولــة المنتهيــة ولايتــه فــي ممارسـة مهامــه، فــي حــال تعــذر اختيــار رئـيس جديــد لأي ســبب كـاـن

ه مـــن مجلـــس الشـــعب، فإنـــه إليـــد محاكمتــه فـــي الاتهـــام الموجـــه يس بعـــالـــرئ هــذا الدســـتور أنـــه فـــي حالـــة إدانـــة

ــبه ــى مــــن منصـ ــن عــــدم 3يعفـ ــى الــــرغم مـ ، وإننــــا نـــرى أنــــه علـ
ا
ــا ــى خلــــو المنصـــب أو اعتبــــاره خاليـ ، دون الإشــــارة إلـ

الــــنص علــــى ذلــــك، إلا أن حالــــة الخلــــو النهــــائي تطبــــق فــــي هــــذه الحالــــة، أي أن يســــتلم الرئاســــة المؤقتــــة رئــــيس 

الدسـتورية العليـا، والسـبب فـي ذلـك أن الإعفـاء مـن تعذر ذلك يتولاها رئيس المحكمة وإذا  شعب،  مجلس ال

.
ا
 منصب الرئاسة لا يعني إلا خلو المنصب من شاغله نهائيا

  
ق بــين حــالتي الشــغور ع الدســتوري يفــر  ويســتوقفنا ســؤال يتمحــور حــول الســبب الــذي جعــل المشــر 

حيات منصـب الرئاسـة، جهة تحديـد الجهـة التـي تتـولى صـل لة، لالدو   المؤقت والشغور النهائي لمنصب رئاسة

ــة )نائــــب رئــــيس  ــاق الســــلطة التنفيذيـ ــالات الشــــغور المؤقـــت، جعــــل تلـــك الجهــــة لا تخـــرج مــــن نطـ ــه فــــي حـ إذ إنـ

الجمهوريـــــة أو رئـــــيس مجلـــــس الـــــوزراء(. أمـــــا فـــــي حـــــالات الشـــــغور الـــــدائم فإنـــــه أخرجهـــــا مـــــن نطـــــاق الســـــلطة 

ــا تتم ــيالتنفيذيـــة، وجعلهـ ــل فـ ــه رئـــيس ثـ ــال عـــدم تمكنـ ــل  مجلـــس الشـــعب، وفـــي حـ مـــن اســـتلم المنصـــب، فيحـ

 مكانه رئيس المحكمة الدستورية.  

  
 مـــن الفقـــهوإننـــا نـــرى أن الســـبب فـــي هـــذا التبـــاين يعـــود إلـــى أن المشـــر 

ا
، 4ع الدســـتوري قـــد ســـاير جانبـــا

ائبــــه، يس ونالــــرئ ، يــــربط بــــين2007قبــــل التعــــديل الدســــتوري لعــــام  1971والــــذي كـــاـن فــــي ظــــل دســــتور عــــام 

يملـك إعفـاءه مـن منصـبه، وهـذا الارتبـاط يسـتوجب القـول بـأن بقـاء نائـب الـرئيس   فالأول يعين الثاني، وهو 

 
المدنيففة    علففى أنففه: "يشففترط فففيمن ينتخففب رئيسففاً للجمهوريففة أن يكففون مصففرياً مففن أبففوين مصففريين، وأن يكففون متمتعففاً بحقوقففه  1971من دستور مصر لعام   75ادة تنص الم 1

 لادية".والسياسية، وألا تقل سنه عن أربعين سنة مي
دة دون أن يتم اختيار الرئيس الجديد لأي سبب كان، استمر الرئيس السابق في مباشرة  على أنه: "... فإذا انتهت هذه الم  1971دستور مصر لعام    من   78دة  تنص الما  2

.  81، ص1980ف،  ة المعار منشأ:  الإسكندرية،  -1971دستور سنة  -النظام الدستوري المصري  عد عصفور،  سد.  مهام الرئاسة حتى يتم اختيار خلفه...". ويراجع:  
 . 154، ص2013دار النهضة العربية،  القاهرة:  ، الطبعة الأولى،  القانون الدستوريالموجز في  صبري محمد السنوسي محمد،  د.  و 
    ذا حكم بإدانته، أعفي من منصبه، مع عدم الإخلال بالعقوبات الأخرى".  على أنه: "... وإ1971من دستور مصر لعام    85تنص المادة     3
، كلية الحقوق، جامعة  الة الحقوق"، الجزء الثاني،  -دراسة مقارنة -ربية وفي الولايات المتحدة الامريكية  "نائب رئيس الدولة في الأنظمة الدستورية العلي الباز،  عد.     4

    .  182، ص1989عدد الأول، آذار  الكويت، السنة الثالثة عشرة، ال
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، وعليــه فـإن انتهــاء ولايــة الرئاسـة، ســواء نهايــة عاديـة أو غيــر عاديــة، فـإن ذلــك يــؤدي 1مـرتبط ببقــاء مـن عينــه

، والـذي 0720الدسـتوري لعـام عـد التعـديل ليـه بهـو ع ، واسـتمر الحـال علـى مـا2إلى انتهاء مدة نائـب الـرئيس

تنــاول إضــافة حلــول رئــيس مجلــس الــوزراء فــي حــال عــدم وجــود نائــب للــرئيس علــى حــالات الشــغور المؤقــت، 

 ودون أن تمس التعديلت بقية الحالات.  

ويشــار إلــى أنــه جــرى تطبيــق عملــي لشــغور منصــب رئــيس الدولــة بشــكل نهــائي، فــي ظــل هــذا الدســتور 

 ، وذلك على أثر اغتيال ا6/10/1981اريخ  بت
ا
لرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث تولى الرئاسـة مؤقتـا

رئــيس مجلــس الشــعب فــي حينهــا الــرئيس صــوفي أبــو طالــب، واســتمر فــي منصــب الرئاســة لغايــة انتخــاب رئــيس 

 جديد للدولة. 

 
 
 لوفق ةالرئيس المؤقت في حالات الشغور الدائم لمنصب رئيس الدول: رابعا

 
 2012دستور عام ا

علـى التحديـد الثنـائي لخلفـاء الـرئيس فـي  2012عـام مصـر لحافظ المشرع الدستوري في ظـل دسـتور 

مــن  153حالــة الشــغور الــدائم، مــع بعــض التعــديل فــي الجهــة التــي تتــولى الرئاســة المؤقتــة، فقــد نصــت المــادة 

لوفـاة، أو العجـز الـدائم عـن العمـل، أو الة، االدستور أنه: "... وعند خلو منصب رئـيس الجمهوريـة، للسـتق

 سـلطات رئــيس 
ا
أو لأي سـبب آخـر، يعلـن مجلــس النـواب خلـو المنصــب... ويباشـر رئـيس مجلـس النــواب مؤقتـا

الجمهوريـة، ويحـل مجلــس الشـورى ورئيســه محـل مجلـس النــواب ورئيسـه فيمــا تقـدم فـي حالــة حـل مجلــس 

 النواب...".

ة المؤقـــت فـــي حـــالات الشـــغور الـــدائم للمنصـــب هـــو رئاســـب الصـــوعليـــه فـــإن مـــن يتـــولى صـــلحيات من

هــــذا الأخيــــر، فــــإن رئــــيس مجلــــس الشــــورى هــــو مــــن يســــتلم الرئاســــة  رئــــيس مجلــــس النــــواب، وفــــي حالــــة حــــل  

 لمـــا كــاـن عليـــه الأمـــر فـــي ظـــل دســـتور عـــام 
ا
ــا ، حيـــث كــاـن ذلـــك مـــن نصـــيب رئـــيس المحكمـــة 1971المؤقتـــة، خلفـ

أقـر ثنائيــة السـلطة التشــريعية  2012يعـود إلـى أن دســتور عـام ديل التعــ الدسـتورية العليـا. والســبب فـي هـذا

كـاـن يــنص علــى أن  1980قبــل تعــديل  1971، بينمــا دســتور عــام 3التــي تتــألف مــن مجلســ ي النــواب والشــورى

 
 . 212، ص1985  ة العربية،النهضدار  القاهرة:  ،  -دراسة المبادئ الدستورية العامة مقدمة في–القانون الدستوري  يحيى الجمل،  د.     1
   .  104و  103سعد عصفور، مرجع سابق، صد.     2
 . 2012من دستور مصر لعام    82المادة     3
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لجهــة  1971، واسـتجابة لمــا كـاـن قــد نــادى بـه جانــب مــن الفقــه فـي ظــل دســتور عــام 1تتـألف مــن مجلــس واحــد

العليــــــا فـــــي العمــــــل السياســــــ ي، ولــــــو علــــــى ســـــبيل الاســــــتثناء حتــــــى يحفــــــظ لهــــــا ورية الدســــــت عـــــدم زج المحكمــــــة

 .2استقللها

ــادة   ــأن صــــياغة المـ ــا قــــد ســـقناه بشـ ــا كنـ ــام  84ومـ ــتور عـ ــى صــــياغة 1971مــــن دسـ ، ينطبــــق علـ

حيث أنها توحي بأن تـولي رئـيس مجلـس الشـورى لمنصـب الرئاسـة المؤقتـة،  2012من دستور عام   153المادة  

نصــب النهــائي، لا يتحقــق إلا فــي حالــة حــل مجلــس النــواب فقــط، دون بقيــة الحــالات التــي الم غور شــ لــةفــي حا

 مـن يتعذر فيها على رئيس مجلس النـواب تبـو  
ا
ء منصـب الرئاسـة المؤقتـة، وهـو مـا لا يمكـن أن يكـون مقصـودا

  
 .1971ام  ر عستو د لىعند التعليق ع ع الدستوري، ونحيل إلى ما كنا قد ذكرناه بهذا المجالقبل المشر 

لـم يـنص كمـا الدسـتور الـذي سـبقه، علـى الحالـة التـي تنتهـي بهــا  2012يشـار إلـى أن دسـتور عـام كمـا 

ولايــة رئــيس الدولــة دون انتخــاب رئــيس جديــد لأي ســبب كـاـن، وبالتــالي فإنــه لا يمكــن للــرئيس المنتهيــة ولايتــه 

 لحين انتخا
ا
 د.جدييس رئب  من الاستمرار في منصبه كما كان الحال سابقا

  
ــر  ع إلا أن هــــذه الحالــــة يمكــــن إدخالهــــا ضــــمن حــــالات الشــــغور النهــــائي لمنصــــب الرئاســــة، إذ إن المشــ

ــي المــــادة  الآنفــــة الــــذكر بحصــــر حــــالات خلــــو منصــــب رئــــيس الدولــــة بالاســــتقالة  153الدســــتوري لــــم يكتــــف فــ

لفـــظ  لســـتعمالل اتحديـــد، مـــن خـــوالوفـــاة والعجـــز الـــدائم، بـــل جعلهـــا تشـــمل جميـــع الحـــالات الأخـــرى دون 

"لأي ســبب آخــر"، وإذا كـاـن انتهــاء ولايــة الــرئيس دون انتخــاب رئــيس جديــد، فــإن ذلــك بــالطبع يــدخل ضــمن 

 حالات الشغور النهائي لمنصب الرئاسة، وبالتالي يطبق عليها ما يطبق على تلك الحالات.

 لجهة 2012هذا وقد حافظ دستور عام  
ا
 سابقا

ا
بإدانـة  ا حكـمنـه إذالـنص علـى أ على ما كان معتمدا

رئـــيس الدولـــة بنـــاء لاتهامـــه بالخيانـــة العظمـــى أو ارتكابـــه جنايـــة مـــا، فيعفـــى مـــن منصـــبه، دون تحديـــد الجهـــة 

التي تتولى منصب الرئاسـة فـي هـذه الحالـة، وإننـا نـرى أنـه يطبـق فـي هـذه الحالـة مـا يطبـق فـي حـالات الشـغور 

 ه. لخلف    نتخابلرئيس دون االنهائي مثلها مثل حالة انتهاء ولاية ا

 
ن مجلس واحد هو مجلس الشعب. إلا أن هذا  تتألف م  ، فإن السلطة التشريعية1980قبل التعديل الدستوري لعام    1971مصر لعام    من دستور  86لمادة  وفقاً ل   1

 التي أضيفت إلى الدستور.   194، حيث أصبحت السلطة التشريعية تتألف من مجلسي الشعب والشورى وفقاً للمادة  1980ء للتعديلات الدستورية لعام  الأمر تعدل بنا
 .  233، مرجع سابق، صخلو منصب رسيس الدولة،  د. زين بدر فراج   2
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 لدستور عام الرئيس المؤقت في حالات الشغور الدائم :  خامسا

 
 2014وفقا

  
، حيـــث 1971إلـــى مـــا كــاـن عليـــه الحـــال فـــي دســـتور عـــام  2014لعـــام المصـــري ع الدســـتوري عـــاد المشـــر 

أو  مــن الدســتور علــى أنــه: "... وعنــد خلــو منصــب رئــيس الجمهوريــة للســتقالة، أو الوفــاة، 160نصــت المــادة 

 لعجـــــز ا
ا
الـــــدائم عـــــن العمـــــل، يعلـــــن مجلـــــس النـــــواب خلـــــو المنصـــــب.... ويباشـــــر رئـــــيس مجلـــــس النـــــواب مؤقتـــــا

وإذا كاـن المجلــس غيــر قـائم، تحــل الجمعيــة العامـة للمحكمــة الدســتورية العليــا  سـلطات رئــيس الجمهوريــة.

رئاســــة لى الن يتــــو ورئيســــها محــــل المجلــــس ورئيســــه فيمــــا تقــــدم...". وبالتــــالي فــــإن رئــــيس مجــــل النــــواب هــــو مــــ

المؤقتـــــة فـــــي حـــــالات شـــــغور المنصـــــب الـــــدائم، وفـــــي حـــــال كــــاـن المجلـــــس غيـــــر قـــــائم حـــــل مكانـــــه رئـــــيس المحكمـــــة 

ة العليا. وهذا التنظيم طبيعي في ظل هذا الدستور، كون السلطة التشـريعية تتـألف مـن مجلـس الدستوري

 .1واحد هو مجلس النواب

  عيبــــةغة المويؤخــــذ علــــى هــــذا الدســــتور أنــــه حــــافظ علــــى الصــــيا
 
ي رئــــيس للــــنص، والتــــي تشــــير إلــــى تــــول

ذا كـــاـن مجلــــس النــــواب غيــــر المحكمــــة الدســــتورية العليــــا لصــــلحيات الرئاســــة فــــي حــــالات الشــــغور الــــدائم، إ

قائم، وهي تـوحي بـأن ذلـك يـتم فـي هـذه الحالـة فقـط، إلا أن ذلـك هـو غيـر المقصـود بهـذه المـادة، والمقصـود أن 

لا يســـتطيع فيهـــا رئــيس مجلـــس النـــواب مــن الحلـــول مكـاــن الـــرئيس. التــي الات هــذا الحلـــول يـــتم فــي جميـــع الحـــ

ــذا الخصــــوص  بهـ
ا
ــاه ســــابقا ــا قــــد ذكرنـ ــى مــــا كنـ ــل إلـ ــى دســــتر  ونحيـ ونضـــيف عليــــه، أن  ،1971لـــدى التعليــــق علـ

، تؤكــــد التفســــير الــــذي 2014المناقشــــات التــــي دارت فــــي لجنــــة الخمســــين، والتــــي أعــــدت مســــودة دســــتور عــــام 

رئــــيس اللجنــــة: "... الآن نحــــن عملنــــا ترتيبــــة معينــــة، ترتيبــــة واضــــحة، رئــــيس لســــان علــــى  ذكرنــــاه، حيــــث جــــاء

ئــيس المحكمــة الدســتورية العليــا..."، وكــرر هــذا الكــلم أكثــر مــن مجلــس الشــعب إذا لــم يكــن هنــاك، يكــون ر 

 .2مرة

 
 .2014ن دستور مصر لعام  م  101دة  الما  1
، قد تعرضت لمسففألة رغبففة رئففيس المحكمففة الدسففتورية العليففا خففوض الانتخففابات الرئاسففية بففدلًا  2014مسين التي أعدت مسودة دستور عام  يشار إلى أن مناقشات لجنة الخ 2

بطة لجنففة  تصففل النقاشففات إلى نتيجففة بهففذا الخصففوص. يراجففع في ذلففك: مضفف به، ولم  ذا النقففاأ أن يسففتقيل مففن منصفف منصب الرئاسة المؤقتة، وكانففت الإجابففة علففى هفف من استلام 
، بالفففففرابط التفففففالي:  1/9/2019المنشفففففور علفففففى الموقفففففع الإلكفففففتروني منشفففففورات قانونيفففففة، تاريفففففخ آخفففففر زيارة  ومفففففا يليهفففففا. و   102الخمسفففففين، الاجتمفففففاع التاسفففففع والعشفففففرون، ص

manshurat.org/node/12459/https:/  

https://manshurat.org/node/12459
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مـن سـية، ونشير إلى الانتقادات التي وجهت لجهة إقحام المحكمة الدسـتورية العليـا فـي الأمـور السيا

 من رئيس مجلس النـواب، فـي حـال تخل 
ا
عـذر اسـتلم هـذا الأخيـر ل تولي رئيسها منصب الرئاسة المؤقتة، بدلا

 .  1971ام  للمنصب، ونعيد إلى ما كنا قد ذكرناه بهذا الخصوص لدى التعليق على دستور ع

ة التــي الحالــ، فــي كمــا نشــير إلــى قصــور الــنص علــى الــرغم مــن تبنيــه للنظــام المــزدوج فــي خليفــة الــرئيس

ــة الدســـتورية الع ــا رئـــيس مجلـــس النـــواب، ورئـــيس المحكمـ ــا الترشـــح لرئاســـة الجمهوريـــة، فمـــن يرغـــب فيهـ ليـ

 ؟ 1يستلم الرئاسة في هذه الحالة

  هــذا و 
علـــى معالجـــة حــالات الشـــغور المؤقتـــة والدائمـــة لمنصـــب  ع الدســتوري نـــصيشـــار إلـــى أن المشـــر 

الـــــــرئيس عـــــــدلي منصـــــــور رئـــــــيس المحكمـــــــة –ؤقـــــــت ة المالدولـــــــالرئاســـــــة، والتـــــــي يتعـــــــرض لهـــــــا منصـــــــب رئـــــــيس 

مـن الدسـتور علـى  233، إذ نص في المـادة 2014الذي صدر في عهده دستور عام  -الدستورية العليا في حينها

لسـلطاته، حـل محلـه رئـيس مجلــس  رئعيس الجمهوريعة المؤقعتمباشـرة  إذا قـام مـانع مؤقـت يحـول دون : "أنـه

للسـتقالة، أو الوفـاة، أو العجـز الـدائم عـن العمـل، أو وريعة المؤقعت مهلجس ارئعيالوزراء. وعند خلـو منصـب 

لأي ســبب آخـــر، حــل محلـــه بالصــلحيات ذاتهـــا أقــدم نـــواب رئــيس المحكمـــة الدســتورية العليـــا". فهــل يمكـــن 

 المادة في حالات الشغور النهائي التي تطال رئيس الدولة المؤقت في وقتنا الحالي؟تطبيق هذه  

قــد وردت ضــمن الفصــل الثــاني مــن البــاب الســادس مــن  133نجــد أن المــادة  دســتور لــى البــالعودة إ 

لتــي وبالتــالي فإننــا نــرى أنــه لا يمكــن تطبيــق هــذه المــادة فــي الحالــة ا. الدســتور، والمخصــص للأحكـاـم الانتقاليــة

ة الدولـنحن بصـددها، وهـي رغبـة رئـيس مجلـس النـواب ورئـيس المحكمـة الدسـتورية العليـا الترشـح لرئاسـة 

 .حصول الشغور النهائي في منصب الرئيس لدى

  
ع الدســتوري تجــاوز قســم مــن هــذه الانتقــادات، وذلــك لــدى تعــديل مــع العلــم أنــه كـاـن بإمكـاـن المشــر 

، إذ 2دث غرفـة ثانيـة للسـلطة التشـريعية تـدعى مجلـس الشـيو ، والـذي اسـتح23/4/2019الدستور بتاريخ  

ــائي، إذا و  الرئاســـة المؤقتـــة فـــي حـــالات االشـــي مجلـــس كــاـن بإمكانـــه الـــنص علـــى أن يســـتلم رئـــيس لشـــغور النهـ

 به في ظل دستور عام  
ا
 .  20123تعذر ذلك على رئيس مجلس النواب، وهذا الأمر كان معمولا

 
 .396محمد محمود سليم، مرجع سابق، ص. و 233، مرجع سابق، صنصب رسيس الدولةخلو م،  د. زين بدر فراج  1
  .2019ديلات الدستورية لعام  التعبعد    2014وما يليها من دستور مصر لعام    248تراجع المادة    2
  .2012من دستور مصر لعام    153المادة    3
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مكـاـن  -أو رئــيس المحكمــة الدســتورية العليــا–يس مجلــس النــواب ولكــن هــل هــذا التنظــيم لحلــول رئــ

مــن  160لرئاســة، يقتصــر علــى الحــالات الــواردة فــي المــادة نصــب ائي لمرئــيس الدولــة، فــي حــالات الشــغور النهــا

 و استقالته، أو عجزه الدائم عن العمل؟ أم أنه يمتد ليشمل حالات أخرى؟الدستور، وهي: وفاة الرئيس، أ

أو رئـــيس المحكمـــة –مـــن الدســـتور نجـــد أن تـــولي رئـــيس مجلـــس النـــواب  160نـــص المـــادة  بـــالعودة إلـــى

ئاسة المؤقتـة، لا يقتصـر علـى الحـالات الـثلث المـذكورة أعـله فقـط، بـل يمتـد ب الر لمنص  -الدستورية العليا

لبيـــة حــالات أخــرى. إذ إنــه ورد فــي هــذه المــادة أن إعــلن خلــو المنصــب لأي ســبب آخــر يكــون بأغ ذلــك ليشــمل

 .لمادةفي ا  ثلثي أعضاء مجلس النواب، وبالتالي فهو شمل كافة حالات الخلو غير الحالات المذكورة صراحة

 ليشــمل الحالــة التــي يــتم فيهــا إعفــاء رئــيس الدولــة مــن منصــبه، بعــد إدانتــه  فإنــه يمتــدوعليــه، 
ا
أيضــا

 .  1بانتهاك أحكام الدستور، أو بالخيانة العظمى، أو ارتكابه جناية أخرى 

، لـــم تـــنص صـــراحة  159ونشـــير هنـــا إلـــى أن المـــادة 
ا
مـــن الدســـتور والمتعلقـــة بمحاكمـــة الـــرئيس جنائيـــا

خير من قبل المحكمـة المختصـة، إلا أن رئيس مجلس النواب مكان الرئيس في حال إدانة هذا الأ يحل    لى أنع

النتيجـــة التـــي تســـتدعي الإعفـــاء مـــن منصـــب الرئاســـة يترتـــب عليـــه خلـــو ذاك المنصـــب، إذ أنـــه يـــؤدي إلـــى ذات 

 .  دستور من ال 160انتخاب رئيس جديد، وبالتالي ينطبق عليه الحلول الوارد في المادة  

نفســـــــها نصـــــــت علـــــــى أنـــــــه بمجـــــــرد صـــــــدور قـــــــرار الاتهـــــــام بحـــــــق رئـــــــيس  159بالإضـــــــافة إلـــــــى أن المـــــــادة 

 يحــــول دون مباشــــرته لاختصا
ا
 مؤقتــــا

ا
صــــاته حتــــى الجمهوريــــة، فإنــــه يوقــــف عــــن العمــــل، ويعتبــــر ذلــــك مانعــــا

 فيصــدور حكــم فــي الــدعوى، فهــي ربطــت حالــة المــانع هنــا بصــدور الحكــم، فإمــا أن يكــون الــرئيس بريئــ
ا
عــود ا

مــن الدســتور  160مارســة مهامــه، وإمــا أن يــدان فيتحــول المــانع إلــى مــانع دائــم، وتطبــق حينهــا أحكـاـم المــادة لم

صــراحة فــي الدســتور، إذ إنــه يحتــاج إلــى  ويختلــف هــذا الخلــو عــن الحــالات الــثلث المدرجــة. المتعلقــة بــالخلو

 مــن الأغلبيــة
ا
افقــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب، بــدلا لتــي يتطلبهــا إعــلن الشــغور بســبب ديــة االعا إعلنــه مو

 .  أي من الحالات الثلث المذكورة

 لـــــنص المـــــادة 
ا
مـــــن  159وبنـــــاء عليـــــه فـــــإن مـــــن يتـــــولى الرئاســـــة المؤقتـــــة فـــــي حالـــــة إدانـــــة الـــــرئيس وفقـــــا

هـــو رئـــيس مجلـــس النـــواب، أو رئـــيس المحكمـــة الدســـتورية فـــي حـــال تعـــذر اســـتلم الأول للمنصـــب، الدســـتور 
 

م بإدانففففففة رئففففففيس الجمهوريففففففة أعفففففففي مففففففن منصففففففبه، مففففففع عففففففدم الإخففففففلال بالعقففففففوبات  وإذا حكفففففف ...  علففففففى أنففففففه: "  2014مففففففن دسففففففتور مصففففففر لعففففففام    159ادة  تففففففنص المفففففف   1
 ".  الأخرى
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ــ ــى الـ ــوذلـــك علـ ــي  ن عـــدمرغم مـ ــاس فـ  لللتبـ
ا
ــا ــتوري منعـ ــا نـــدعو المشـــرع الدسـ ــى ذلـــك، وإننـ الـــنص صـــراحة علـ

دســــتورية مــــن تحديــــد شــــخص الحــــال فــــي هــــذه الحالــــة مكــاــن الــــرئيس بشــــكل صــــريح، أو تفســــير النصــــوص ال

 لمنصب الرئاسة كما هو الحال في المادة  النص عل
ا
 .  من الدستور  161ى اعتبار حكم الإدانة خلوا

 ليشــمل حالــة إعفــاء رئـــيس الدولــة مــن منصـــبه  مـــن الدســتور يمتــد 160ادة م المــكمــا وأن حكــ
ا
أيضـــا

ذلـــك أن  .1مـــن الدســـتور  161نتيجـــة ســـحب الثقـــة منـــه، لتحقـــق مســـؤوليته السياســـية، التـــي نظمتهـــا المـــادة 

ــى أنـــه إذاالمـــ ــى قـــرار ســـحب الثقـــة، يعفـــى رئـــيس الجمهوريـــة مـــن  ادة المـــذكورة نصـــت علـ افقـــت الأغلبيـــة علـ و

 عــد منه، ويمنصــب
ا
وكــون رئــيس مجلــس النــواب يحــل مكـاـن رئــيس الدولــة فــي حــالات خلــو . صــب الرئاســة خاليــا

 للمادة 
ا
 مكانه في الحالة التي نحن 160منصب الرئاسة وفقا

ا
 .  بصددها المذكورة، فإنه يحل أيضا

، أو عـــــدم إعـــــلن نتيجـــــة 2ولكـــــن مـــــاذا عـــــن حالـــــة انتهـــــاء ولايـــــة رئـــــيس الدولـــــة دون انتخـــــاب خلـــــف لـــــه

   قبل انتهاء  خاباتالانت
 
 م الدستور هذه الحالة؟ تلك الولاية، هل نظ

لجهة عدم الـنص علـى حالـة انتهـاء  2012بالعودة إلى الدستور نجد أنه سار على منوال دستور عام 

 بـالحرص علـى عـدم تحقـق ذلـك مـن خـلل الآجـال الطويلــة 
ا
ولايـة الـرئيس دون انتخـاب رئـيس جديـد، مكتفيـا

تبــدأ : "... علــى أنــه 3مــن الدســتور  140الانتخابــات الرئاســية، فقــد نصــت المــادة  إجــراءاعيــد عنــد تحديــده لمو 

 
سففففففية  لمجلففففففس النففففففواب اقففففففتراح سففففففحب الثقففففففة مففففففن رئففففففيس الجمهوريففففففة، وإجففففففراء انتخففففففابات رئايجففففففوز  أنففففففه: "علففففففى    2014مففففففن دسففففففتور مصففففففر لعففففففام    161تففففففنص المففففففادة    1

ولا يجفففففوز تقفففففديم هفففففذا الطلفففففب لفففففذات السفففففبب  .  لنفففففواب علفففففى الأقفففففل، وموافقفففففة ثلثفففففي أعضفففففائهرة، بنفففففاءً علفففففى طلفففففب مسفففففبب، وموقفففففع مفففففن أغلبيفففففة أعضفففففاء مجلفففففس امبكففففف 
ية مبكفففففرة  بات رئاسففففف اقففففتراح سفففففحب الثقفففففة، يطفففففرح أمفففففر سففففحب الثقفففففة مفففففن رئفففففيس الجمهوريففففة وإجفففففراء انتخفففففاوافقفففففة علفففففى  وبمجفففففرد الم.  خففففلال المفففففدة الرئاسفففففية إلا مفففففرة واحففففدة

فووووواا وافقووووت الأىلبيووووة علوووو، قوووورار سووووهب ال قووووة، ي عفوووو، رسوووويس الجمهوريووووة موووو  منصووووب ، وي عوووود منصووووب رسوووويس    في اسففففتفتاء عففففام، بففففدعوة مففففن رئففففيس مجلففففس الففففوزراء،
د  مجلفففففس  ت نتيجفففففة  وإذا كانففففف .  ية المبكفففففرة خفففففلال سفففففتين يومفففففاً مفففففن تاريفففففخ إعفففففلان نتيجفففففة الاسفففففتفتاءابات الرئاسففففف ، وتجفففففرى الانتخففففف الجمهوريوووووة خاليوووووا   الاسفففففتفتاء بالفففففرفض، عففففف 

 ".يس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحلالنواب منحلًا، ويدعو رئ
دستور حتى  ية في الفي مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهور   المؤقت  رسيس الجمهوريةيستمر  ت على أن: "نص  2014من دستور مصر لعام    232يشار أن المادة    2

وعليه فهي  .  ضمن الفصل الثاني من الباب السادس من الدستور المخصص للأحكام الانتقالية ية". وقد وردت هذه المادة  أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستور 
رئيس  الحالة التي تنتهي فيها ولاية رئيس الدولة دون انتخاب  ادة في  ؤقت في حينها الرئيس عدلي منصور. وإننا نرى أنه لا يمكن تطبيق هذه الم بالرئيس الم  متعلقة حصراً 

 . جديد 
لى الأقل، وأن تعلن النتيجة قبل نصت على أن تجرى انتخابات رئيس الدولة قبل انتهاء مدة الرئاسة بتسعين يوماً ع 2012من دستور مصر لعام  133يشار أن المادة  3

 . 336صبري محمد السنوسي محمد، مرجع سابق، صد.    في ذلك:  نهايتها بعشرة أيام على الأقل. ويراجع
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 علـى الأقـل، ويجـب أن تعلـن 
ا
إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمئة وعشرين يومـا

 على الأقل
ا
 .1"النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلثين يوما

تور مـن الدسـ 160ن تطبيـق أحكاـم الحلـول الـواردة فـي المـادة  يمكـأنـه لا  2هـذا ويـرى جانـب مـن الفقـه

 الســبب فــي 
ا
بشــأن حــالات الشــغور النهــائي علــى حالــة انتهــاء ولايــة رئــيس الدولــة دون انتخــاب خلــف لــه، عازيــا

مــــن الدســــتور نظمــــت حــــالات الشــــغور التــــي تــــؤدي إلــــى إنهــــاء الولايــــة الرئاســــية قبــــل  160إلــــى أن المــــادة : ذلــــك

رئاســية، بينمــا الحالــة التــي نحــن بصــددها لي فهــي تتعلــق بحــالات الانتهــاء الاســتثنائي للولايــة البالتــاهــا، و أوان

بالإضـافة إلــى أن المــادة . تتعلـق بانتهــاء الولايـة الرئاســية الطبيعيـة، وهــي تخــرج عـن تلــك الحـالات الاســتثنائية

ي حــال عــدم إجــراء الانتخابــات أنــه فــعلــى  مــن الدســتور المتعلقــة بــإجراء الانتخابــات الرئاســية، لــم تــنص 140

، ليتســـنى تطبيـــق أحكـاــم المـــادة ل المحـــالرئاســـية ضـــمن المهـــ
ا
عليهـــا، كمـــا  160ددة، يعـــد منصـــب الـــرئيس خاليـــا

 .3من الدستور المتعلقة في تنظيم المسؤولية السياسية للرئيس 161فعل في المادة  

شــــارت إلــــى حــــالات الشــــغور النهــــائي أســــتور مــــن الد 160وإننــــا لا نتفــــق مــــع هــــذا الــــرأي، إذ إن المــــادة 

 "لأي سـبب آخــر"ددة فـي الدســتور، باسـتعمال لفــظ الأخـرى غيــر الحـالات المحــ
ا
 متشــددا

ا
، ووضـعت لهــا نظامـا

 للأغلبيــة العاديــة التــي 
ا
افقــة ثلثــي أعضــاء مجلــس النــواب، خلفــا فــي كيفيــة الإعــلن عنهــا، إذ يتطلــب ذلــك مو

ى وبالتــــالي فــــإن لفــــظ الخلــــو لأي ســــبب آخــــر يجــــب الأخــــذ بــــه علــــ. دةالمــــا يتطلبهــــا إعــــلن الحــــالات المحــــددة فــــي

ــى الـــرغم مـــن صـــحة القـــول . ، فـــالمطلق يجـــري علـــى إطلقـــهإطلقـــه ــاء ولايـــة الـــرئيس دون  :كمـــا أنـــه علـ إن انتهـ

انتخـــاب خلـــف لـــه، تعبـــر عـــن النهايـــة الطبيعيـــة للولايـــة الرئاســـية، وتختلـــف عـــن حـــالات النهايـــة الاســـتثنائية 

 تنهــي الإلا أيــة، لتلــك الولا 
ا
ولايــة الرئاســية، وتســتدعي انتخــاب نهــا تشــترك معهــا فــي ذات النتــائج، فهــي جميعــا

 . رئيس جديد للدولة

مـــن الدســـتور علـــى اعتبـــار  140يضـــاف إلـــى ذلـــك، أنـــه علـــى الـــرغم مـــن عـــدم الـــنص صـــراحة فـــي المـــادة 

 لمنصـب الرئاسـة
ا
لا ينفـي خلـو المنصـب فـي ذلـك  ، فـإنانتهاء الولاية الرئاسية دون انتخاب رئيس جديد، خلـوا

 
دار  القففففففاهرة:  ،  -2014الدسوووووووتور المصووووووري لسوووووونة  -التطوووووووور الدسووووووتوري المصووووووري-النظريووووووة العامووووووة–القووووووانون الدسوووووووتوري  محمففففففد،    ح الففففففدين فففففففوزيصففففففلاد.    1

 .348، ص2014  ة،النهضة العربي
 . 140علي حسين التميمي، مرجع سابق، ص د.    2
قرار سحب الثقة، ي عفى رئيس الجمهورية من منصبه، وي عد منصب رئيس  ة على  فإذا وافقت الأغلبي  على أنه: "...  2014دستور مصر لعام  من    161  تنص المادة  3

 ...". الجمهورية خالياً 
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مـن الدسـتور المتعلقـة بمحاكمـة الـرئيس الجنائيـة، نصـت علـى أنـه إذا حكـم  159كما أن المادة .  هذه الحالة

مــــن  160بإدانــــة الــــرئيس، أعفــــي مــــن منصــــبه، دون ذكــــر خلــــو المنصــــب، ومــــع ذلــــك يطبــــق عليهــــا حكــــم المــــادة 

، فـــإن إعمـــال النصـــوص الدســـتور . الدســـتور 
ا
غ لـــة مـــن الفـــراإهمالهـــا، والـــدخول فـــي حا ضـــل مـــنية أفوأخيـــرا

 .  الرئاس ي

مــــن الدســــتور علــــى حالــــة خلــــو منصــــب  160وبالتــــالي فإننــــا لا نــــرى مــــا يمنــــع مــــن تطبيــــق حكــــم المــــادة 

 .  الرئاسة بسبب انتهاء الولاية دون انتخاب رئيس جديد

يس فــي حــالات الــرئ خليفــةوبنــاء علــى مــا تقــدم، وعلــى الــرغم مــن أخــذ المشــرع الدســتوري بمبــدأ ثنائيــة 

هــذا التنظــيم قــد ثبــت مــن خــلل المناقشــة أنــه قــد لا يغطــي كافــة الحــالات، ويجعلنــا  الشــغور النهــائي، إلا أن

أمــام فــراغ فــي ســدة الرئاســة الأولــى، كمــا أن تطــور وســائل القتــل الحديثــة، وتنــامي العمليــات الإرهابيــة التــي 

ة، اســـة فـــي حـــال تـــم اســـتهداف مســـؤولي الدولـــالرئ منصـــب تطـــال الـــدول ومؤسســـاتها، قـــد تـــؤدي إلـــى فـــراغ فـــي

  . وأدى ذلك إلى وفاة أو عجز قسم كبير منهم، من ضمنهم الرئيس وخلفاؤه
ع وعليه فإننا نقترح أن يضـع المشـر 

ــد تتضـــمن وزراء  ــرئيس، قـ ــاء الـ ــلة مـــن خلفـ ــتور ليتضـــمن سلسـ ــه، أن يعـــدل الدسـ ــتوري نصـــب اهتمامـ الدسـ

 للوقــوع فــي الفــراغ الرئاســ ي،الشــغ حــالاتالحكومــة ضــمن ترتيــب معــين، فــي 
ا
علــى غــرار مــا هــو معمــول  ور منعــا

به في دستور الولايات المتحدة الأمريكية الحالي، على رغم الخلف بـين النظـامين لجهـة قيـام خليفـة الـرئيس 

 .1بإكمال ولاية الرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية، وإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها

 دائم على شخص الرئيس المؤقت      ثالث: أثر تحول الشغور المؤقت إلى شغور ل ع افر ال

اعتمـدت كافــة الدســاتير المصـرية المتعاقبــة علــى تحديـد نظــام لتحديــد الـرئيس المؤقــت الــذي يخلــف 

. ويعــود 2الــرئيس فــي منصــبه فــي حــالات الشــغور المؤقــت، يختلــف عمــا هــو معتمــد فــي حــالات الشــغور الــدائم

 
انع لدى نائب الرئيس في تولي منصب  ة وجود م، على أنه في حال18/7/1947لولايات المتحدة الأمريكية، والصادر بتاريخ  نص القانون المنظم لخلفاء الرئيس في ا  1

ود  لمجلس الشيوخ، ويليه في ذلك في حال وجيتسلم المنصب رئيس مجلس النواب وفي حال حصول مانع لديه يستلم الرئاسة المؤقتة الرئيس الاحتياطي    الرئاسة بعد شغورها،
د. زين  يس من منصبه. يراجع:  نتهي بوزير النقل، على أن يستقيل الشخص الذي يخلف الرئلدفاع ويحائل يمنعه من خلافة الرئيس، الوزراء حسب ترتيب معين، يبدأ بوزير ا

يات المتحدة الأمريكية، رسالة دكتوراه، كلية  مود، الرئيس في النظام الدستوري للولا شوقي مح . وأحمد 242و 241، مرجع سابق، صخلو منصب رسيس الدولة، بدر فراج
 .  210، ص1980الحقوق، جامعة القاهرة،  

ويتففولى  منه علففى أن يتففولى نائففب رئففيس الدولففة منصففب الرئاسففة في حففالات الشففغور المؤقففت،    110و  109ادتين  الذي تنص الم  1964يستثنى من ذلك دستور مصر لعام   2
 الجمهورية لنائب له أو أكثر.  يين رئيسسة في حالات الشغور الدائم، علماً أن هذا الدستور ينص على إمكانية تعالنائب الأول لرئيس الدولة منصب الرئا
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إلى الأساس الذي يقوم عليه ملء منصب الرئاسة فـي الحـالتين، ففـي حالـة الشـغور  فرقةه التفي هذالسبب  

المؤقـت فــإن الـرئيس يعــود إلــى مزاولـة مهامــه الرئاســية بعـد أن يــزول المـانع المؤقــت الــذي أصـيب بــه، وبالتــالي 

 تتعـارض تـى لا يه، حمسـاعددائـرة الـرئيس و فإنه من الأفضل أن لا يخرج الرئيس المؤقت في هذه الحالـة عـن 

تصرفات الرئيس المؤقت مع اتجاهات الـرئيس، ورؤيتـه السياسـية، وفـي الغالـب تكـون فتـرة الشـغور المؤقـت 

ــة فــــي نائــــب رئـــيس الدولــــة أو رئــــيس  ــة مهمــــة الرئاســــة المؤقتـ ــيرة، لــــذلك يلجــــأ المشـــرع الدســــتوري إلــــى إناطـ قصـ

 مجلس الوزراء.

رع الدســـتوري يراعـــي عـــدة اعتبـــارات عنـــد المشـــفـــإن  رئيس،لـــدائم لمنصـــب الـــأمـــا فـــي حالـــة الشـــغور ا 

اختيــــاره للــــرئيس المؤقــــت الــــذي يخلــــف الــــرئيس فــــي منصــــبه، ولعــــل أبرزهــــا قــــوة الصــــفة التمثيليــــة للــــرئيس 

المؤقــت، والتــي ســوف يســتند إليهــا عنــد ممارســته لمهــام الرئاســة. يضــاف إلــى ذلــك أن الاعتبــار المتعلــق بعــدم 

ــ قـــت مـــعات الـــرئيس المؤ تعـــارض تصـــرف ــة ة الـــسياسـ ــل انتهـــاء علقـ ــة فـــي ظـ ــد لـــه أهميـ ــه، لـــم يعـ رئيس وتوجهاتـ

  1الـرئيس بالمنصـب
 مـا يقـرر حلـول رئـيس السـلطة التشــريعية . ولـذلك فـإن المشـر 

ا
ع الدسـتوري المصـري غالبـا

 مكان الرئيس في حالة الشغور الدائم.

لـــدائم، أيـــة قـــت واالمؤ  لشـــغور ئاســـة فـــي حـــالتي الا تثيـــر هـــذه التفرقـــة فـــي الجهـــة التـــي تتـــولى منصـــب الر 

ــود  ــرة، ويعـ بَه بعـــد فتـ ــب  ــانع الـــذي سـ ــدائم، أو الشـــغور المؤقـــت الـــذي يـــزول المـ ــالات الشـــغور الـ ــي حـ انتقـــادات فـ

 مــن الانتقــادات فــي الحــالات التــي يتحــول فيهــا شــغور منصــب 
ا
رئــيس الدولــة لممارســة مهامــه. إلا أنهــا تثيــر نوعــا

أفضل  الرئاسة المؤقت إلى شغ  لك:على ذمثال  ور دائم، و

حالة العجز الصحي المؤقت لرئيس الدولـة، الـذي يتحـول إلـى عجـز دائـم، وبالتـالي فإنـه حسـب نـص -

  160المـادة 
ا
مــن الدســتور الحــالي فــي مصــر، فــإن نائــب رئـيس الجمهوريــة، هــو مــن يســتلم رئاســة الدولــة مؤقتــا

 أو تعــــ
ا
رئــــيس مجلــــس  لمهمــــةولى اصــــب يتــــذر اســــتلمه للمنفــــي حالــــة الشــــغور المؤقــــت، وإذا لــــم يكــــن موجــــودا

أو رئــيس مجلــس -الــوزراء. أمــا فــي حالــة تحــول العجــز إلــى دائــم فــإن الرئاســة المؤقتــة تنتقــل مــن نائــب الــرئيس 

إلــى رئــيس مجلــس النــواب، وفــي حــال عــدم تمكنــه مــن اســتلم المنصــب تتحــول الرئاســة المؤقتــة إلــى  -الــوزراء

 يا.رئيس المحكمة الدستورية العل
 

  ، مرجع سففابق،خلو منصب رسيس الدولة،  بدر فراجد. زين  اختلاف الجهة التي تتولى الرئاسة المؤقتة في حالات الشغور المؤقت والدائم، يراجع:    لمزيد من التفاصيل حول 1
    وما يليها.  250ص
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بسـبب اتهامـه بجـرم انتهـاك أحكاـم الدسـتور، أو  1حالة اتهام رئيس الدولـة  ، وهيأخرى   وهناك حالة-

بالخيانـــــة العظمـــــى أو ارتكابـــــه أيـــــة جنايـــــة أخـــــرى، ففـــــي هـــــذه الحالـــــة يســـــتلم الرئاســـــة المؤقتـــــة نائـــــب رئــــــيس 

لــــة، فــــإن الشــــغور الجمهوريــــة أو رئــــيس مجلــــس الــــوزراء، إلا أنــــه مــــع صــــدور حكــــم الإدانــــة بحــــق رئــــيس الدو 

ــى شــــتحــــول ي ــالي يســــتوجب أن يســــتلم الرئاســــة رئــــيس مجلــــس النــــواب أو رئــــيس غور داإلــ ئــــم للمنصــــب وبالتــ

 المحكمة الدستورية العليا.  

وإذا مــــا علمنــــا أن مــــدة الشــــغور المؤقــــت تكــــون عــــادة قصــــيرة ومحــــدودة، فــــإن انتقــــال الســــلطة مــــن 

اســـتقرار ى عــدم دي إلــقــد تــؤ مؤقــت إلــى دائــم،  رئــيس مؤقــت إلــى رئــيس آخــر مؤقــت، لــدى تحــول الشــغور مــن

 السلطة السياسية، ويؤثر على أداء السلطة التنفيذية خلل تلك الفترة.

أنــه لا داعــي لتمســك المشــرع الدســتوري بأســلوب  -ونحــن بــدورنا نؤيــده-، 2وقـد رأى جانــب مــن الفقــه

المسـلك وحيـد إلـى تالتباين في الجهة التي تتولى منصب الرئاسة، في حالتي الشغور المؤقت والـدائم. ونـدعوه 

، علــى أن تكــون خلفــة الــرئيس لصــالح الســلطة 3الــذي يســلكه فــي الحــالتين لجهــة مــن يتــولى الرئاســة المؤقتــة

لتنفيذيـــة فـــي الدرجـــة الأولـــى، تليهـــا الســـلطة التشـــريعية عنـــد تعـــذر اســـتلم الأولـــى لمهـــام المنصـــب الرئاســـ ي، لا ا

ا ما وأن نظــام الحكــم قــد ابتعــد عــن النظــام الرئاســ ســي   تبــر فيــه أكثــر مــن النظــام البرلمــاني، الــذي تعقتــرب ي، و

 للــرئيس فــي عمليــة اختيــار رئــيس 
ا
 أساســيا

ا
مجلــس الــوزراء، كمــا أن رئــيس مجلــس الســلطة التشــريعية شــريكا

  
 
ــ ــة. ممــــا يقلـ ــلطة التنفيذيـ ــي إدارة السـ ــرئيس فـ  للـ

ا
ــريكا ــد شـ ــن تحــــول الـــوزراء يعـ ــتج عـ ــد تنـ ــي قـ ــاطر التـ ل مـــن المخـ

 .نهائيشغور  الشغور المؤقت إلى  

 
كن أن يتهم بها. يراجع بشأن اتهام الرئيس في ظل  ، وإن اختلفت بشأن نوعية الجرائم التي يم2014ستور عام  سبقت دهذه الحالة تنطبق على كافة الدساتير المصرية التي 1

 . 31قت للدولة، مرجع سابق، صالرئيس المؤ علي الباز،  د.  :  1971دستور عام  
 .405و  404يم، مرجع سابق، صمحمد محمود سل  2
قدم أحد الأعضاء بهذا الاقتراح، إلا أن أعضاء  حول هذه النقطة، حيث ت  2014عداد مسودة دستور مصر لعام  لمكلفة إيشار إلى أنه دار نقاأ في لجنة الخمسين ا   3

حالة خلافته للرئيس في حالة الخلو الدائم، فإن حزبه سيكون مسيطراً  مجلس الوزراء يعين في منصبه على أساس حزبي، وفي  آخرين اعترضوا عليه، معللين ذلك أن رئيس  
لس  في مجلس النواب، مما يمثل إهداراً لمبدأ الفصل بين السلطات، وذلك على خلاف وضع رئيس مج   لدولة، ومجلس الوزراء بالإضافة لاستحواذه على الأغلبيةرئاسة ا  على

ن انتمائه الحزبي قد تم حذفه من نص النواب ع انتخابه رئيساً للمجلس. مع الإشارة أن الحكم القاضي بتخلي رئيس مجلس  النواب الذي سيتخلى عن انتمائه الحزبي بمجرد
ة  ينتخب على أساس انتمائه للحزب الذي حاز الأغلبي   . والحقيقة أن هذا الرد لا أساس واقعي له، وغير مبرر، إذ أن رئيس مجلس النواب، واقعياً بعد ذلك  117المادة  

ل تراجع: مضبطة لجنة الخمسين،  في حال حصولها ما هو إلا إجراء شكلي. لمزيد من التفاصيالنواب    البرلمانية، وإن تخليه عن انتمائه الحزبي بعد تولية منصب رئاسة مجلس
ص   والعشرون،  التاسع  و   106الاجتماع  يليها.  علوما  آخرالمنشور  تاريخ  قانونية،  منشورات  الإلكتروني  الموقع  التالي:  1/9/2019زيارة    ى  بالرابط   ،

https://manshurat.org/node/12459  

https://manshurat.org/node/12459
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 لجهـة توحيـد الجهـة التـي تتـولى منصـب الرئاسـة فـي 
ا
ولذلك فإننا نعيد علـى تأكيـد مـا اقترحنـاه سـابقا

غور المؤقــــت والنهــــائي، وزيــــادة سلســــلة خلفــــاء الــــرئيس، حتــــى نتجنــــب الفــــراغ فــــي ســــدة الرئاســــة، حــــالتي الشــــ

 لة شغور دائم.لى حاؤقت إونجنب البلد عدم استقرار السلطة، الذي قد ينتج عن تحول الشغور الم

 : الرئاسة المؤقتة للدولة في زمن الحرب الفرع الرابع

المصرية   الدساتير  كافة  عام  أشارت  دستور  نص  فقد  الحرب،  رئيس    1956لحالة  يعلن  أن  على 

عام   دستورا  كرره  ما  وهو  الأمة،  مجلس  افقة  مو بعد  الحرب  حالة  وجاء  19711و    1964الجمهورية   ،

هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب،  ية  رئيس الجمهور   لى أن ينص عل   2012دستور عام  

إل المسلحة  القوات  يرسل  افقة مجلس  ولا  الوطني، ومو الدفاع  رأي مجلس  أخذ  بعد  إلا  الدولة،  ى خارج 

 .2النواب بأغلبية عدد الأعضاء 

على أنه    يث نصاب، حالمبدأ نفسه، وأضاف حالة عدم وجود مجلس النو   2014وكرر دستور عام 

ا رأي  أخذ  يجب  قائم،  غير  النواب  مجلس  كان  كإذا  افقة  ومو المسلحة،  للقوات  الأعلى  من  لمجلس  ل 

 .3مجلس ي الوزراء والدفاع الوطني، وذلك من أجل إعلن حالة الحرب 

الحرب   فترة  في  الدولة  رئيس  منصب  شغور  حالة  تتناول  لم  الدساتير  هذه  جميع  أن  والملحظ 

لم  ر، كم بشكل مباش لم  ا  فالدستور  وبالتالي  الحرب.  الرئاسية خلل  الولاية  مدة  انتهاء  إلى حالة  تتطرق 

ايشر   هذه  المعتمد  إلى  التنظيم  الحالات  هذه  على  تطبق  هل  للسؤال:  يدعونا  ما  وهو  مباشرة،  لحالات 

   لحالات الشغور المؤقت والدائم التي تحصل في الأحوال العادية، والمنظمين في الدستور؟

والتي  ي  لا  والدائم،  المؤقت  الشغور  لحالات  المعتمد  التنظيم  تطبيق  من  مانع دستوري،  أي  وجد 

، غير 4حوال العادية، ذاك أن المواد الدستورية المنظمة لهذه الحالات جاءت بألفاظ عمومية تحصل في الأ 

الفترات أو  الحرب  فترة  في  تطبيقها  إمكانية  عدم  إلى  تشر  ولم  معين،  بوقت  الأخرى،  تثنائالاس   محددة  ية 

 حصول الحرب.    ت أو الدائم في فترة وبالتالي لا يوجد ما يمنع من تطبيقها على حالات الشغور المؤق

 
 .1971من دستور مصر لعام    150و  ،1964من دستور عام    124، و1956من دستور عام    142اد  تراجع المو   1
 .2012من دستور مصر لعام    146المادة    2
 .2014من دستور مصر لعام    152المادة    3
 .2014ام  ر مصر لعمن دستو   160على سبيل المثال: تراجع المادة    4
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العادية على  والدائم  المؤقت  الشغور  أحكام  تطبيق   
ا
مبررا كان  إذا   :

ا
للسؤال مجددا يدعونا  وهذا 

 خلل فترة  س سيا الرئيحالات الشغور التي تحصل خلل فترة الحرب، فهل يجوز مساءلة  
ا
 أو جنائيا

ا
سيا

 ؟ 1الحرب 

الرئاسة منصب  حالات شغور  تنظيم  يتم  أن  نفضل  فإننا  حالة   وعليه  فيها  بما  الحرب،  فترة  في 

 .2انتهاء ولاية الرئيس أثناء تلك الفترة، على غرار ما هو معتمد في دستور الجزائر الحالي

 

 

 

 الخاتمة

 الأهمية: البالغة ائجنت ال  من  عدد إلى البحث، هذا  نهاية في نخلص

الشغور    - حالات  في  المؤقتة  الرئاسة  تنظيم  على  جميعها  المتعاقبة  المصرية  الدساتير  اعتمدت 

المؤقت   الشغور  حالات  ففي  الدائم.  الشغور  حالات  في  تنظيمها  عن  مختلف  بشكل  المؤقت،  الرئاس ي 

لس  أو رئيس مججمهورية  س الئير   استقر الدستور الحالي عن أن تكون الرئاسة المؤقتة من نصيب نائب 

السلطة   نطاق  من  تخرج  لا  فهي  وبالتالي  محله،  حلوله  تعذر  أو  للرئيس  نائب  وجود  عدم  عند  الوزراء 

بحيث تؤول الرئاسة المؤقتة إلى رئيس   ،فإن الأمر يختلفالدائم  التنفيذية. أما في حالات الشغور الرئاس ي  

 . ول تعذر حلول الأ  حال  ا فيليلعمجلس النواب، أو رئيس المحكمة الدستورية ا

وإذا كانــــــــــــت هــــــــــــذه التفرقــــــــــــة فــــــــــــي الجهــــــــــــة التــــــــــــي تتــــــــــــولى منصــــــــــــب الرئاســــــــــــة المؤقتــــــــــــة، لا تثيــــــــــــر أيــــــــــــة  -

 مـــــــن الانتقـــــــادات فـــــــي الحـــــــالات التـــــــي 
ا
ــا انتقـــــــادات فـــــــي حـــــــالات الشـــــــغور المؤقـــــــت أو الـــــــدائم، إلا أنهـــــــا تثيـــــــر نوعـــــ

 
 .2014  من دستور مصر لعام  161و  159تراجع المادتين    1
إذا انتهت    .ية جميع السلطات يوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب، ويتولى رئيس الجمهور ، والتي تنص على أنه: "2020لعام  من دستور الجزائر    101تراجع المادة    2

رئيس مجلس الأمة باعتباره    وفاته أو عجزه البدني المثبت قانوناً، يتولى  غاية نهاية الحرب. في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو  وباً إلىالمد ة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمد د وج
مهورية ورئاسة  رئيس الج بمنص في حالة اقتران شغور  .الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهوريةرئيساً للد ولة، كل الص لاحيات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب 

 المبينة أعلاه". رية وظائف رئيس الد ولة حسب الشروط  مجلس الأمة، يتولى رئيس المحكمة الدستو 
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لحالــــــة ة المؤقتــــــة فــــــي هــــــذه ارئاســــــالن يتحــــــول فيهــــــا شــــــغور منصــــــب الرئاســــــة المؤقــــــت إلــــــى شــــــغور دائــــــم. إذ أ

تنتقــــــــل مــــــــن نائــــــــب الــــــــرئيس، أو رئــــــــيس مجلــــــــس الــــــــوزراء، إلــــــــى رئــــــــيس مجلــــــــس النــــــــواب، أو رئــــــــيس المحكمــــــــة 

الدســـــــتورية العليـــــــا. وبالتـــــــالي فالرئاســـــــة المؤقتـــــــة تتحـــــــول مـــــــن رئـــــــيس مؤقـــــــت إلـــــــى آخـــــــر خـــــــلل مـــــــدة زمنيـــــــة 

ــا قــــــد يــــــؤ  ، وبــــــدون وجــــــود مبــــــرر قــــــوي لهــــــذا الانتقــــــال، ممــــ
ا
ــلــــــى كع ثر قصــــــيرة جــــــدا ية فــــــاءة الســــــلطة السياســــ

 واستقرارها.

كمـــــــــا أن الدســـــــــتور المصـــــــــري اســـــــــتقر علـــــــــى اعتمـــــــــاد التحديـــــــــد الثنـــــــــائي فـــــــــي الرئاســـــــــة المؤقتـــــــــة فـــــــــي  -

 حالة الشغور الرئاس ي، وهو ما تعرض للعديد من الانتقادات.

  تقدم، لما وبناء 
ا
 نقترح:  فإننا ،الجمهورية  رئاسة منصب  في  فراغ لحصول  ومنعا

ــادة الن ــر إعــــ ــة ر ي الفـــــــ ظــــ ــي حـــــــالات الشــــــغور الرئاســـــــ ي، بحيــــــث يفضـــــــلئاســــ ضــــــرورة إنشـــــــاء  المؤقتـــــــة فــــ

أن تتكـــــــــون و  فـــــــــي حـــــــــالتي الشـــــــــغور المؤقـــــــــت والـــــــــدائم، سلســـــــــلة جديـــــــــدة لخلفـــــــــاء الـــــــــرئيس، تكـــــــــون موحـــــــــدة

تلــــــــــك السلســـــــــــلة مـــــــــــن رئــــــــــيس مجلـــــــــــس النـــــــــــواب، رئــــــــــيس مجلـــــــــــس الشـــــــــــيو ، رئــــــــــيس الحكومـــــــــــة، والـــــــــــوزراء 

لعليـــــــا مـــــــن تلـــــــك السلســـــــلة. وهـــــــذا الاقتـــــــراح ورية الدســـــــتا مـــــــةوإخـــــــراج رئـــــــيس المحك ،ضـــــــمن ترتيـــــــب معـــــــين

ســـــــيؤدي إلـــــــى ضـــــــمان عـــــــدم الوقـــــــوع فـــــــي الفـــــــراغ فـــــــي حـــــــال تعـــــــرض أركـــــاــن الدولـــــــة لعمـــــــل إرهـــــــابي ينـــــــتج عنـــــــه 

وفـــــــاة الـــــــرئيس وعـــــــدد مـــــــن خلفائـــــــه دفعـــــــة واحـــــــدة. كمـــــــا يـــــــؤدي إلـــــــى ضـــــــمان الاســـــــتقرار السياســـــــ ي فـــــــي حـــــــال 

 تحول الشغور المؤقت إلى شغور نهائي.
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 يعربلعالم الا فيلديمقراطية  ا

 democracy in the Arab world 

 أحمد أهل السعيد 

 .، المغربلوم السياسية، جامعة محمد الخامسالع مختبر باحث بسلك الدكتوراه  

 : ملخص

طية  مفاهيم الديمقرا على مسار الديمقراطية الغربية، وكذلك  يروم هذا المقال إلى تسليط الضوء   

العلمية،  وفق المقاربات  الإشكا إ  مع  مختلف  المفا ا  لاتبراز  هذه  تطرحها  عن  هيم.  لتي  طرق  تال فضل 

 ، مع اقتراح الحلول المناسبة لمعالجتها.  العربيالعالم شكالية الديمقراطية في  لإ 

العالم   الديمقراطية،  مفتاحية:  النفسالعربيكلمات  علم  الدستوري،  القانون  علم  السياس ي  ،   ،

 . السياس ي  الاجتماع

 Abstract 

This article aims to shed light on the path of Western democracy, as well as the 

concepts of democracy according to various scientific approaches, while highlighting the 

problems posed by these concepts. As well as addressing the problem of democracy in 

the Arab world, while proposing appropriate solutions to address it. 

Keywords: democracy, the Arab world, constitutional law, political psychology, 

political sociology . 
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  :مقدمة

يشاء حسب ما  ر النظام السياس ي وفق ما  يتغي  النظام السياس ي، يستطيع المجتمع أساس وجود    يعد

الأنظمة   لذلك تختلفتختلف من بلد إلى آخر.    العوامل  ، وهذهالعوامل النفسية والاجتماعيةتستلزمه  

 المجتمعات.اختلف   وفقالسياسية 

وا إن   نفسية  بصمات  يحمل  سياس ي  نظام  للجتماعكل  لذاية  أفرزه.  الذي  فصل    مجتمع  يمكن  لا 

أنتجه؛النظا الذي  المجتمع  السياس ي عن  يمكن  ف  م  لكن  نظام سياس ي من دون مجتمع،  يمكن تصور  ل 

 دون نظام سياس ي.  تصور مجتمع من 

  لكل مجتمع نظامه السياس ي تراكمات الخاصة بكل مجتمع على حدة؛ و مسار من النتاج  النظام السياس ي   

و فشل  وهذه العوامل هي المحددة لنجاح أ  .خلفياته الاجتماعية والنفسيةمساره التاريخي و عكس  يي  ذال

 ديمقراطي أو ديكتاتوري.  :مهما كانت طبيعته  النظام السياس ي،أي نظام 

ق الديمقراطية. وهو  ي حقفي ت  ، لكنه فشلالغربية  المؤسسات الديمقراطية  تبني  العربيالعالم    حاول 

إ يدفعنا  إلقاء  ما  التالية: ما سبب فشلى  في  الإشكالية  الديمقراطية  العالم  ل  يمكن  و   ؟ العربيدول  كيف 

 ؟ معالجتها

مقاربات  الديمقراطية وفق  الأول حول  إلى مطلبين:    الدراسة  هذا السؤال، سنقسم هذه  عنلجابة  ل

اقع والثاني حول ، علمية متعددة  .  العربيالديمقراطية في العالم  و

 وفق مقاربات علمية متعددة  ية الديمقراط :  المطلب الول 

العصر   في  الديمقراطية  الحديث    القديمظهرت  العصر  في  تطورت  لكنها  الأولى(،    من جانب )الفقرة 

 العلمية )الفقرة الثانية(.    المقارباتمت لها العديد من دالمدارس العلمية التي ق



 والعلوم الإدارية مجلة القانون الدستوري 
   –برلين –يجية والسياسية والاقتصادية / المانيا قراطي العربي للدراسات الاستراتإصدارات المركز الديم                   

 2023براير ف -شباط :   الثامن عشرالعدد 

 

 

 
181 

 

 الفقرة الولى: نبذة عن الديمقراطية الغربية  

يون كلمة  الأصلالديمقراطية  ب  ،انية  باللتيني  ديموكراس ي"ـــتنطق  القرن    ،"  قبل  تاريخها  يرجع 

تعني القوة أو  و " كراس ي"  و  : "ديموس" وتعني عامة الشعب،السادس قبل الميلد، وهي مركبة من كلمتين

ه الديمقراطية  تكون  وبهذا  المبدإ  ي حكمالسلطة،  على  ترتكز  القرار،    : الرئيس  الشعب،  من  وذلك  صنع 

أسيرا    ىي السلطة الحاكمة حتى لا يبقلسياسية التي يستطيع بمقتضاها المواطن التأثير فلمشاركة اخلل ا

 لها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.  

فيظهرت   الطريقة  )أثينا(.  هذه  اليونان  في  يومئذ،  الشعب  كان  الحكم  القرا  يشارك  ،  اتخاذ  رات  في 

إلى منطقة واسعة المدى    الشعب من خلل لجوء    كوذل  دون أي وسيط،  لف شؤون حياتهالمتعلقة بمخت

الديمغرا التزايد  أن  إلا  المباشرة.  بالديمقراطية  يعرف  ما  وهذا  أكورا،  المناطق    لشعبلفي  تدعى  واتساع 

ية. لذلك حل محلها طريقة مختصرة،  ملحال دون ممارسة هذا النوع من الحكم من الناحية الع  وتعددها

يقوم   أ  الشعبفيها  على  عبتصويت  ينوبون  اتخاذ  نهمشخاص  المتعلقة    في  نواحي القرارات  بمختلف 

 بالديمقراطية التمثيلية. والسلطة، وهذا ما يعرف   الشعبكوسطاء بين  لفترة زمنية محددة  ،حياتهم

تجد سفوبالتالي،   فكرة  )اليونان(الديمقراطية  القديم  القصر  في  فقدندها  من    ،  تتكون  أثينا  كانت 

العبيد،   اثلث طبقات:  أن استحواذ  غير  السكان الأحرار،  إلى جانب  الأجانب،  الحكم  لطبقة الأخيرة على 

  م التركيز على الجانب النظري فقط، ت  مارسة فلسفة ديمقراطية حقيقة. لقدالأمراء والملوك، حال دون م

 واستبعد الأجانب  
َ
الية دون  الديمقراطية اليونانية رائدة في مجال المث  د عُ من نطاق تطبيقها. مما جعلنا ن

الفلس بين  ما  والمفارقة  اقعية،  في  الو الديمقراطية  التجربة  جعلت  كممارسة،  والديمقراطية  كمثال  فة 

إفساد عقول الشباب، إلا دليل على ذلك،   مد. وما إعدام الفيلسوف سقراط بدعوى اليونان محدودة الأ 

   هذا بالنسبة للعصر القديم.

الو  اختلف  فقد  الوسيط،  للعصر  بالنسبة  الروماأما  الإمبراطورية  سقوط  أثناء  جذريا  نية  ضع 

الغربية، حيث انقلبت من جديد كل مفاهيم الديمقراطية رأسا على عقب في القرون الوسطى أو ما يعرف  
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فهي التي من    ،باعتبارها يد الله في الأرض  ة؛بعصر الظلم الذي كانت فيه أوروبا تعيش تحت حكم الكنيس

التفكي يجوز  ما  تقول  أن  الدولة حقها  تصف  أن  حقها  من  التي  الوحيدة  أنها  كما  يجوز،  لا  وما  فيه    ر 

لما وذلك  ذلك،  غير  أو  قبل    تمتلكه  بالشرعية  من  الغفران  صكوك  منح  في  بالأساس  تتمثل  سلطة  من 

ثيوقرا  بثقافة  وتخديره  الشعب  لتطويع  الدولة  تستخدم  كانت  التي  طاعة  طيالكنيسة  أن  مفادها  ة، 

، حيث كانت الكنيسة بمثابة محاكم للتفتيش في ضمائر الشعوب ومقاضاتهم،  الحاكم تجسيد لطاعة الله 

حياة  مصادرة  تمت  م  وهكذا  أهمهم:العديد  المفكرين  و   ن  وغاليلي  اكتشافاتهم    ،ديكارتكوبرنيك  بسبب 

المرحلة   هذه  وفي  سياسية    استخدمالعلمية.  كإيديولوجية  على  لإ الدين  الشرعية  كمالحكامضفاء  ا  ، 

 : لك العبارات التاليةتكشف لنا ذ

ا إلى  تؤول  السلطة   : عشر  الرابع  الإلهيةلويس  العناية  من  بتفويض  عن  لملوك  الملوك  يسأل  ولا   ،

 . "إلا أمام الله الذي خولهم إياهمباشرة سلطتهم 

ارسة سلطة سن القوانين، ولا  مملويس الخامس عشر :" لم نتلق التاج إلا من عند الله، ولنا وحدنا  

 ا لأحد". نخضع في عملن

أوروبا  ذلك في ظل نظام إقطاعي، أدى إلى خلق طبقات الأثرياء والعبيد. استمر هذا الوضكان    ع في 

عام ألف  الأنوار   لمدة  عصر  الفل   حتى  فيه  عمل  مواجهة  الذي  على  الزائف.  ذلكسفة  هذه    الفكر  كل 

هؤلاء   بها  قام  التي  روسالالمجهودات  لوك،  هوبس،  بودان،  )مونتسكيو،  هباء  فلسفة  تذهب  لم  و...( 

الفكر الذي ساد في القرون  التي تمردت على  لقيام ثورات القرن التاسع عشر حيث مهدت الطريق منثورا،  

محله أقامت  و الإ  فكر   الوسطى،  حقوق  الشعب،  سيادة  الحديث:  السلطات،  العصر  فصل  نسان، 

 . العصر الحديث دساتير كل هذه المبادئ تم تضمينها في ..،  . استقللية القضاءالدستور، 

لمسار التاريخ الغربي، من العصر القديم مرورا بالعصر    ا تجسيد   تعد  الديمقراطية الغربيةف  ،وبالتالي

العالم   أما  الحديث.  العصر  حتى  مراعاة    العربي الوسيط  دون  الغربية  الديمقراطية  تقليد  حاول 

 جتماعية، مما أدى إلى أزمة ديمقراطية.  لا الاعتبارات النفسية وا



 والعلوم الإدارية مجلة القانون الدستوري 
   –برلين –يجية والسياسية والاقتصادية / المانيا قراطي العربي للدراسات الاستراتإصدارات المركز الديم                   

 2023براير ف -شباط :   الثامن عشرالعدد 

 

 

 
183 

 

 لفقرة الثانية: الديمقراطية وفق مقاربات علمية  ا

 ثلث مدارس أساسية:  نميز بين هاالعلوم السياسية علم يهتم بدراسة الظواهر السياسية. وفي إطار  

ل  ،هو الذي يدرس الظواهر السياسية  : علم النفس السياس ي  -   دى انطلقا من العوامل النفسية 

 ؛1الأفراد والجماعات 

 ؛2من العوامل الاجتماعية ا نطلقهو الذي يدرس الظواهر السياسية، ا  :س يعلم الاجتماع السيا -

 يدرس الظواهر السياسية، انطلقا من النصوص الدستورية.الذي هو  القانون الدستوري  -

مدرسة  وإ لكل  فإن  الديمقراطية.  موضوع  على  المدارس  هذه  بإسقاط  قمنا  الخاص  مهمفهو ذا  ا 

بالنسبة  للديمقراطية القلم.  أانون  درسة  ترى  فهي  المؤسسات  ن  الدستوري،  في  تتمثل  الديمقراطية 

ا القانون لقضاء،  الديمقراطية )فصل سلطات، استقللية  أ سيادة  الدول  ...(، ويكفي  ن تتضمن دساتير 

 .  لى الديمقراطيةذه المؤسسات لترتقي إه

بصحة  إذا  و  الدس  فكر سلمنا  الم ريةتو المدرسة  تتبنى  العربي  المغربي  دول  فجميع  ؤسسات  . 

الشرق  دول  بعض  هناك  وكذلك  دساتيرها،  في  الفرنسية  دساتيرها    تتبنى  الأوسط  الديمقراطية  في 

  في دساتيرها  تتبنى  التيمريكا اللتينية  دول أ  ، نفس الش يء ينطبق علىطانيةالمؤسسات الديمقراطية البري

الأ  الديمقراطية  الأ يةمريكالمؤسسات  لكن  في  .  الموجودة  الديمقراطية  الغربيةاوضاع  هي    ت ليس  لدول 

 .  العربيالعالم   الموجودة في

خر، لأن لكل مجتمع نفسية مختلفة عن ؤسسات الديمقراطية من مجتمع إلى آلذا لا يمكن نقل الم

مجتمع.    حيثالأخر.   كل  تطور  ثمرة  هي  الديمقراطية  المؤسسات  مؤسساتأن  مجتمع  لكل  ه لذلك 

الآ   ديمقراطيةال عن  فرنسا  خرالمختلفة  ففي  مركزية.  الدولة  المجتمع    ،نجد  نفسية  مع  منسجم  وهذا 

 
 .  45ص ، 2010ب والوثائق القومية، القاهرة، دار الكتوهبة وأخرون، الطبعة الأولى، المركز القومي للترجمة، الهيئة العامة ل وأخرون، المرجع في علم النفس السياسي، الجزء الأول، ترجمة ربيع دافيد أو.سيرز  - 1
   .27، ص 1998  بيروت، ، علم الاجتماع السياسي، ترجمة محمد عرب صاصيلا، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،روفيلب ب - 2
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  نفسيةوهذا منسجم مع    ،في الولايات المتحدة نجدها لامركزيةالدولة    ماأ  تدخل الدولة.ل  المؤيدةالفرنس ي  

وفر على دستور مكتوب، لكن  ت تأما بريطانيا لا    تدخل الدولة.ل  ةفضا ر للحرية وال  ة ؤيدالممريكي  الأ   المجتمع

الدستو  البريطاني.الأعراف  المجتمع  نفسية  في  الديمقراطية  ف  ؛وعليه  رية مكرسة  هي  الغربية  المؤسسات 

 أخرى.   إلى دول لذلك لا يمكن نقلها ، لهذه الدول صالحة فقط 

نفس تحقيق  إلى  يؤدي  لن  الدستورية،  الوثيقة  مستوى  على  ديمقراطية  مؤسسات  نقل    وبالتالي، 

عا المنقولة  الدول  في  الموجودة  الأخيرة    المؤسسات؛  تلكنها  لديمقراطية  هذه  الأشكال،  لأن  من  بشكل 

 .  1التنظيمات الرسمية للمجتمع، هنا لا تحمل فقط معنى قانونيا، بل أيضا معنى سوسيولوجيا 

لصورة  ا  جعلنتجتها الهدف منه  ة التي أعوامل النفسية والاجتماعيالن الفصل بين الديمقراطية و إ

اقعيةغير   جديدة قصد تغيير    دساتير العديد من الدول  تصدر    .لجانب الدستوري على ا، من خلل التركيز  و

كيف  ،  نفسية المجتمع  ير تغيتستطيع  الدساتير لا    لأن  ؛المجتمعغير  الدستور لا يت  إصدار جتمع، لكن عند  الم

نفس تغير  أن  دستورية  لوثيقة  قر يمكن  في  تكونت  التي  المجتمع  النفس    هذا  ؟ونية  علم  في  ممكن  غير 

 م الاجتماعي السياس ي، لكنه ممكن في نظر المدرسة الدستورية. السياس ي وعل

الديمقراطية   عن  المجتمع  فصل  يمكن  علم  لا  ن  لأ   ؛ السياس ي  الاجتماععلم  و   السياس ي  نفسال في 

من   العديد  على  يتوفر  السياسية  العالم  لكل    لاجتماعيةواالنفسية    الخصائص   وفق المتباينة  الأنظمة 

بل   ،ترى المدرسة الدستوريةكما    ،مجرد قواعد قانونية تقنيةالسياسية  . لذلك ليست الأنظمة  مجتمع

 جتمع.  مبكل تاريخية مرتبطة نتاج سيرورة  هي

، وإذا لم يتحقق  الذي يتواجد فيه  المجتمع   نفسيةلكي ينجح أي نظام سياس ي يجب أن يعكس    ،لذلك

اقع عندما الهذا الشرط يفشل النظام   التقدم    عنالنظام عاجز   يصبحسياس ي. وهذا الفشل يظهر في الو

 المتعارضة معه. ويتعرض باستمرار للعرقلة من قبل العوامل النفسية والاجتماعية  والنجاح،

 
 . 16، ص 1992 لدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،لة كبرى، ترجمة جورج سعد، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعيتورية الموريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري، الأنظمة للدس - 1



 والعلوم الإدارية مجلة القانون الدستوري 
   –برلين –يجية والسياسية والاقتصادية / المانيا قراطي العربي للدراسات الاستراتإصدارات المركز الديم                   

 2023براير ف -شباط :   الثامن عشرالعدد 

 

 

 
185 

 

نتكلم   المجتمعات  عن عندما  أنتجها    ،نفسية  التي  والنفسية  الاجتماعية  العوامل  تحديدا  نقصد 

أهمها: المعتقدات،  ق العر ت،  داالعا  المجتمع،  تجتمعلخإ.. التاريخ.اللغة،  ،  و   ،  بينها  و فيما    ج نت تتتفاعل 

 .  جتمعالمنفسية 

ن نفسيات المجتمعات ستضل كذلك خر، فإمن مجتمع إلى آ   ةالعوامل مختلف  تلكامت  ماد   ،وبالتالي

  يعدكير  تف الهذا  المجتمعات هو أساس اختلف النظم السياسية،  واختلف نفسيات    عن بعضها.  ةمختلف

الذي  الأ  عليهتساس  السياس يعل  نظريات  قوم  النفس  الأساسيةالذي    م  لبناته    ميكيافيلي  نيقولا   وضع 

   .وستاف لوبون وغ

الدستوريترى   اخأ  ةالمدرسة  ين  الدول  في  الديمقراطية  إتلف  ات  المؤسساختلف  لى  رجع 

اختلف  ن  أ  اع السياس ي يريانتم وعلم الاج  س السياس يفنبينما مدرسة علم ال  .الديمقراطية لتلك الدول 

في نظر مدرسة    هذه الأخيرةن  لأ   لمؤسسات الديمقراطية لكل دولة؛لى اختلف ا الذي أدى إ  المجتمعات هو 

   .لمجتمعلنعكاس إلا اليست  وعلم الاجتماعي السياس ي علم النفس السياس ي

الدستوري  تعد القانون  نظرنا    مدرسة  من  ا  طيةراالديمق  تدرس  لأنهامثالية،  مدرسة  في  نطلقا 

تعطيالدستور  ولا  والنفس ي  للعامل  ،  أهمية.  أ  يأ  الاجتماعي  حين  هذينفي  تهملهما الذي  ينالعامل  ن   ن 

 قوم عليه المجتمع الديمقراطي. الذي ي  السياس ي المسؤولان عن بلورة الوعي هما   الدستورية المدرسة

ر أو يقادرة على تغيفي الدساتير  ا  المنصوص عليهن المؤسسات الديمقراطية  الدستورية أالمدرسة    تعد

المصل إ أجتمعاتح  حين  في  السياس ي.  النفس  علم  السياس ي  ن  الاجتماع  أنه  انيؤكد  وعلم  ليس   على 

وحتى  ،  ها فقط هو تنظيم المجتمعنما دور وإ   ،صلح المجتمعاتتغيير أو إ  ي دور فية أالدستورينصوص  لل

هذا  تحقيق  هما: أولا أن يكون المجتمع واعي،    ينتحقيق هذا الهدف )تنظيم المجتمع( متوقف على شرط

منا يالشرط   بيئة  الديمقراطية؛وفر  تطبيق  على  تساعد  الديمقراطية    سبة  بأهمية  المجتمع  وعي  لأن 

تأوثانيا  ويدافع عنها ويحميها.    يطبقها  ستجعله بمعني   ،المجتمع  الديمقراطية نفسية  كس المؤسساتعن 

الديمقراطية   المؤسسات و   جنبية. لأ وليس تقليدا للدول ايمقراطية،  لدكون المجتمع هو من أنتج ان ييجب أ
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تعكس   لا  تفشل  نفسيةالتي  المؤسسات    ،المجتمع  في  المشكل  أن  يعني  لا  هذا  كمال.  من  بلغت  مهما 

 المؤسسات.    تلك امه المجتمع الذي لا تلئنفسية الديمقراطية، وإنما في 

  ماعي،نفس ي واجت  هو   راطية بالمجتمع بمعزل عن مامقعلقة الدي  دراسة   الدستوريةتحاول المدرسة  

تركز  العوا  لذلك  وتهملعلى  القانونية  الأ   مل  آ   خرى،العوامل  هو  المجتمع  من  كـأن  خالي  ميكانيكية  لة 

 التفاعلت النفسية والاجتماعية.  

السياس ييريان   أ  علم النفس  السياس ي  عن العوامل    الديمقراطيةنه لا يمكن فصل  وعلم الاجتماع 

فيهال نشأت  التي  والاجتماعية  لذلكمنفسية  يدرس  فهما   ا.  ميكانيكية  الديمقراطية  انلا  كما    ،بطريقة 

على   قادرة  الدستورية  الوثيقة  في  الواردة  القانونية  المقتضيات  أن  ترى  التي  الدستورية  المدرسة  تفعل 

 .  ير المجتمعتغي و أإصلح 

الدستورية    تحصر   كما في  المدرسة  أ  ،ل دو الالديمقراطية  حين  السياس ي في  النفس  علم  وعلم    ن 

الديمقر   نأ  يريان  السياس يماع  الاجت المجتمعتحقيق  على  متوقف  بأنها   ،اطية  الدولة  يعرفان  لذلك 

   فراد يحملون نفسية المجتمع الذي يتواجدون فيه.من الأ  مجموعة

اقع الديمقراطية في العالم  :المطلب الثاني    العربيو

الديمقراطي عن  الحديث  الأولىة  إن  )الفقرة  مفهومها  تحديد  منا  الإشكالات  يستلزم  طرح  ثم   ،)

 )الفقرة الثانية(.    العربيتطبيقها في العالم  تواجهالعملية التي 

 : تحديد مفهوم الديمقراطية ىالفقرة الول

أ  بنفسه،  حكم الشعببأنها  عرفها  ت  الديمقراطيةمفاهيم  بسط  إن  الشعب غير واع   نفسه  إذا كان    لكن 

الفيلسوف   ؟حكمسيكيف   رفض  المنطلق  هذا  أفلطون  سقرا  انمن  و واعتبروها حكم  الديمقراطيةط   ،

   يحكم نفسه بنفسه.  لكيالواعي هو فقط المؤهل الشعب  ن لأ  ؛(غوغاء )فوضوي 
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الدولة إلى   لترقى  شكلية. حيث يعتقد أن تطبيقها كاففي مؤسسات ديمقراطية  الدول العربية  تعيش  

اقع. وهو في دساتيرها المؤسس  العربية دول  التتبنى    ما الديمقراطية. لكل عند ات الديمقراطية لا يتغير الو

ية الغربية  ت الديمقراط ما يدفعنا إلى طرح السؤال التالي: لماذا لم تتحقق الديمقراطية رغم تبنى المؤسسا 

جوابه:   العربية؟  الدساتير  ت  في  تم  وإنما  العربية،  المجتمعات  تنتجها  لم  المؤسسات  تقليدا  بنتلك  يها 

 لعوامل الاجتماعية والنفسية الخاصة بكل مجتمع. للغرب، دون أن تراعي اختلف ا

العالم    ونكز ير  آليات  العربيفي  )   على  الديمقراطية  الدستور ممارسة  السياسية،  فصل  ،  الأحزاب 

ب  ...(السلطات الاهتمام  الديمقراطيةدون  سيمارس  الذي  جلالإنسان  أن  كما  المتعل  ،   قة الدراسات 

الذي    أكيد لا نقص ي  .بالمجتمع، وتهمل علقة المفهوم  المؤسساتيتركز على الجانب    بالديمقراطية الدور 

، على  في المساهمة في بناء الديمقراطيةفي نهاية المطاف    ا، لكن دورها يبقى منحصر تلعبه هذه المؤسسات

  ن الديمقراطيةلأ   وعي الأفراد؛ ى  لد  الديمقراطية  في تكريس ثقافة  امباشر   العب دور الذي ي  المجتمعخلف  

لأن الأفراد    ،الديمقراطيةيمكن الحديث حينها عن المؤسسات  ،  المجتمعي  يبناء الوع، وبعد  فةتربية وثقا

   أصبحوا مؤهلين لها.

منطلق   التطرق  من  منا  يقتض ي  فهذا  ثقافة،  الديمقراطية  اللبن لأن  تعطي  باعتبارها  ات  لتربية 

الإنس  شخصية  لبناء  التربية  الديمقراطي  انالأساسية  هذه  كانت  فإذا  فمنراطيةديمق،  أن    ،  المنطقي 

إنسانت حامل اديمقراطي   اخلق  أي  المؤسسات    ،  صعيد  على  ممارستها  له  تخول  ديمقراطية  لثقافة 

ديمقراطية،    .الديمقراطية غير  التربية  كانت  إذا  ديمقراطي  نشأفإنها ستأما  غير  إنسان  لذلك  لكن    .وفقا 

يوجد   ولد  نإنفسيا لا  بل هو مستبداسان  يد  سلبه    مستبد   جتمعلم ضحية    ،  في  إلى ضحية  حريته وحوله 

 الظروف والقدر.

نتكلم   ب  عنعندما  نتكلم  ناء إنسان ديمقراطي في مجتمعاتنافشل التربية في  ، فنحن في نفس الوقت 

 عي المجتمعي. لو باعتبارهم المساهمين الأساسيين في بناء ا، الإعلمو والنخب   التعليمالأسرة و فشل   عن
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، والسلطة  سلطة البيداغوجية في التعليمسرة، والة الأبوية في الأ السلطمورست عليه  فكيف لطفل  

المجتمع،  ةيالاجتماع الإ   في  في  والسلطة  افقدارية  ديمقراطيا؟أ  ،العمومية  المر يكون  أ  !ن  تيه  ين ستأمن 

الديمقراطية؟ الطفولة حت  !الثقافة  من  حياته  نواحي  في جميع  الاستبدادى  وهو  في  وترعرع  تربى  ، البلوغ 

  .1دون علم و من إنتاج الاستبداد سواء عن علم أ لإعادةيجد نفسه مؤهل  ،لى مرحلة البلوغيصل إ وعندما

ا لنا  نوعاتبين  هناك  أن  الديمقراطية  على  لممارسة  تعتمد  دول  هناك  الديمقراطية،  من  المفهوم  ن 

للديمقراطية ال)  الشكلي  فصل  العالم    ...(طاتسلالانتخابات،  و العربيكدول  أخرى  ودول  قليلة .  هي 

نواحي   مختلف  في  ومضمونا  شكل  اجتماعي،  وسلوك  وتربية  كثقافة  الديمقراطية  الممارسة  على  تعتمد 

قراطية الشكلية والديمقراطية  الحياة. أو بتعبير أكثر وضوح في سياق الديمقراطية يتم التمييز ما بين الديم

التي ندعو  بين الممارسا  الجوهرية  ما  للأولى تطبيقها عادة ما  إليها، وهناك اختلف جدري  تين، فبالنسبة 

كما هو حال الدول العربية، أما الثانية    .2يكون سهل، من خلل التنزيل الشكلي للمؤسسات الديمقراطية 

 سنوات من تراكم الممارسة الديمقراطية.  فوجودها يقتض ي بناء وعي مجتمعي على مر  

 ناك مفهومان للديمقراطية:  ه وبالتالي،

إل - ينظر  القانون  مفهوم  مدرسة  تمثله  الاتجاه  وهذا  ديمقراطية،  كمؤسسات  الديمقراطية  ى 

 الدستوري؛ 

مفهوم ينظر إلى الديمقراطية كسلوك اجتماعي، وهذا الاتجاه يمثله علم النفس السياس ي وعلم   -

 الاجتماع السياس ي.  

لذلك ما  سسات.  وثقافتهم وليس في بناء المؤ   وعي الأفراد  وى تظهر في مست  ،إن الديمقراطية الحقيقية 

 .  تراكم تاريخي طويلوجود   يقهالذي يستلزم تحق  المجتمعي  هو كيفية بناء الوعي ،يجب التركيز عليه

 
 . 473، ص 2016بيروت،  ،دراسة السياساتالعربي للأبحاث و المركز الطبعة الأولى، بيار بورديو، عن الدولة ترجمة نصير مروة،  - 1
  .49ص  ،2000ر المعرفة والثقافة العالمية، القاهرة، المصرية لنشأحمد أمين الجمل، الطبعة الأولى، الجمعية  ة، ترجمةروبرت أ. دال، عن الديمقراطي - 2
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لكن   الديمقراطية".  "تطبيق  عبارة  نسمع  ما  الأخيرة كثيرا  جاهزة  هذه  وصفة  ، 1للتطبيق   ليست 

وهذا    ،دريجياه تيتم بناؤ   ا قرون  قد يأخذ مشروع مجتمعي    عنننا نتكلم  لأ   الديمقراطية أبعد من كل ذلك،

وهناك   السياسية.  أو  القانونية  بالاعتبارات  ارتباطه  من  أكثر  المجتمع،  وعي  بمستوى  مرتبط  المشروع 

 طريقتان لبناء الوعي المجتمعي:

علم،  رة، التعليم، الإ سإما أن يتم بناء مشروع الوعي المجتمعي عن طريق المصادر المؤثرة فيه )الأ  -

 ؛ النخب..(

 أكثر من الأولى.  ا...( وهذه الطريقة ستأخذ وقت،زمات)الأ  تقوم بدورها لطبيعة أن لنترك  وإما أن -

 ة: الديمقراطية في العالم العربي الفقرة الثاني

أ  تعد هو النظام    فضل نظام بل ما هو أ  نظام سياس ي. لكن ليس المهم ما  فضلالديمقراطية أحسن و

 اسب للشعوب العربية؟ نالم

الم  تجليات  من  ممارسة الوعي  لها  يمكن  التي  الوحيدة  هي  الواعية  الشعوب  لذلك  الديمقراطي،  جتمع 

إلا  الديمقراطية  ممارسة  لها  يمكن  لا  الواعية  غير  الشعوب  أما  فشكليا  الديمقراطية.  يكون  ،  عندما 

عه. وعندما يكون المجتمع غير  إطار ما ينفي  بمسؤولية ف  استخدمهي  فهو   بقيمة الديمقراطية  االمجتمع واعي 

هو الذي يحدد نجاح أو فشل    المجتمعي  الفوض ى. لذلك الوعييستخدمها في  فهو  بقيمة الديمقراطية    واع 

 الديمقراطية.  

العربيإ الاهتمام  منه    ة بالديمقراطي  ن  و   تحقيقالهدف  إما  الغرب، صل   الديمقراطيةلكن    ليه 

الغم  الغربية بالمجتمع  وبتاريخهربرتبطة  العوامل كل    ...اتهوخصوصياته، ومعتقد  ي،  فيما    هذه  تفاعلت 

وأ نقلها  بينها  يمكن  لا  لذلك  الغربي.  المجتمع  العربية؛نتجت  المؤسسات  في  سياق  لأ   وتطبيقها    نشأتهان 

يريدون قطف زهرة الديمقراطية بأقل تكلفة، وهذا ضد    العربيفي العالم  في المجتمعين.    وتطورها مختلف

 من الممارسات الديمقراطية.   راكميت التاريخي الذي يستلزم ضرورة وجود مسار   هجالمن

 
 . 243 ص ،2012غوستاف لوبون، روح السياسة، ترجمة عادل زعير، هنداوي، القاهرة،  - 1
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الديمقراطية   المجتمعات  في    يكون في  أساس ي  بشكل  تتمثل  القوة  وهذه  الدولة،  من  أقوى  المجتمع 

اقبة المجتمع للدولة وعدم خروجه ما في  ا عن الديمقراطية. أالوعي المجتمعي الذي يتجسد من خلل مر

نجدت  عاالمجتم الديمقراطية  الم  غير  من  أقوى  واعالأ   ن هذالأ   جتمع؛الدولة  غير  يكون  يكون    ،خير  لذلك 

وبمجرد غياب   المجتمع من الدولة، همها خوف سلوكيات أالالعديد من  وهو ما يتجسد من خلل   ،ضعيف

يتح المجتمعالدولة  الديمقراطي  ول  فوض  إ  غير  مستبدة  الدولة    حكمت ذا  إ.  ىلى    مع المجتبطريقة 

ولة  الد  تحكم  حينماديمقراطية  غير الدولة. لكن في المجتمعات  لثور على ان هذا الأخيرة يفإ  ؛ الديمقراطي

المجتمع مستبدة  الديمقراطي  بطريقة  الأ غير  هذا  فإن  و خير  ،    حكمت   إذا   لكنللدولة.  ينضبط  يخضع 

لى فوض ى، وفي هذه  ية إاط يحول الديمقر هذا الأخير  ن  الواعي، فإ  غير ديمقراطية المجتمع  بطريقة    الدولة

أ  حالةال تكون يجب  الفوض ى.    ن  لمواجهة  قوية  تالدولة  أن  صدفة  ليست  غير    اتجتمعالمحكم  لذلك 

 من قبل الدول اللمركزية.  ةالديمقراطي اتحكم المجتمع قراطية من قبل الدول المركزية، وتالديم

لا تحتاج إلى تدخل الدولة، لأنها ي  التنظيم أهم ميزة تتمتع بها المجتمعات الديمقراطية، لذلك ه  يعد

فوض ى أهم ميزاته، لذلك يتعين  الديمقراطي الذي تكون  السها بنفسها. على خلف المجتمع غير  تنظم نف

 على الدولة التدخل لضبط المجتمع.  

في   الديمقراطية  تظهر  الذين  الحقيقيون  الديمقراطيون  يقودها  الحقيقية  الديمقراطية  إن 

اليومية، المجتمو   سلوكياتهم  أوهام  تغازل  التي  خطاباتهم  في  تحقق  ع.  ليس  لم  الأوهام  هذه  أن  رغم 

 تزال تصدقها.   للمجتمعات أي نفع، لكنها لا 

العالم  الكثيرون    يطالب فهم    العربيفي  ديمقراطي،  بمجتمع  يطالبون  لا  لكنهم  ديمقراطية،  بدولة 

في حين أن المجتمع هو    الديمقراطية،ي  دورهم ف  الكي يلغو   يتحدثون فقط عن الدولة، وليس عن المجتمع،

 أنتج الدولة وليس العكس.  الذي 

تلك  هي التي أنتجت    هاالديمقراطية، فذلك لأن  المؤسساتعندما نجد المجتمعات الديمقراطية تحترم  

العالم   في  أما  واد    العربي المؤسسات.  في  الديمقراطية  لأن    اتوالمجتمعالمؤسسات  آخر،  واد   تلك في 
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 تتقيد بها وتخضع لها عن وعي وقناعة، بل فقط  لا   هذه الأخيرة، فالعربية  جتمعاتالمنتجها  ت  المؤسسات لم 

اقب.   حينما تجبر على ذلك بالقوة خوفا من العو

العربي    إن الغرب،  للديمقراطيةالتعطش  تقليد  أجل  أ  من  يتحقق  يمكن  الجانب    في  فقطن 

ينطبق على الجوانب الأ  يمكن أن  البعض عند  ف  .خرى الاقتصادي، لكن لا  يراها  التي  التغيرات السريعة 

الدول  وراء   ،الغنية  بعض  االها  يقف  الاقتصادية    قتصادية فقط.لاعوامل  العوامل  فالتركيز على  لذلك 

أحسن من انتظار المسار الطويل الذي تستلزمه تحقيق   ، تنفع هذا الأخير العربي  ن ظروف المجتمعوتحسي

 الديمقراطية. 

منة الثقافية الغربية على  سياق الهي  ر الوحيد للديمقراطية في العالم، يأتي فيياالمع   الغرب  اعتبار إن  

مختلفة، لذلك نحن أما تجارب    عتقدات وشرائع مالعديد من الشعوب ذات ثقافات و   هناك لأن    العالم؛

 .  مجتمعكل ة بالمسارات التاريخية الخاص  وفق تختلفديمقراطية 

 ما تتعلق  ورية. بقدر علق بالجوانب الدستتلا ت  العربيالعالم  ي  ف  تعلقة بالديمقراطيةالم   الإشكالاتإن  

الديمقراطي،  بأزمة على  الدولة  الن  لأ   المجتمع  تتوقف  وهذا  الجتمع  المديمقراطية  خير  الأ ديمقراطي، 

للمجبدوره  يتوقف   ديمقراطية  نفسية  وجود  اعتبارات    وهذه   ،معتعلى  فيها  تتحكم   نفسيةالنفسية 

 و تكوينها.  خل في تركيبتها أ ت للعتبارات القانونية أو السياسية أي د يس، ول...إلخيةواجتماع 

الديمقراط إ لا  ن  الحقيقية  بالدساتير ية  فهيأ  تقاس  الديمقراطية،  المؤسسات  بالممارسة    و  تقاس 

نواحي حياتنا. في مختلف  العربالأ إن    الديمقراطية  الدول  منها  تعاني  التي  أزمة وعي مجتمعي، زمة  هي  ية، 

هو   مع بين ماتجزمة معقدة  لأنها أ،  الدستوريةو بالنصوص  المالية أ  يمكن معالجتها بالموادزمة لا  الأ وهذه  

 سنوات. مئات النفس ي، لذلك معالجتها تحتاج اجتماعي و 

العربي المجتمع  الوعي  سيرتقي  حينه لى  إ  عندما  ستالديمقراطي،  ديمقراطيةا  مؤسسات  تعكس    بني 

الديمقراطي، المجتمع  مسألة  ن  لك  نفسية  ذلك  ق  طيئةوب  معقدةتحقيق  تحتاج  والأ قد  ليس  رون.  مر 
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المدرسة  بساطة  الب تتصورها  واجتماعية،  الدستوريةالتي  نفسية  فيه عوامل  تتحكم  الوعي  وليس    ،لأن 

 . فيهللعوامل القانونية أي تأثير  

الحقيقي إن   الديمقراطية،الديمقراطية  النفسية  على  تتوقف  مسا  ة  على  تحقيقها  من  ر  ويتوقف 

إلى الديمقراطية، وهذا الأمر قد يأخذ قرونا    العربية  الشعوب  التراكمات والتضحيات حتى ترتقي نفسيات

و مؤسسات مهما  ت التي تكونت في قرون. ولا يوجد أي قانون أمن الصعب تغيير نفسية المجتمعا ليتحقق،

مؤقتة وشكلية لا تمس   ى تبقاقع،  لو قادرة على القيام بذلك، وحتى التغيرات التي قد تظهر في ا  قوتها  كانت

نفسيات  لأ   الجوهر، ترتقي  وعندما  اقع.  الو مستلزمات  حسب  تدريجيا  تتغير  المجتمعات  نفسية  ن 

مقراطي.  إلى الديمقراطية، حينها يمكن بناء دولة ديمقراطية تعكس نفسية المجتمع الديالعربية  الشعوب  

لا   لأنه  الديمقراطية،  تتحقق  لن  الإطار  هذا  )يموخارج  الأعلى  في  ديمقراطية  نبني  أن  لنا  ( ولةالد كن 

 في الأسفل )المجتمع( مادام الأعلى ليس إلا انعكاسا للأسفل.   والاستبداد

اجتماعي  ومية نعيش في ظل نظام  ونحن في حياتنا الي   ،الدولةفي    شكليةلذلك نحن لا نريد ديمقراطية  

كم،  الح  مرورا بالمجتمع إلىالمدرسة  و   الأسرة   من  في مختلف نواحي حياتنا  يوجد  إن الاستبداد   . ستبداديا

 !؟ونحن مختلف نواحي حياتنا استبدادية ،لاستبدادهمفلماذا حينما يتعلق الأمر بالحكام نندهش وننبهر 

. فمن يريد دولة ديمقراطية يجب أن  وليس العكس  ،من الجزيئات إلى الكليات  ن الديمقراطية تبنىإ

 ،من المجتمع  جاءوا  نالذي  فرادلا مجموعة من الأ طيا. والدولة ماهي إراديمق  ولا وقبل كل ش يءيكون هو أ

ومبادئه  تشبعوا إ  ،بقيمه  يعيدون  السلطة  إلى  يصلون  ما  وعندما  بهنتاج  كانت    تشبعوا  سواء  قيم  من 

ديكتاتورية أو  دديمقراطية  يريد  فمن  مجتمع  .  في  الديمقراطية  كأ   ،مستبديمقراطية  يريد  الهرم،  نه  في 

القاعدة،  دوالاستبدا أ  في  يغير  لن  ش يءوهذا  ق  ،ي  أد  بل  الوضع  تعقيديزيد  إلىكثر  كل خطورة  فليس    ا. 

إ تؤدي  فاالأمام  الخير،  الثورات  لى  من  المدروسةلكثير  تحك  غير  فيالتي  المشاعر  مت  أدت  ها  المسؤولة  غير 

 . هامما أصلحتر أكثالشعوب خربت أغلبها م نجدها عمق في ثورات العالتلى الهاوية. وعندما ن مم إبالأ 
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ن. لكن عندما  تقتصر فقط على خطابات الفاعلين الرسميي  العربيم  أصبحت الديمقراطية في العال

الحرية وتتاح  الدولة،  والالعربي  للمجتمع  تسقط  فوض ى،  إلى  الأخير  هذا  يحولها  الحديث  العربي  تاريخ  ، 

اقتحم    2003م حسين سنة  داحداث التي تؤكد ذلك، أهمها عندما سقط الرئيس صيتضمن الكثير من الأ 

أكبر تجربة خضعت    تعد  2011لة وقام بسرقتها. كما أن الانتفاضات العربية سنة  الشعب مؤسسات الدو 

ن  الفوضويو عندما اندلعت الانتفاضة في مصر استغل  . فها الشعوب العربية، وكشفت حقيقة نفسيتهال

الحريأ و وقاموا  ة  جواء  الكنيسة،  المصري بحرق  المتحف  من  أم.  سرقة  خاصة  حالة  فكانت  ليبيا  في  ا 

ن بقتل القذافي بطريقة بشعة لا تمثل  قام المتمردو عندما    ، لا سيمالها  يشهد لها التاريخ مثيل   الفوض ى لم

الدين   حتى  أو  الإنساني  الدولي  حالإسلمي  للقانون  الش يء  نفس  وكذلك  عندما  بصلة.  سوريا  في  دث 

الفوضويو  الحريةاستغل  صواريخ    ،ن  اليمنالودمروا  في  أما  الجوي.  الح دفاع  استغل  فقد  ن  وثيو ، 

الرئيس هذه  ، سقوط  كل  الدولة.  أسلحة  كل  على  أن  الأ   واستولوا  تبين  زمنيا  متقاربة  أنها  رغم  حداث 

د من الدروس، لأن نفس الأخطاء التي ارتكبت في العراق تكررت في مصر وليبيا  العربية لم تستف الشعوب  

 وسوريا واليمن.  

الإن   العربيةربثورات  أنالحكام  بعض    سقطتأالتي    يع  يولد  ت  يجب  لم  العربي  الحاكم  أن  علم 

هو  مستبدا وإنما  وثقافته،  لتربيته  وحامل  منه،  جاء  الذي  للمجتمع  أن انعكاس  يمكن  لا  لذلك  وتبعا   ،

ال هذه  المنطقة  تؤدي  في  جدري  تغيير  إلى  معبر   بقدر ثورات  ستكون  مادام  ا ما  أخرى،    الاستبداد  لثورات 

نفسية  صل تأم بحاف  ،المجتمعات  في  يغير  تغيير حاكم  لن  تغيشيئاكم  يجب  الذي  وإنما  هو ي،    نفسيات   ره 

نعرف    .المجتمعات تأعندما  الذي  أ  المجتمعاتنفسيات    خذهالمسار  سنقتنع  حالها،  على  تتبلور  ن  حتى 

 زمات تقلب مجرى الشعوب.أ ، إلا بفضل صعبها تغيير 

 :خاتمة

سبق  مما  الديمأ  نخلص  العالم  قراطن  في  نمالعربي ية  التي  النبتة  مثل  صالحة ،  غير  أرض  في  ت 

الشكلية.   الديمقراطية  قامت معوجة، وهذه هي حصيلة  لذلك  الخلل أصبح جد  لذلك  لزراعة،  فمكان 

ألا  مجتمعاتنا،  في  ف  واضح  التربة،  خصبةوهي  سنجدها  وجود    فوجود  !؟كيف  على  يتوقف  ديمقراطية 
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اطي  أن نتصور إنسان ديمقر ية لقيادة المشروع الديمقراطي: وهل يمكن  أهل  إنسان ديمقراطي يتوفر على

تربية وثقافة ديمقراطية؟ تربية وثقافة ديمقراطية دون مجتمع ديمقراطي  دون  نتخيل  يمكن أن  ،  ؟وهل 

 يمقراطية؟ ة ديمقراطي دون وجود نفسوهل يمكن أن نتصور مجتمع دي
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 ختصاص التفسيري للقضاء الدستوري الا 

 االمحكمة  
 
 ( لدستورية بمصر والسودان نموذجا

The interpretative jurisdiction of the constitutional judiciary 

(The constitutional court in Egypt and Sudan as a model) 

 القادر محمدالد محمود عبد  خ

  –الأزهري   م كلية الشريعة والقانون جامعة الزعيلتدريس ب وعضو هيئة ا  القانون الدستوري أستاذ

 السودان 

 

 : خصالمل

 في حراسة الدستور وضمان التطبيق الأمثل لإرادة الشعوب وآمالهم.  
ا
 هاما

ا
القضاء الدستوري يلعب دورا

له اختصاصا له من أهمية جُعلت  فوبقدر ما  الدراسة نسلط الضوء  ت لتحقيق غاياته وأهدافه.  ي هذه 

باهعلى    
َ
يحظ لم  والذي  الدستوري  التفسير  الفقه تاختصاص  في  وبالأخص  الباحثين  من  العديد  مام 

القانوني العربي، مستعرضين بذلك الإطار العام لنظرية التفسير متمثلة في تعريفه، أهم مدارسه وأهمية  

خ الدستورية  النصوص  متفسير  دراسة  إلى  بالإضافة   .
ا
الدستورياصة المحكمة  لنماذج  العليا  قارنة  ة 

بالسودان  الدستورية  والمحكمة  بالتفسير    بمصر  لاختصاصهما  والقانوني  الفقهي  الأساس  حيث  من 

يترتب   وما  وأثره  التفسير  إجراءات  كذلك  الدولتين،  من  كل  في  المحكمة  بها  أخذت  التي  التفسير  ومناهج 

دور القضاء الدستوري في  التوصيات التي تهدف إلى تعزيز  لك إلى مجموعة من النتائج و عليه. خالصين بذ

 ص الدستورية أو القانونية من باب أولى، وجعله أكثر فاعلية.و التفسير، سواء للنص

 الكلمات المفتاحية:  
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السودانية،  التفسير، الاختصاص، التفسير الدستوري، المحكمة الدستورية، المحكمة الدستورية 

 ا بمصر، القضاء الدستوري المحكمة الدستورية العلي

 

Abstract: 

As a matter of fact, the constitutional judiciary plays an important role in guarding the 

constitution and ensuring the optimal implementation of people's will and aspirations. 

Being with such importance, it acquires certain jurisdictions to achieve its goals and 

purposes. 

In this study, we highlight the jurisdiction of constitutional interpretation, which has not 

received the proper attention of many researchers, especially in Arab jurisprudence area, 

reviewing the general framework of interpretation theory, represented in its definition, 

the most important schools and the importance of interpreting constitutional articles in 

particular. 

In addition to that we take a comparative look through the models of the Supreme 

Constitutional Court in Egypt and the Constitutional Court in Sudan in terms of the 

jurisprudence and legal basis for their interpretive jurisdiction and the methods of 

interpretation adopted by both courts, as well as the procedures of interpretation and its 

effect. 

Thus, we concluded a set of final results, and recommendations. Aimed for strengthening 

the role of the constitutional judiciary in interpretation, whether for constitutional or 

legal texts, a fortiori, and making it more effective. 
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 مقدمة:

   الدستوري  للقضاء   أن   شك  لا 
ا
  هذا   ويشكل   والقانونية،  الدستورية  النصوص  تفسير   في   الأهمية  بالغ  دورا

 الدستورية  المحكمة  من  كل  تتولاها  التي  الوظيفة  دراسة  للخ  من  الباحث  لدى  الانطلق  بوابة  المحور 

  الأحكام  بموجب  والقانونية  الدستورية  النصوص  تفسير   لاختصاص  ممارستها  طريق   عن  والسودان  بمصر 

  للدستور  العامة
ا
 .ةالدستوري المحكمة لقانون  ووفقا

  وحريات  لحقوق   وصيانته  امهر احت  وكفالة  الدستور   حراسة   حول   يتمحور   تداءا اب   الدستورية  المحكمة  دور 

  جميع   تحدد  وبه  قانوني  نظام   لأي  القانونية  المرجعية  يمثل   الدستور   أن  وبما.  الدولة  في   العامة  الأفراد

   نكا   اقتصادية،  أو   اجتماعية  أو   سياسية  كانت  سواء  العامة  ح والملم  الأطر 
ا
  نصوصه   تكون   أن  لزاما

اقع  في أنها  ير غ ةواضح  ة. لاحق  تشريعات تفصلها  ادئب م كونها" أوجه حمالة" الو

  النصوص   لتفسير   فعالية  أكثر   وسائل  الدستورية  المحكمة  اتباع  ضرورة  في   الدراسة  أهمية  تكمن

   الدستور   نصوص  القاض ي  يفسر   فل   الدستورية
ا
   تفسيرا

ا
  اللفظي   أو   لغوي ال  المعنى  على  فيه  يعتمد  حرفيا

 أجله  من  الذي   الغرض  تحقيق   هي  يةس أسا  قاعدة  ضوء  على  التفسير   يكون   وإنما  حدهاو   والمصطلحات

 .للأفراد العامة والحريات  الحقوق  وكفالة الدستور   وجد
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  قانون   في  المشرع  فعل  كما  القانونية  النصوص  لاختصاص  السودان  في  الدستورية  المحكمة  منح   أن  كما

  على  الرقابة  لاختصاص   ممارستها   من   يجعل  أن  شأنه   من  بمصر   م 1979  العليا  ةالدستوري  المحكمة

   القوانين  ستوريةد
ا
 دستورية  على  الرقابة  نظام   وجود  يتصور   لا   أنه  لاسيما  مطلوب  هو   لما  تحقيقا

 .  سواء حد على  والقانوني  الدستوري التفسير   لعمليتي الدستوري القاض ي لجوء بدون  القوانين

  المشاكل  ةقد  من   بالرغم  المجال  هذا  في  الفقهية  لدراساتا  قلة  رأسها  وعلى  الإشكاليات  من  العديد  وتثور 

 المحكمة   قانون   في  السوداني  المشرع  التزام  مدى  حول   نتساءل  يجعلنا  مما.  الاختصاص  هذا  يثيرها  التي

 بة تجر   من  الاستفادة  ومدى  والقانون؟  الدستور   من  لكل   التفسير   ومنهجية  بضوابط  م٢٠٠٥  الدستورية

 . وقراراتها  مصر  في  العليا الدستورية المحكمة

 : أخرى  تتساؤلا  عدة  ذلك من  تنبثق

 م؟٢٠٠٥ لسنة الدستورية المحكمة قانون  في التفسير   اختصاص السوداني  المشرع  نظم كيف

 والقانونية؟  الدستورية النصوص  لتفسير  والموضوعية  الشكلية الضوابط هي ما

  التفسير   اختصاص  ممارسة  في  الحق  السودان  في  الدستورية  ةللمحكم   تجعل  التي  الضروريات  هي  ما

 ني؟و والقان الدستوري

 التفسير؟  بعملية للقيام  السودان في  الدستوري  القضاء اتبعه  الذي المسلك  هو  ما

 بالتفسير؟ الدستورية المحكمة  قرارات تأثير  مدى ما

 الدستورية   المحكمة  انون لق  التشريعي  القصور   معالجة  حول   الدراسة  فرضيات  صياغة  يمكن  وعليه

   التفسير   اختصاص   تنظيم  كيفية  من  الاستفادة  طريق   عن   م ٢٠٠٥
ا
 المحكمة  قانون   في  ورد  لما  وفقا

  الدستوري  التفسير   أن  كما   والقرارات،  الأحكام   إصدار   في  منهجها   وسلك  م١٩٧٩  المصرية  الدستورية

 . فرنسا في  الدستوري المجلس كتجربة مستحدثة ومناهج بمدارس الأخذ  يقتض ي
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 والقانونية  الدستورية  النصوص  تتبع   خلل  من   الوصفي  التحليلي  المنهج  تخداماس   الدراسة  اقتضت  وقد

  معالجتها،   وكيفية  القصور   جوانب  لمعرفة  وتحليلها  بالتفسير   الدستورية  المحكمة  لاختصاص  المنظمة

  وحجية   مصر   في  العليا  ةالدستوري  المحكمة  تجربة  رصد  خلل  من  المقارن   بالمنهج  الدراسة  استعانت  كما

 .التفسير  في تهاقرارا

 أربعة  في   موضوعات   من  أثرناه  ما   نتناول   سوف   فرضياتها  وتمحيص  سةاالدر   إشكاليات  عن   وللجابة

 : مباحث

  الأساس   تحديد  إلى   الثاني   المبحث  في   ونعرج   القانوني،  التفسير   لنظرية  العام   الإطار   لبيان  الأول   نخصص

 . والقانونية الدستورية النصوص فسير ت لاختصاص الدستورية المحكمة لممارسة والقانوني الفقهي

  الرابع  بالمبحث  الدراسة  ونختم  الحديثة،  الدستوري  التفسير   ومناهج  أنواع  الثالث  المبحث  في  نبين  ثم

 المتعلقة  الدستورية  المحكمة  قرارات  وأثر   التفسير   طلبات  تقديم  وكيفية  ضوابط  حول   يتمحور   والذي

 . بالتفسير

 

 ظرية التفسير لإطار العام لنبحث الول: الما

 ند فقهاء القانون الوضعي.عالمطلب الول: مدلول التفسير 

 لعدة اتجاهات بالنظر إلى إذا ما كان محل  
ا
باستقراء تعريفات الفقه القانوني للتفسير يمكن تصنيفها تبعا

أ قانونية  قاعدة  أي  كذلك  يشمل  أنه  أم  فقط  التشريعي  النص  يمكن  التفسير هو  أنه  ومن حيث  خرى، 

ن  النظر  من  أم  منه  والهدف  الوظيفة  ناحية  من  النهائيا إليه  والهدف  الغاية  هناك  حية  أن  ذلك  ومعنى   .

اهتديا   آخران  واتجاهان  محله،  إلى  بالنظر  التفسير  مدلول  تحديد  في  اهتديا  اتجاهان  اتجاهات،  أربعة 

 بالنظر إلى الهدف من التفسير ووظيفته. 

: الاتجا
 
 هات التي عنيت بمحل التفسير:أولا

 تفسير. لالاتجاه الأول: النصوص التشريعية هي محل ا
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ى قصر التفسير على التشريع دون غيره من المصادر. ويرى أحد الفرق من أنصار هذا  ذهب هذا الاتجاه إل

ما   وتخريج  نصوصه  من  اقتض ى  ما  وتكميل  ألفاظه  من  أبهم  ما  توضيح  هو  التشريع  تفسير  أن  الاتجاه 

 أجزاءه المتناقضة.نقص من أحكامه والتوفيق بين 

إلى   الأ بينما ذهب فريق آخر  بيان معنى  التفسير هو   عن  ن 
ا
ناتجا ذلك الغموض  الغامض سواء كان  نص 

النقص أو عدم تناسب الألفاظ أو غرابتها أو كان محوره تناقض عقلي نتيجة لطابع اللغة المستخدم أو  

 الأخطاء المطبعية. 

 يره من القواعد القانونية الأخرى. ني: التفسير يشمل التشريع وغالاتجاه الثا

اللغوي للتفسير، فيدور تعريفهم له حول معنى البيان والايضاح. فقد    ار هذا الاتجاه على المعنى ص يركز أن 

عرفه بعضهم بأنه تحديد معنى القاعدة القانونية لرسم حدود تطبيقها العملي واستخلص الحلول التي  

 النسق من إيضاح للغامض منها وتفصيل مجملها.العلقات القانونية في هذا    تتضمنها

ه في تعريفهم للتفسير إلى تحديد ماهيته أو موضوعه أو طرقه ووسائله. وهم  لم يتعرض أنصار هذا الاتجا

 في ذلك كأنصار الاتجاه السابق. 

: الاتجاهات التي عنيت بغاية التفسير: 
 
 ثانيا

 القانونية.ير هو البحث عن هدف القاعدة  الاتجاه الأول: التفس

التف الاتجاه  هذا  أنصار  بعض  عقلية  سعرف  بأنه عملية  ترمي  ير  الذي  المعنى  وتوضيح  البحث  إلى  تهدف 

 إليه القاعدة. 

يمتاز هذا الاتجاه عن الاتجاهين السابقين في تعريفه للتفسير بأنه يبين ماهيته كونه عملية عقلية، ولكنه 

 من ن
ا
 تحديد موضوع التفسير وطرقه. احية أخرى حيث لم يتعرض إلى جاء قاصرا

 



 والعلوم الإدارية مجلة القانون الدستوري 
   –برلين –يجية والسياسية والاقتصادية / المانيا قراطي العربي للدراسات الاستراتإصدارات المركز الديم                   

 2023براير ف -شباط :   الثامن عشرالعدد 

 

 

 
202 

 

الثان  هو  يالاتجاه  التفسير  أمام  :  معروضة  اقعية  و حالة  بمناسبة  للقاعدة  الحقيقي  المعنى  عن  البحث 

 القاض ي أو المفسر. 

ي  جاه في تعريف التفسير على وظيفته أو تحقيق الهدف النهائي منه والذي يتمثل فيقتصر أنصار هذا الات

اقعية المحمولة إلى الللتوصتحديد معناه الحقيقي   ة المثارة في ذهن  اض ي أو المسألقل إلى حكم الحالة الو

 1المفسر. 

 وجهة نظرنا من الاتجاهات التي عرفت التفسير:

الدقة. حيث   إلى  وتفتقر  أكثر من عنصر أساس ي  ينقصها  إلى الاتجاهات السابقة نجد أن جميعها  بالنظر 

 اغته لتعريف التشريع حتى يخر يجب أن تشكل صي
ا
 لمعناه. لذا نعطي تعريفا

ا
 وجامعا

ا
وصفه  يمكن    ج كامل

بكونه التعريف المختار لأغراض هذا البحث: التفسير هو عملية عقلية قائمة على المنطق لتحديد المعنى  

اقعية معروضة أمام المحكمة.  الحقيقي لقواعد القانون بغرض بيان مداها وإعلن حكم لحالة و

 

 عن مدارس التفسير القانوني. المطلب الثاني: فكرة عامة  

وص القانونية وتتعدد الأساليب الفنية المستخدمة في ذلك. مما نتج عنه ظهور  النص   ر تختلف طرق تفسي

 مدارس لتفسير القانون لكل منها أسس وطرائق وأنصار.

الظروف  لى النص ومنها ما يعتمد على  ويميز فقه القانون بين الثلث مدارس، فمنها ما يقتصر في تفسيره ع

 ما يعرف بالبحث الحر. إلى   لالتاريخية والاجتماعية ومنها ما يحي

القضاء  فيما  نتعرض   مسلك  على  نعرج  ثم  ومن  عامة  بصورة  للمدارس  بين  يلي  من  والسوداني  المصري 

 هذه الاتجاهات مع بيان وجهة نظرنا حول أيها أنسب. 

: مدرسة الالتزام بالنص 
ا
 ) الشرح على المتون (وص أولا

 
 35ص م،  2008الازرايطية، -ندرية: دار الجامعة الجديدة للنشر ن، الإسكمناهج تفسير النصوص بين علماء الشريعة وفقهاء القانود. خالد وزاني،  1
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نابليون حيث بدأت منذ أوائل القرن التاسع    ي عهد فأصل نشأة هذه المدرسة إلى صدور التقنينات    يرجع

 لهذه المدرسة يقتصر على شرح النص وبيان المعاني التي تنطوي عليها ألفاظه وإظهار  
ا
عشر. والتفسير وفقا

أو حذف أو تعديل. حيث    دة المشرع الحقيقة دون إضافةمدلولات عباراته وكلماته للوصول إلى معرفة إرا 

 بنيقتصر شراح القانون 
ا
نص بحسب ورودها في التشريع الذي اعتبره الجميع خلل فترة معينة المصدر  صا

 وقبل كل ش يء". عبارة شهيرة هي: "  الوحيد للقانون. ولبعض أنصار هذه المدرسة
ا
 1النصوص أولا

 

 منهج مدرسة شرح المتون: 

أالترك -أ على  اللغوي  التفسير  على  وألفاظها يز  اللغة  يستخدم  المشرع  أن  ساس 

يقصدها  ااستخد  التي  الصحيحة  معانيها  على  للدلالة  وصياغتها  اختيارها  ويحسن   
ا
سليما  

ا
ما

 المستعملة في النص.   ظالمشرع. وبدلك تستخدم أساليب اللغة وقواعدها لبيان معاني الألفا

باعتبار   -ب المشرع  إرادة  لأنها مصدر  البحث عن  التفسير  التشريع وصانعه ها محور 

 التوصل إلى هذه الإرادة.  لمفسر وخالقه، ولذلك يحاول ا

والمفترض أن يحاول المفسر التعرف على إرادة المشرع الحقيقية بكل الطرق والوسائل فإن لم يستطع  

 2البحث عن إرادته المفترضة.   فل مناص من  

: المدرسة التاريخية والاجت
ا
 ماعية  ثانيا

ور القانون المدني الجديد فيها عام  دبعد ص  ألمانيا في أواخر القرن العشرين خاصةنشأت هذه المدرسة في  

أغلبهم  1900 وكان  الوقت،  ذلك  في  القانوني  للعمل  الممارسين  القانونيين  الشباب  بعض  يد  على  م 

 في القانون المدني. 
ا
 متخصصا

 
 211م، ص 1972د. عبد المنعم البدراوي، مبادئ القانون، دار النهضة العربية،   1
م، ص  2005  ، العربية النهضة  القاهرة: دار الطبعة الثالثة،  ، )الأثر-لشروط ا  -التفسير النطاقد. جورج شفيق، اختصاص المحكمة الدستورية العليا ب  2
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عقوبات والقانون العام، وتأثرت  لقانون الأخرى مثل: قانون الثم اتبع أسلوبها قانونيون آخرون في فروع ا

 في فرنسا. غلدول ر بها ا
ا
 م ذلك كان تأثيرها محدودا

اعة والشع  وتقوم هذه المدرسة على أساس فلسفي هو أن التشريع هو في حقيقة الأمر تعبير عن ضمير الجم

والأ  تنحصر  ب  وإنما  ذاتها  حد  في  قيمة  المشرع  لإرادة  وليس  عن  مة،  التعبير  صياغة  في  حاجات  قيمتها 

إرادة المشرع وينفصل عنها    فبمجرد ظهور الجماعة المتطورة. ولذلك   التشريع عن  هذه الصياغة ينسلخ 

معها   تتجاوب  والتي  الاجتماعية  الحياة  لظروف   
ا
ووفقا والمتطورة،  المتجددة  المجتمع  بحاجات  ويلتصق 

 النصوص التشريعية الموضوعة بواسطة المشرع. 

باأ يهتم  لا  المدرسة  هذه  المشرع  سلوب  إرادة  على  والتعرف  النص،  لبحث  النص  و واضع  بين  يربط  إنما 

لهذه    
ا
وفقا فالتفسير  تطبيقه.  وقت  إنما  النص  وضع  وقت  لا  المحيطة،  الاجتماعية  والظروف  الموضوع 

.
ا
 المدرسة يجب أن يكون خلقا

أ أهمها:  الانتقادات،  من  العديد  المدرسة  هذه  إلى  بين  وجهت  يخلط  أن  يمكن  الأسلوب  النص  ن  تفسير 

ين أن  ويمكن  تعديوإنشائه  عنه  عليه    لتج  البعض  أطلق  ولذلك  قائم  نص  لحكم  إلغاء  حتى  أو  تغيير  أو 

بوضع   يتم  أن  يمكن  المتطورة  الاجتماعية  للظروف  النص  موائمة  ذريعة  وفتح  المنش ئ.  المعدل  التفسير 

ل القانون ليصل  لقاض ي دور أكبر من مجرد تفسيقاعدة جديدة خلف ستار التفسير مما يعطي  ر وتطبيق 

أ الفصل بين السلطات، ويخلط عدة لم ينص عليها التشريع مما يتعارض مع مبداقنشاء وخلق  إلى حد إ

 بين اختصاص كل من القاض ي والمشرع ويوسع من اختصاص الأول على حساب الثاني. 

: مدرسة البحث العلمي الحر: 
ا
 ثالثا

هذه   نشأة  الم تعود  القرن  أواخر  إلى  فرا المدرسة  الفرنس ي  الفقيه  ويعتبر  مؤ اض ي،  جيني  هذه  س نسو  س 

عام   الوضعي  الخاص  القانون  مصادر  في  التفسير  أسلوب  مؤلفه:  من  الأولى  للطبعة  بنشره  المدرسة، 

 . م1899
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ى  أخر   حيث انتقد فرانسو جيني بشدة أسلوب مدرسة الالتزام بالنص وأضاف إلى التشريع ثلثة مصادر 

 العلمي الحر. قه ثم البحثقاليد كما يعرفها الفقهاء، والفللقانون وهي: العرف أو الت

 لهذه النظرية فإن التفسير يجب أن يبقى في حدوده التفسيرية ولا يجوز أن يتجاوز 
ا
ها ليصل إلى حد  وفقا

 1الإنشاء. 

: مسلك القضاء المصري في الأخذ بمدارس التفسير:
ا
 رابعا

المص القضاء  القيلتزم  له  حدده  الذي  بالمسلك  عن  ري  البحث  بصدد  وهو  النزاع  انون  تحكم  قاعدة 

 لمعروض أمامه. ا

 فسره وفق قواعد التفسير المتعارف  
ا
 طبقه، وإن وجده غامضا

ا
 في التشريع فإن وجد نصا

ا
حيث يبحث أولا

 في جميع الأحوال بالحدود التي وضعها  
ا
 على لبس أزاله ملتزما

ا
المشرع وهي: مراعاة  عليها وإن وجده منطويا

 زام بالنص. ته أسلوب مدرسة الاللفحوى. وبالتالي يتضح أناللفظ وا

التشريع   في  يجد  لم  إن  وهو أما  الاحتياطي  المصدر  إلى  يلجأ  فهو  أمامه،  المعروضة  الحالة  على  ينطبق  ما 

العادل منها،    العرف المكتمل الأركان. فإن لم يجد يلجأ إلى مبادئ الشريعة الإسلمية لاستخلص الحكم

فه يجد  لم  القانو وإن  مبادئ  إلى  يلجأ  او  وقواعد  الطبيعي  للنزاع  لن  العادل  الحكم  عن  ليبحث  عدالة 

المعروض أمامه، لأنه لا يستطيع أن يمتنع عن الفصل فيه بحجة عدم وجود قاعدة قانونية تنطبق عليه،  

 لجريمة إنكار العدالة. 
ا
 وإن حدث يعد مرتكبا

الم فالقضاء  ذلك  ممع  لكثير  ومنش ئ  خلق  قضاء  حيصري  القانونية،  القواعد  بالتنظيمن  التشريع    .ث 

المدني   القانون  ظل  في  المصري  القضاء  خلق  من  هي  الجديد  المدني  القانون  قواعد  نصف  من  وأكثر 

 للقاعدة القانونية وليس مجرد  
ا
القديم. وكذلك فإن القضاء الإداري يعتبر كما هو معروف قضاءا منشئا

 ن. و ضاؤها هو حكم القانر إلى أن ما يجري عليه قا، ومحكمة النقض المصرية تشيمطبق له

 
، ص  م2005، الطبعة الثالثة، القاهرة: دار النهضة العربية، )الأثر–الشروط  -النطاق(دستورية العليا بالتفسيرد. جورج شفيق، اختصاص المحكمة ال  1
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 1من هنا يتضح أن القضاء المصري تأثر وأخذ بكل أساليب مدارس التفسير المعروفة.

 

: مسلك القضاء السوداني في الأخذ بمدارس التفسير: 
ا
 خامسا

التي قضت    ده وأحكامه الأحكام القضائيةالقضاء السوداني قائم على اللرث القضائي الذي أرست قواع

 متدة منذ زمن طويل.لمالعليا في مسيرتها ابها المحكمة 

الظروف   باستجواب  وذلك  القانونية،  النصوص  تفسير  في  العلمية  المدرسة  مذهب  وفق  الوضع  يسير 

ه. لذلك تجد والعوامل التي حملت المشرع على اعتماد النص أو المبدأ الذي يراد تفسيره، بغية فهم مقصد

ء الفلسفية والسياسة السائدة، وما ترسخ من  ا تفسيراتها إلى الآر   قد استندت في الكثير منالمحكمة العليا  

والكتب   الانجليزية  والسوابق  بالتشريعات  استعانت  فقد  المشابهة.  الأنظمة  في  قانونية  مبادئ 

ريعات  بتلق السوابق وتفسيرها للتش   والموضوعات التي تحوي تفسير الشراح الانجليز بآرائهم فيما يتعلق

 2الوطنية. 

أم أمن  باسلي  قضية  ذلك  قانون  نثلة  نصوص  لتفسير  المحكمة  استعانت  حيث  وانجي  بهاج  ضد  طون 

 3م. 1882م بنصوص قانون الأوراق المالية الإنجليزي لسنة  1917الأوراق المالية السوداني 

دد كبير من  هدت فيها محكمة الاستئناف بعكذلك قضية فاطمة إبراهيم ضد النائب العام، حيث استش 

 4لإنجليزية.السوابق ا

استقر  الصادر    كما  حكمها  في   
ا
وضوحا أكثر  بصورة  للنصوص  المحكمة  تفسير  في  المذهب  هذا 

م في الطعن المقدم بواسطة جوزيف قرنق وآخرين ضد حكومة السودان، حيث استأنست  22/12/1966

 
 159 م، ص1974العامة للقانون، الطبعة الأولى، الإسكندرية: منشأة المعارف، النظرية  د. سمير عبد السيد،  1
 114م، ص 2008، الخرطوم: المكتبة الوطنية،   )الاختصاصات والاجراءات(السودان  د. سامي عبد الحليم سعيد، المحكمة الدستورية في  2
 142، ص  1966مجلة الأحكام القضائية السودانية لسنة   3
 6، ص  1958م القضائية السودانية للعام  لة الأحكامج 4
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فقها  كبار  وآراء  بمؤلفات  فيه  الأوروبيالمحكمة  الدستوري  القانون  على  ين  ء  استندت  كما  والآسيويين، 

 1دساتير مثل: دستور ساردينا والدستور الهندي والدستور الأمريكي والدستور الياباني. لالعديد من ا

لأحكام   المتتبع  أن  وهي  معالجتها  من  لابد  إشكالية  ثمة  أن  السوداني  القضاء  موقف  حول  نظرنا  وجهة 

 بعدم وجود نصوص   المحاكم السودانية
ا
بها القاض ي عند التفست  يكون عارفا ر،  يشريعية واضحة يتقيد 

اقعة المعروضة أمامه  الأمر الذي يجعل بين جدل تشريعي في القاض ي عند تطبيق النص الغامض على الو

 طريقة التفسير لتحقيق غاية ونية المشرع. 

عمل تحدد  واضحة  تشريعية  قواعد  هناك  تكون  أن  الأفضل  من  إلى  لذا  بالإضافة  التفسير  يد تحدية 

 ا والعمل بها. هأساليب أي من المدارس يمكن الاستناد علي

 المطلب الثالث: أهمية تفسير النصوص الدستورية.

في   الأوضاع  خلف  على  العربي،  الدستوري  للفقه  الدارسين  باهتمام  التفسير  من  النوع  هذا  يحظى  لم 

حظى الأحكام الصادرة عن محكمتها  التي تيات المتحدة الأمريكية. و النظم القضائية المقارنة لاسيما الولا 

حثين من ناحية ردها إلى مناهج التفسير وتصنيف القضاة بين محافظ ومتحرر، بالإضافة إلى  ا بعناية الب

تفسيراتهم    موضوع تأثر   وكذا يستحث   تسليط الضوء على محاولات التأثير عليهم والنيل من استقلليتهم.

اقعية  بالاعتبار  الو اات  انتباه  يحتويلدراساعلى  لما  الجانب  هذا  في  فقهية.  هت  ثروة  كانت محاولات  و   من 

 التعرف على ملمحها الرئيسية للتوصل إلى أقص ى استفادة منها في القضاء الدستوري. 

 يمكن تحديد أهمية التفسير الدستوري في الآتي: عليه 

ا -أ بحكم  خاصة،  طبيعة  لها  الدستورية  المنازعة  وفي  أن  قيامها  في  غايتها  تصالها 

افرها لقيام  ليانة أحكام الدستور في نصوصه وفي فحواه، وابص ذي يشمل المتطلبات المفترض تو

والتي   المجتمع،  تنظم  التي  الأساسية  بالأحكام   
ا
وثيقا  

ا
ارتباطا ترتبط  ولكونها  القانونية،  الدولة 

وطبيعة   السلطات  تنظيم  حيث  من  سواء  الدستور  عليها  من  ينطوي  أو  بينها،  حيث  العلقة 

 
 9، ص  1966انية لسنة  ية السودمجلة الأحكام القضائ 1
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حمايالحقو  في  الأفراد  بها  يتمتع  التي  والحريات  المحكمة    ةق  قضاة  من  وحماته  الدستور  سدنة 

 الدستورية العليا. 

في   -ب أن تفسير القواعد القانونية على وجه العموم هو فرع من تطبيق القضاء لها 

 عن تدرج الق
ا
يق  يكون تطب  واعد القانونية، وإنمانزاع مطروح عليها. وهذا التطبيق لا يقع بعيدا

أدنى لأحكامه ج  العام؛  زالدستور وإخضاع كل قاعدة  بمفهومه  القضائي  التطبيق   من عملية 
ا
ءا

وما يزيد من أهمية عملية تفسير القواعد الدستورية هو أن القاعدة الدستورية تتميز بخصائص  

 . على ما عداها من قواعدغير قابلة للشراكة مع أي قاعدة قانونية أخرى أخصها السمو 

تربعه على قمة النظام القانوني، يستخدم    مف لغة الدستور عن لغة التشريع، فالأول بحكاختل   -ج

للتشريع سلطة  تفسح  التفصيل حتى  إلى  تلجأ  فل  التشريع،  لغة  في خطابها ومضمونها عن  تعلو  لغة 

 للظروف والمقتضيات. هذا بخلف لغة التشريع فإ
ا
 الملئمة وفقا

ا
لذا تقنع   تعبر عنه.لما    نها أكثر تحديدا

الكليات، الدستورية بوضع  يعتريه الغموض.   القاعدة  بعضها يحمل طابع الاجمال والعموم، والآخر 

، بما يتيح لجهة الرقابة استخلص معان أوسع من شأنها كفالة وهو ما يجعلها أدنى إلى التفسير المرن 

 من مواجهة أوضاع متغيرة. وتمكينها لية، وتيسير تطويرها، حقوق وحريات الأفراد على نحو أكثر فاع

لللغاء أو التعديل إذا اقتضت الحاجة العدول عن حكم قانوني اعتنقه المشرع    لأن التشريع قاب  -د

في ظروف معينة إلى حكم آخر وفق قواعد وآليات ميسرة، أما الدستور فليس كذلك لكونه في الأغلب  

حكم التشريع مدة طويلة من الزمان،  مباشرة، تيم غير صالحة للتطبيق  الأعم يحتوي على مبادئ وق

فإ تمتلئ    نولهذا  رحبة  آفاق  إلى  المعاني  بهذه  تنطلق  بل  ضيقة،  بطريقة  معانيه  تحدد  لا  نصوصه 

لمبادئ   القانون  فروع  جميع  اخضاع  على  النصوص  هذه  تعمل  كما  والتقدم  التطور  في  بالرغبة 

عددت فروعه ومهما اختلفت المصالح  ره مهما تنظام القانوني واستقرادستورية واحدة تكفل وحدة ال

 عنها من خلل التشريع.  التي يعبر 

بالنسبة للقاض ي ليس غاية في ذاته، وإنما وسيلة للفصل في المنازعة المعروضة وقد    -ه أن التفسير 

مة إلى التفسير  يقتصر الدستور وديباجته على تقديم حلول لبعض المسائل الدستورية فتلجأ المحك
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الحلول  المتعين  لاستنباط  من  فإنه  لذا  والمن،  الضوابط  بخصامعرفة  المحكمة  تضعها  التي  وص  هج 

التفسير بحسبانها موازين للفهم والاستنباط وهذه الأمور لا شك في أنها ذات أهمية في تطوير القضاء  

 الدستوري. 

ت  لدستور بالظروف المحيطة والحاجاتأثر القاض ي الدستوري حال قيامه بعملية تفسير نصوص ا  -و

المناسبة، والتي يتعين ألا  المحكمة في ابتداع الحلول    العملية وقت إصدار الحكم، وبيان مدى سلطة

أخصها   وأطر  حدود  وتحدها  ومبادئ،  ضوابط  تقيدها  وإنما  القيود  كل  من  طليقة  سلطة  تكون 

 الحيلولة بين سلطة القاض ي وبين التشريع. 

 للقانون بل عمله هو عمل علمي يقود إلى ض من الفقه أن " القاض ي ليس متر يرى جانب عري  -ز
ا
 جما

لل تفسير منضبط وصحصح  القاض ي على  وجود  فإنه لا يجوز اقتصار دور  القانوني، وعلى ذلك  نص 

بعملية  يقوم  والقاض ي  معنى  من  أكثر  يحتمل  التشريعي  فالنص  النص.  لهذا  الصحيح  المعنى  إيجاد 

 1ر المعنى المناسب له".قياس منطقي لاختيا

 الدستورية بالتفسيرحكمة لمتصاص ا الثاني: الساس الفقهي والقانوني لاخالمبحث  

لهذا   الواسع  بالمعنى  القانونية  القواعد  بتفسير  المختلفة  القانونية  الأنظمة  في  الدستوري  القضاء  يقوم 

ا القضاء  قيام  ويعتبر  والقوانين،  الدستور  نصوص  يشمل  بما    المصطلح 
ا
المهمة ضروريا بهذه  لدستوري 

لأن الفصل في الدعاوى الدستورية يتطلب تحديد    .القوانينرسة اختصاصه بالرقابة على دستورية  لمما

في  الدستوري حقيقتها  المشرع  التي يستهدف  الغاية  المقصود من نصوص الدستور والكشف عن  المعنى 

 2عدم دستوريته. هذه النصوص. وكذلك المعنى المقصود من النص التشريعي ب

 . ورية بالتفسير في مصرت حكمة الدسساس الفقهي والقانوني لاختصاص المالمطلب الول: ال 

: خلفية تاريخية عن تولي المحكمة الدستورية اختصاص التفسير: 
ا
 أولا

 
هيئة    -ص في القضاء الدستوري "دراسة في قضاء المحكمة الدستورية العليا المصرية"، البحرين: القانونية د. جابر محمد حجي، تفسير النصو   1

 164-161م، ص 2015الثالث،   التشريع والافتاء القانوني، العدد
الكويتي، الطبعة الأولى،   الدستورية بتفسير النصوص الدستورية في النظام الدستوريللمحكمة  د. محمد جاهر أبو يونس، الاختصاص الأصلي  2

 25ص ، 2008الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة،  
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لاختصاص   ممارسته  بمناسبة  والقوانين  الدستور  نصوص  بتفسير  مصر  في  الدستوري  القضاء  يقوم 

دست على  ذلكالرقابة  إلى  وبالإضافة  القوانين،  تفسيرية  ورية  قرارات  بإصدار  يختص  لنصوص    فإنه 

وانين دون وجود دعوى قضائية في أحوال معينة. وقد تقرر هذا الاختصاص في البداية بمقتض ى نص  قال

 م.1971القانون المنظم للقضاء الدستوري ثم تم النص عليه في الدستور الصادر عام 

التفسير  الاختصاص  ابدأ  بصدور  مصر  في  الدستوري  للقضاء  رقم  ي  بالقانون    م 1969لسنة    81لقرار 

أن القوانين،  ش والذي  دستورية  على  الرقابة  الآتية:  الاختصاصات  ومنحها  العليا  المحكمة  بموجبه  أ 

طلبات   في  الفصل  والإداري،  العادي  القضاء  بين جهتي  الاختصاص  بتنازع  الخاصة  المنازعات  في  الفصل 

الأ  تنفيذ  ف وقف  التحكيم  هيئات  عن  الصادرة  الإدارية  حكام  الجهات  بين  المنازعات  اوالقطاي  عام،  لع 

 لوحدة  وإصدار قرارات تفسيرية  
ا
للنصوص القانونية التي تستدعي ذلك بسبب تطبيقها أو أهميتها، ضمانا

 تطبيق القانون. وذلك بناءا على طلب من وزير العدل.

التفسير المستقل على تفسير  كمة العليا قصر اختصاصها في مجال  على الرغم من أن القانون المنظم للمح

وقررت أن هذا المصطلح    ، فإن المحكمة توسعت في تفسير عبارة النصوص القانونيةةالنصوص القانوني

أقرت لنفسها بالاختصاص بتفسير نصوص    قانونية، و
ا
يشمل كذلك نصوص الدستور باعتبارها نصوصا

 م من وزير العدل.الدستور بناءا على طلب مقد

  قد   رارات تفسيرية لنصوص القانون قختصاصها بإصدار  لمحكمة العليا توسيع نطاق انجد أن محاولة ا

 للقضاء والفقه. أثارت الجدل، 
ا
 حيث ذهبت بجانب هذا الاختصاص إلى تفسير نصوص الدستور خلفا

المادة   بناءا على  الأمر  القانون رقم    26حسم  بإنشاء1979لسنة    48من  العليا على   م  المحكمة الدستورية 

القاناخ بتفسير النصوص  بالقوانين الصادرة    ونية الصادرة عن تصاصها  التشريعية والقرارات  السلطة 

 1من رئيس الجمهورية. 

: موقف الفقه المصري حول اختصاص المحكمة الدستورية بالتفسير الدستوري:
ا
 ثانيا

 
ء، عدد  ، معهد الكويت للدراسات القضائية: مجلة معهد القضا   )ة مقارنةدراس (نين أ.د. يسرى محمد العصار، سلطة القضاء الدستوري في تفسير القوا 1

 19-18، ص 2019، 21
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الدستور  المحكمة  اختصاص  مدى  حول  التساؤل  الدستوريثار  النصوص  بتفسير  العليا  واختلفت  ية  ة 

الإج  حول  السؤاالآراء  هذا  عن  الاعتراف  لابة  إلى  ذهب  من  فمنهم  بتفسير  ،  بالاختصاص  للمحكمة 

 ومنهم من أنكر امتداد اختصاصها لتفسير النصوص الدستورية. الدستورية،النصوص  

 ص الدستورية.الاتجاه الأول: عدم اختصاص المحكمة الدستورية بتفسير النصو 

سير الدستوري بل يقتصر دورها  فالمحكمة الدستورية بالتالقول بعدم اختصاص    ذهب هذا الاتجاه إلى

 على النصوص العادية والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية.

ويمثل هذا الرأي المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا واللجنة التشريعية بمجلس الشعب  

 عض الفقه. وب

 : دموه من حجج كما يليويمكن استخلص أهم ما ق 

م كان اختصاص المحكمة العليا  1980وتعديلته عام    م 1971قبل صدور دستور   -أ

بتفسير النصوص التشريعية يتند إلى قانون المحكمة العليا نفسه، والمشرع العادي إذا كان يملك 

لأي عنه  تصدر  التي  النصوص  بتفسير  الاختصاص  يمنح  كانت    أن  يقرر  جهة  أن  يملك  لا  فإنه 

كا ا فإذا  نفسه.  الدستور  بنصوص  تتعلق  التي    نختصاصات  بالتغييرات  الالتزام  المستساغ  من 

تصدرها المحكمة العليا للقوانين باعتبار أن السلطة التشريعية هي التي فوضت المحكمة لإجراء  

، لأن الدستور لم  اهير الشعب التفسير فإن ذلك غير مستساغ بالنسبة للدستور الذي أصدرته جم

. ولو أراد ذلك لكان  للتفسير اتفويض للمحكمة العليا أو أي سلطة    يتضمن
ا
 ملزما

ا
دستور تفسيرا

 فعل ومن ثم فعلينا التقيد بنصوصه وأحكامه. 

الشعب   -ب إرادة  على  الدستور  بنصوص  تفسيرها  في  العليا  المحكمة  ما خرجت  إذا 

الدس  أصدرت  التي  الشعب  جماهير  تملفإن  لا  بهاتور  ترد  التي  الإرادة  هذه    ك  في  نهاية  إلى  الحق 

 الحالة.
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  -ج
ا
صحيحا امتداد    ليس  يفيد  بما  إنشائها،  قانون  لنصوص  العليا  المحكمة  تفسير 

من قانون    26من الدستور، وقالت: " حيث أن المادة    99اختصاصها الاشتراكي تفسير نص المادة  

تتو  أن  على  تنص  العليا  الدستورية  المحكمةالمحكمة  تفسي  لى  العليا  نصوص  الدستورية  ر 

التشريع السلطة  من  الصادرة  الجمهورية". يالقوانين  رئيس  من  الصادرة  بقوانين  والقرارات  ة 

ذلك   مؤدى  فإن  الدستور،  لأحكام   
ا
نصوص  ووفقا تفسير  إلى  تمتد  لا  المحكمة  هذه  ولاية  أن 

 م قبول الطلب.  عين معه عدوهو ما يتالدستور الذي لم يصدر من أي من هاتين السلطتين  

 لنصوص الدستورية.ااختصاص المحكمة الدستورية بتفسير    الثاني:  الاتجاه

الاتجاه الآخذ بمدى اختصاص المحكمة الدستورية العليا بتفسير النصوص الدستورية يرى أن هذا  

 الاختصاص يشمل هذه النصوص. ونرى أنه الأجدر بالاتباع لما سوف نسوقه من حجج مؤيدة. 

 جج الاتجاه الأول:الرد على ح 

اإذا   -أ منحها  فقط  يملك  العليا  المحكمة  قانون  نصوص  لا كان  بتفسير  ختصاص 

فإن هذه الحجج  ولا يملك منحها هذا الاختصاص بالنسبة لنصوص الدستور،    القوانين العادية

بعد هذا التاريخ، حيث أن الدستور نفسه  1971دستور  إن صدرت قبل صدور   م فإنها لا تصلح 

نص  ق الدستوريد  المحكمة  اختصاص  وقد جاء  على  التشريعية  النصوص  بتفسير  العليا  ص  ن ة 

 يسمل كل النصوص التشريعية بما فيها النصوص الدستورية لأنها في حقيقة الأمر  
ا
الدستور عاما

نصوص تشريعية. ولمحكمة العليا والمحكمة الدستورية من بعدها ذات اختصاص محدد ومقرر  

وفي   الدستور  في  القانفي  مباشرة  للشعب  دخل  ولا  في  ون  الدستور  على  افقته  مو بعد  ذلك 

 الاستفتاء. 

الدستور،   -ب في  عنها  عبر  التي  السعب  إرادة  عن  المحكمة  خروج  المتصور  غير  من 

به من نصوص وقواعد،   بل هي الأمينة على ما ورد   على  أحكامه، 
ا
أكثر الجهات حرصا فالمحكمة 
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للدستورية تحرص ع رقابتها  أنوفي  لل  لى  مخالفة  لكل  بالمرصاد  أي سلطة  تقف  قبل  دستور من 

 1ة تصدر قوانين أو تنفيذية تصدر لوائح.يأخرى سواء كانت تشريع

م أخذ بالرأي المؤيد 1979من وجهة نظرنا أن المشرع المصري في قانون المحكمة الدستورية لسنة  

 )26المادة(لاختصاص المحكمة الدستورية بتفسير النصوص الدستورية 

صوص الدستورية" بسبب  نوإضافة عبارة "ال  26لتعديل المادة  جة  في حا بالتالي هذا الوضع التشريعي  و 

ا بعدم النص على هذه العبارة بصورة واضحة، لأن بها أهمية تقتض ي توحيد تفسيرها.  الاثارة التي خلقته 

الدستوري النصوص  تفسير  العليا  الدستورية  المحكمة  "تتولى  النص  يكون  الصادرة  بحيث  والقوانين  ة 

 لأحكام الدستور".يتشريعية والقرارات بالقوانين الصادرة من رئمن السلطة ال
ا
 س الجمهورية وفقا

هذه الجهة داخل أي نظام هي    و مبررات استناد التفسير التشريعي إلى جهة القضاء الدستوري، في أنتبد

القض اختصاص  ارتباط  فإن  ثم  فيه، ومن  القضائية  السلطة  ترترأس  التفسير، لا  النوع من  بهذا  بط  اء 

 ء. لها جهة القضاء الدستوري بين جهات القضا غباختصاصه الوظيفي، إنما للمكانة التي تش

 المطلب الثاني: الساس الفقهي والقانوني لاختصاص المحكمة الدستورية بالتفسير في السودان: 

: خلفية تاريخية لاختصاص المحكمة الدستورية بالتفسير
ا
 : أولا

القضاء با  بحكم  التفسير   يتولى  والتزامه  المنازعات  في  بالفصل  اختصاصه  والقاض ي  لطبيعة  فيها،  حكم 

القانونية   الأحكام  لبيان  ذلك  ويتولى  فيه،  مهمته  أداء  عن  التنحي  يملك  ولا  بالتفسير  ملزم  الدستوري 

بالوقائ الإحساس  تأثير  تحت  بالتفسير  يقوم  وهو  الدستورية،  والسلطات  تعرض  والحقوق  التي  الحية  ع 

اقع ه، ومأمام  به. متأثرةو ن أجل هذا تأتي تفسيرات القضاء قريبة من الو

وتجعل الدساتير الحديثة مهمة تفسير النصوص التشريعية ضمن اختصاص القضاء، وفي السودان كان  

ف  الصادر  الذاتي  الحكم  قانون  منذ  وثابت  مطرد  بشكل  العليا  المحكمة  ولاية  ضمن  الاختصاص  ي  هذا 

 
  ، م2005، الطبعة الثالثة، القاهرة: دار النهضة العربية، )الأثر–الشروط  -النطاق(تورية العليا بالتفسيرد. جورج شفيق، اختصاص المحكمة الدس 1

157-163 
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الم  2الفقرة    82ادة  ت المم، حيث نص 1953فبراير   تمارس المحكمة   " أن:  العليا اختصاص  منه على  دنية 

سنة   دستور  في  الحال  وكذلك  الدستور،  دستور  1956تفسير  صدور  حتى  ذلك  على  الحال  واستمر  م، 

 .)م2020م تعديل 2019الوثيقة الدستورية لسنة  (السودان الحالي

م، حيث جعل لها  1998لسنة    13وجب القانون رقم  ان بمورية لأول مرة في السودوبإنشاء المحكمة الدست

فيما  سالد والقانونية  الدستورية  النصوص  بتفسير  المتعلقة  المسائل  في  والحكم  النظر  اختصاص  تور 

يرفع من رئيس الجمهورية، أو المجلس الوطني أو نصف الولاة أو نصف مجالس الولايات. وقد قصر قانون  

مشددة    اصها في التفسير على التفسير الدستوري وفق ضوابطاختص  م2005ة الدستورية لسنة  المحكم

 1وصارمة.

الدستورية   المحكمة  قانون  في  ورد  بما  الأخذ  ليه  ينبغي  كان  المشرع  أن  نظرنا  وجهة  الملغي  1998ومن  م 

ا النصوص  بتفسير  الاختصاص  الدستورية،  النصوص  بتفسير  اختصاصها  جانب  إلى  لتشريعية  بمنحها 

المكانة الرقاالتي    بحجة  اختصاص  أن  كما  الدستوري.  القضاء  بها  في بيتمتع  القوانين  دستورية  على  ة 

حاجة إلى ممارسة القاض ي الدستوري عملية التفسير للنصوص الدستورية والتشريعية للتأكد من مدى  

ا في  التفسير  اختصاص  منح  إذا  إلا  له  يتأتى  لا  وهذا  عدمها،  أو  الدستورية دستوريتها  لنصوص 

 ريعية.والتش 

بارة: " تكون المحكمة ، حيث تكون العالتشريعية  أ ليشمل النصوص/15عليه نأمل أن يعدل نص المادة  

وتتولى:  الدستورية   ملزمة  أحكامها  وتعتبر  للدستور  الدستورية    )أ  (حارسة  النصوص  تفسير 

 ...". التشريعيةو

: يؤكد الفقه القانوني أن القضاء الد
ا
الإرث الاجتهادي الطويل الذي  السودان استفاد من  ستوري في  ثانيا

المحكمة بفضل  القضائية  استقر  التجربة  من  قرن  نصف  يقارب  لما  امتد  والذي    –م  1956   (العليا، 

 للقضاة  و   )م  1998
ا
التي استطاعت أن تكون هديا العديد من المبادئ القضائية  التي رسخت من خللها 

 
 116م، ص 5200بية، اء الدستوري "دراسة مقارنة"، الطبعة الأولى، القاهرة: دار النهضة العرعمر يوسف، القض د. يس  1
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المحكمة الدستورية للستفادة من هذا الإرث  الطويلة، لذا سعت    ذه الفترةورجال القانون كافة خلل ه

 1نظام متكامل لتفسير النصوص الدستورية. نوتكوي

 

 المبحث الثالث: أنواع ومناهج التفسير الدستوري 

 المطلب الول: أنواع التفسير الدستوري الحديثة:

 للنص أو  ة، فالتفسير إما أن يكون مبط متعددتأخذ التفسيرات الصادرة عن القضاء الدستوري صور  
ا
ل

. وتجدر الإشارة إ
ا
 أو مضيفا

ا
 ى أن هذه الأنواع مصدر نشأتها فرنسا. لمحايدا

: التفسير المبطل للنص. 
ا
 أولا

الطعن   نتيجة  يأتي  قاعدي،  أي مضمون  من   
ا
خاليا ويظهر  التشريعي  النص  ينكشف  الصورة  هذه  في في 

  ن المضمون يصبح كالطبل الأجو يده مالدستورية، والقانون بعد تجر 
ا
ف أو كالسراب؛ يبدو في ظاهره قابل

، على الرغم من أن النص  نه في الحقيقة عديم الفاعلية، فكأنه بمثابة حكم بإبطال النصك للتطبيق، ول

القانوني لم يتم المساس به، إلا أن وجوده قد تلش ى. ويقرر العميد الفرنس ي فافورو أن هذه النوعية من  

الدس لقرار ا المجلس  قضاء  في  ظهرت  الرقابات  بصدد  استخدمها  حيث  عهده،  بواكير  منذ  على    ةتوري 

 م. 1968دستورية اللوائح البرلمانية، ثم انتقلت إلى الرقابة على دستورية التشريعات البرلمانية في يناير 

: التفسير المحايد للنص. 
ا
 ثانيا

لقضاء الدستوري  قت ليس بالقريب، وعلى نطاق امنذ و الفرنس ي    الإداري ظهرت هذه التقنية في القضاء  

أول   فافورو  لويس  العميد  كان  عن  مفقد  الصادرة  التفسيرية  للقرارات  المحايد  التفسير  وضع وصف  ن 

 المجلس الدستوري، ثم تتابع قطاع واسع من الفقه الفرنس ي. 

 
 121م، ص 2008، الخرطوم: المكتبة الوطنية،   )الاختصاصات والاجراءات(ية في السودان د. سامي عبد الحليم سعيد، المحكمة الدستور 1
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 لما سبق يقول فافورو: "إن القرارات التفسيرية المحايدة ترتب على 
ا
، حيث  النصوص  بعض    وفقا

ا
 ضارا

ا
أثرا

النص،  لا   يمكن أن يستنتج من  الذي  المعنى    أتنطوي على 
ا
القانوني، ووفقا الأثر  لكونها قد تحررت من  و 

للقرارات التفسيرية المحايدة فإنها تجرد النص القانوني محل الطعن من الآثار الضارة، أو بمعنى آخر تقلل  

التفسير المحايد في التعامل    يستخدم القاض ي الدستوري آلية  لنص.أو تحقق من الأثر المترتب على هذا ا

القاعدي تظهيره.    مع المضمون  أجل  المضمون، ولكن من  إعدام مثل هذا  بغرض  للقوانين، وليس ذلك 

 وحتى يتحقق الطابع العملي بمثل هذه العملية.

: التفسير المضيف. 
ا
 ثالثا

 أن التفسير بنوعيه  
ا
مون القاعدي لنص  ض ي الدستوري الوقوف على المضالسابقين يتيح للقاذكرنا آنفا

لتفسير المضيف  بخلف الحال عن الآلية الخاصة با  القانون، وهذابالقانون، مع تقليص المدى الخاص  

أ إما  الآلية  هذه  خلل  من  الدستوري  والقاض ي  الدستوري.  بعض  للقاض ي  النص  بتضمين  يقوم  ن 

ببع  الأحكام، ما يتضمنه من قواأو استبداله  القو ض  بقاعدة أو مجموعة من  بهدف  عد  اعد من نفسه، 

 دف القاض ي الدستوري من خلل تفادي الحكم بعدم الدستورية. هسد النقص الذي جاء به النص، و 

هو   الفرنس ي  الدستوري  المجلس  في قضاء  التفسيرية  القرارات  الآلية من  أول من كشف عن وجود هذه 

ذهب الذي  فافورو  الم  العميد  التفسير  أن  أإلى  إلى  موضوعه  بحسب  يهدف  نص  ضيف  إلى  يضيف  ن 

ال ينقصه حتى يكون هذا  بمناسبة تفسيره، ويجب علينا معرفة أن هذا  ن القانون ما  ص دستوري وذلك 

الدستوري المجلس  من  النبيل  والهدف  التشريع،  قصور  فكرة  منطلق  من  جاء  قد  التفسير  من    النوع 

كام الدستور. ومما لا شك  تصدر التشريعات متفقة مع أح ملية التشريعية، كيالفرنس ي في أن يسهم في الع 

 1يلجأ إلى التفسير لهدف أساس ي ومباشر يتمثل في إبداء الاحترام لإرادة المشرع.   فيه أن المجلس الدستوري

 المطلب الثاني: مناهج القضاء الدستوري الحديثة في التفسير الدستوري: 

 :
ا
 حرفي. منهج التفسير الأولا

 
تية  ون الكوي ر القاضي الدستوري المضيف ودوره في تطوير القانون، الكويت: كلية القانلحفيظ علي، تفسيأ.د. محمد فوزي لطيف، أ.د. عبد ا 1 1

 44-34م، ص  2017المجلد الخامس، مجلة كلية القانون الكويتية العالمية،   –العالمية  
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ي التفسير. وفي  فنوني ويُعد أبرزها، وينتمي إلى المناهج الشكلية  ج التقليدية في التفسير القاهو أحد المناه

عن   البحث  عن  يغني   
ا
واضحا المعنى  كان  إذا  وما  التفسير،  محل  للنص   

ا
تبعا تتفاوت  فهي  أهميته؛  إطار 

 مناهج أخرى للتفسير. 

لتفسي كلمات النص وسيلة  يتخذ من  بأنه الذي  المنهج  المعايعرف هذا  الوقوف على  التي  ره من خلل  ني 

 لذلك.دون استخدام وسائل أخرى لتحديد  تضمنتها المعاجم والقواميس لهذه الكلمات
ا
 المعنى خلفا

أي مصادر أخرى  بمقتض ى هذا المنهج، فإنه يجب على القاض ي أن يتبع النص الدستوري دون اللجوء إلى  

الم هذا  ركيزة  هو  ذاته  فالنص  النص.  كلمات  يعدا  التفسير  عملية  ومحور  على نهج،  عامة  بصفة  عتمد 

 تفسيرها. بالكلمات لحل النزاع المتعلق 

رقم   تفسير  طلب  في  المنهج  هذا  مصر  في  العليا  الدستورية  المحكمة  أن:  1995لسنة    3طبقت  بقولها  م 

التشريعية ه النصوص  في  ي"الأصل  أو  ينتزعها من سياقها  أو  ينسخها  بما  تفسر عباراتها  ألا  فصلها عن  و 

يشوهها   أو  على  موضوعها  بأهدافها،  التواءا  مقصدها  غير  إلى  يردها  على تأو  تدل  التي  المعاني  أن  قدير 

النصوص، والتي لا يجوز تحريفها هي التي تفصح عن حقيقة محتواها، وتدل على ما قصده المشرع منها  

 . وعناه."

: منهج القصدية.
ا
 ثانيا

بأ الدستوري  التفسير  إطار  في  اليعرف  النص  يفسر  الذي  المنهج  عيه  دستوري من خلل مقاصد واضنه 

 إقراره. توتصورهم لمعانيه وق

للنص    يلجأ أنصار هذا المنهج لما يسمى بالاسترجاع التخيلي والذي يتعين بموجبه على القاض ي أو المفسر 

بأقرب التفكير  يحاول  كانوا    أن  ما  فيتخيل  بها المشرعون،  فكر  التي  للطريقة  يكون  النص  ما  يريدونه من 

تطبيقه.  ال  حال  والمقاصد  اللغة  عن  البحث  تتطلب  العملية  وملبساته  ظ وهذه  وبنيته  النص  من  اهرة 

 وتاريخه التشريعي.
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غير مباشرة  منهج القصدية في التفسير الدستوري من المناهج التي تجعل من النص الدستوري مرجعية  

 1قصد أو نية واضع النص. للتفسير. فالأساس الذي يقوم عليه التفسير هو ال

الم  يقول  علي  المرحوم  الأسبق  الدستورية  المحكمة  على  ررئيس  القضائية  الرقابة  جهة  اجتهاد  "يظل   :

 جدي
ا
احداثها حقوقا على صعيد   

ا
ومتواليا الدستور  معاني  تحديدها  مجال  في   

ا
متواصل لا  دة  الدستورية 

اعتبرتها من   فيه، وإن    لتغيير أحكفيض قواعده  نص عليها 
ا
 فشيئا

ا
الصيغة  امه شيئا   عن 

ا
أفرغ أصل التي 

النهاية في  الدستور  ويظهر  من    فيها،  الأخص  على  عليها.  كان  التي  الأولى  للصورة  باهتة  وكأنه مجرد ظلل 

، وكأنها تقوم بعملية خلق لوثيقة جديدة لها ملمح مختلفة تضيفها إلى الدستور خلل مبادئ دستورية  

 2ر عليها". عن الصورة التي كان الدستو 

 
ا
 ستور الحي. : منهج الدثالثا

أن   على  الدستوري  القانون  فقهاء  الد قيجمع  نصوص  الوضع  راءة  حقيقة  لفهم  وحدها  تكفي  لا  ساتير 

الدستورية.  الوثيقة  نصوص  حرفية  مقابل  في  الحي  الدستور  عن  فتحدثوا  ما،  مجتمع  في  الدستوري 

مبا مع  تكييفها  في  تكمن  وتفردها  الدساتير  علفعبقرية  السابقة،  تتوافدئها  نحو  المشكلت  ى  مع  فيه  ق 

 ليس في معانيها الساكنة التي ترتد لعالم بائد ميت. و المعاصرة للحتياجات القائمة 

فقه  أو  العام  القانون  فقه  إلى  تنتمي  كانت  وسواء  الموجودة  أم  الفيدرالية  سواء  القانونية  النظم  كل 

تور الحي كمنهج للتفسير ظهر  ومنهج الدس   ي تطوير القانون.القانون المدني، تواجه مشكلة دور القضاء ف

تقليدي غير  عملي  ظهرت    كحل  والتي  الدستوري،  القانون  نطاق  في  القانونية  القاعدة  لتطوير  يهدف 

اقع.   الحاجة إليها اقع من عجزه عن مجاراة ذلك الو إثر تفاعل النص في مضمار تطبيقه، وما كشفه الو

بعض يرى  المصري  الفقه  المؤيدي  وفي  تطالفقهاء  لضرورة  نحو  ن  على  الدستوري  التفسير  مناهج  وير 

 
 275ص   م ، 2018ع ، ، الطبعة الأولى، المصرية للنشر والتوزي    )دراسة مقارنة(د. وليد محمد عبدالصبور ، التفسير الدستوري   1
 175ية، ص ملامحها الرئيسية، مركز رينيه جان دبوي للقانون والتنمانين في قابة القضائية على دستورية القورد. عوض المر، ال  2
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افقها مع   لمتغيرات الاجتماعية. وهو ما يحمل بدوره على تأييد المنهج لكونه منهج التفسير الدستوري اتو

 1الذي يكفل ذلك.

 ول أنواع مناهج التفسير الدستوري: موقف القضاء الدستوري في السودان ح

الم قانون  ينص  لسنة  حكمة  لم  و 1998الدستورية  لسنة  م  قانونها  تتبعها  2005لا  معينة  طريقة  على  م 

 بذلك الطريق أمام المحكمة الدستورية لاختيار  لما
ا
حكمة في تفسير النصوص الدستورية والقانونية، تاركا

قد   مذهب التفسير الذي يتلءم مع الأوضاع السياسية والاجتماعية السائدة وقت التفسير، ليكون بذلك

الأفضس السبيل  المشرع  تطو لك  يستوعب  لا  معين  بمذهب  المحكمة  يكبل  لا  حتى  الأحداث  ر ل  ات 

 والمفاهيم القانونية المتجددة. 

تقوم المحكمة الدستورية بتفسير النصوص وفق طريقتين، كلهما ملزم لكافة المحاكم، وذلك لسمو وعلو 

 : الآتيالمحكمة الدستورية على القضاء العادي، وتتمثلن في  

الطريقة الأولى   -أ الدستوري بطريقيقفي  القاض ي  التشريعوم  بتفسير  عند   ة عملية 

الط على  النصوص  مثله تطبيقه  التفسير  في  الطريقة  بهذه  يقوم  وهو  له،  ترفع  التي  عون 

الم قاض ي  إقرار مثل  و الخصومات  لفض  ويطبقه  القانون  يفسر  عندما  العادية  حاكم 

 الحقوق. 

حددها   -ب الثانية  المادة  1998  دستور الطريقة  في  نهجه   2لبند  ا  105م  على  وسار 

لسنة   الانتقالي  النصوص  2005الدستور  لتفسير  الدستورية  المحكمة  تهتدي  بأن  م 

التشريعية بموجب طلب خاص، مقدم للمحكمة من إحدى الجهات التي حددها القانون  

 بتفسير نص محدد.

ا أمام  المساواة  معه  تتحقق  لا  نحو  على  تطبيقه  بأحكاملقانو اختلف  المخاطبين  بين  تماثل ن  رغم  ه 

إصدار  يستوجب  بحيث  وظروفهم،  لمدلوله   مراكزهم  إرساءا   
ا
ملزما  

ا
تفسيرا النصوص  بتفسير  قرار 
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للنصوص   تفسيرها  في  الدستورية  المحكمة  اعتمدت  تطبيقه. وقد  لوحدة   
ا
السليم وتحقيقا القانوني 

والتي   العلمية  المدرسة  على  والقانونية  التشريعي  تتطلبالدستورية  النصوص  لنية  تفسير   
ا
طبقا ة 

موض نية المشرع فإن المحكمة الدستورية تسترشد بمصادر  غالمشرع وقت وضع التشريع، وفي حالة  

 1أخرى للقانون. 

 المبحث الرابع: إجراءات التفسير وأثر حكم المحكمة الدستورية بالتفسير 

 المطلب الول: إجراءات التفسير وضوابطه:

:
ا
 مصر. إجراءات طلب التفسير وشروطه في   أولا

أنه "تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها  لمنه ع  191م المعدل في المادة  2014نص دستور   ى 

التي   الإجراءات  وينظم  للمحكمة  الأخرى  الاختصاصات  القانون  ويعين  التشريعية،  النصوص  تفسير 

ور الصادر في سنة  يا لا تمتد إلى تفسير نصوص الدست المحكمة العلنؤكد على أن ولاية  و   تتبع أمامها".

لها التصدي  و م، إذا رفع أمامها طلب من  2014 زير العدل بتفسير أحد نصوص الدستور، فل يجوز 

في   البحث  بمناسبة  التفسير  بهذا  القيام  في  الحق  لها  الدستور بصفة أصلية. ولكن  لتفسير نصوص 

أمامها دعوى بعدم  تفسير نصوص الدستور إذا ما رفعت  حكمة تعرض لمدى دستورية القوانين. فالم

 
ا
وطبقا هنا  معين،  قانون  الدس   دستورية  المحكمة  تقوم  الفحص  النص  لمتطلبات  بتفسير  تورية 

 تتحقق من مدى مطابقة القانون المطعون بعدم دستوريته له.الدستوري حتى 

كان  ن المحكمة الدستورية العليا إذا  طار أن قانو يرى أستاذنا العالم الدكتور رمزي الشاعر في ذات الإ 

 على  )المباشرة(صلية  بصورة الدعوى الأ   2014يمنعها من تفسير دستور  
ا
، فإن هذا المنع ينطبق أيضا

مباشرة،   غير  بصورة  إلا  بتفسيرها  العليا  الدستورية  المحكمة  تختص  فل  الدستور،  هذا  مقدمة 
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المرا  بنفس  المقدمة مرت  أن  ذاك  والإجراءا ومرجع  الدستور، ممحل  بها نصوص  مرت  التي  تعتبر  ت  ا 

 للرقابة على الدستورية فيما 
ا
 1تضمنه من مبادئ قانونية قابلة للتطبيق. تمعه مرجعا

 شروط طلب التفسير في قانون المحكمة الدستورية العليا بمصر:  ▪

المادة   نص  من  شر   26يتضح  تطلب  القانون  الدستوري  أن  المحكمة  تمارس  لكي  العليا  طين 

 صها بتفسير القوانين:اختصا

 وغير واضح، فقيد ان النص ايجب أن يكو  -أ
ا
حكمة لطلب لملمطلوب تفسيره غامضا

الشرط   أن هذا  التطبيق. ولا شك  في   
ا
تفسيره غامضا المطلوب  النص  يكون  بأن  التفسير مرهون 

تفسير   إصدار  في  العليا  المحكمة  دور  مع  التفسير  يتفق  دام  فما  والكافة،  السطات  لجميع  ملزم 

فإ التطبيق  وحدة  تحقيق  بهدف  معيجري  تحديد  في  تعارض  يوجد  لا  عندما  أنه  هذا  معنى  ى  نن 

منتفية، حيث لا توجد في مثل هذه الحالة النص القانوني فإن الحكمة من طلب التفسير تكون  

ا المحكمة  تدخل  تستدعي  معين  نص  بشأن  متضاربة  التفسير  تفسيرات  في  العليا  لدستورية 

 ه. لضمان وحدة تطبيق

 في التطبيق وظهرت بصدده وجهات يجب أن يكون النص الغامض قد أ -ب
ا
ثار خلفا

   2اينة. بنظر مت 

 

 

 من له حق طلب التفسير في مصر:  ▪

من قانون المحكمة الدستورية المصرية من له الحق في طلب التفسير بأن يقدم من وزير    33حددت المادة  

هيئات القضائية، مجلس الشعب أو المجلس الأعلى لل  العدل بناءا على طلب رئيس مجلس الوزراء أو رئيس

يبين في طلب التفسير ال أثاره من خص التشريعي المطلوب  ن ويجب أن  لف في التطبيق ومدى  تفسيره وما 
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الوزراء ورئيس   رئيس مجلس  التفسير على  فالقانون قصر  تطبيقه.  لوحدة  تفسيره  تستدعي  التي  أهميته 

لله الأعلى  والمجلس  الشعب  القانون  مجلس  حرم  وقد  القضائية.  طلب  يئات  إلى  اللجوء  من  الأفراد 

 التفسير. 

مدى   ما  هذه  سلكن  على  التفسير  طلب  قصر  قد  النص  كان  إذا  التفسير؟  طلب  في  العدل  وزير  لطة 

أن   له  ليس  العدل  وزير  يفيد  السلطات فإن  للمحكمة ما  يقدم  تلقاء نفسه فلبد أن  التفسير من  يطلب 

لطة في بحث  ر إلى المحكمة بطريقة آلية وليس له سفسير. كما أنه يتقدم بطلب التفسي تقديم طلب له بالت

 1لطلب أو بحث شرائطه، بل يجب أن يتقدم إلى المحكمة في طلبه بمعرفة ذوي الشأن. ا

: إجراءات طلب التفسير في السودان: 
ا
 ثانيا

قبل صدور دستور   العليا  الدستورية  المحكمة  المحك2005كانت  وقانون  رقم  م  الدستورية  لسنة   13مة 

القانو م  1998 والنصوص  الدستور  بتفسير  اتختص  نص  حسب  الإجراءات    5/ 16ادة  لمنية  قانون  من 

/أ من الدستور الملغي أصبحت المحكمة الدستورية هي 105/2م، ولكن بموجب المادة  1983المدنية لسنة  

الدستورية   المحكمة  قانون  بالتفسير، وبصدور  الدستورية م أصب 2005المختصة  المحكمة  اختصاص  ح 

 2إلى المحكمة العليا.  نصوص القانون تفسير النصوص الدستورية وترك تفسير فقط 

 من يقدم طلب التفسير: ▪

 لنص المادة 
ا
 م:2005من قانون المحكمة الدستورية لسنة  17يقدم طلب التفسير وفقا

 س الولايات.رئيس مجل -رئيس المجلس الوطني.      ج -رئيس الجمهورية.      ب -أ

 حكومة أي ولاية.  -ه      بواسطة وزير العدل.الحكومة القومية  -د

 لت طلب التفسير: ممشت ▪

 لنص المادة 
ا
 على الآتي:  17/2يشتمل الطلب وفقا
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 اسم الجهة مقدمة الطلب.  -أ

 بيان النص المراد تفسيره والأسباب والأسانيد التي تستدعي التفسير. -ب

 اعد في التفسير.أي معلومات أخرى أو مستندات تس -ت

المادة   نصت  أن:    3الفقرة    17وقد  فيعلى  تنظر  الدستورية  على    "المحكمة   
ا
استنادا فيه  وتفصل  الطلب 

 1المستندات المقدمة، ويجوز لها أن تطلب المذكرات التي تراها ضرورية". 

 المطلب الثاني: أثر التفسير الصادر من المحكمة الدستورية: 

: أثر التفسير الصادر 
ا
 من المحكمة الدستورية في مصر:أولا

" ين أن:  الدستور على  ال  ص  الرسمية  الجريدة  في  العليا،  قتنشر  الدستورية  المحكمة  الصادرة من  رارات 

وهي ملزمة لكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم. وينظم القانون ما يترتب 

 2على الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار".

الدست المحكمة  قانون   
ا
أيضا على  ينص  العليا  الدعاوى  ورية  في  المحكمة  "أحكام  بالتفسير  و أن:  قراراتها 

وبغير  الرسمية  الجريدة  في  إليها  المشار  والقرارات  الأحكام  وتنشر  وللكافة،  الدولة  سلطات  لجميع  ملزمة 

 على الأكثر من تاريخ صدورها". 
ا
 3مصروفات خلل خمسة عشر يوما

م تصيتضح  الذي  التفسير  أن  النصوص  هذه  الدن  المحكمة  وذلك  دره  للكافة  ملزم  العليا  عد  بستورية 

تم   الذي  بالنص  العمل  تاريخ  إلى  يرجع  رجعي  بأثر  يكون  والإلزام  الأثر  وهذا  الرسمية.  بالجريدة  نشره 

البديهي أن اختصاص   التفسير أو مخالفته، ومن  المحكمة  تفسيره، فل يجوز للمحاكم الخروج على هذا 

بالتفس  العليا  دون  الدستورية  يحول  لا  التشريعية  مباشرة  ير  فيالسلطة  التشريعات    حقها  إصدار 

 
 . 17دة  السودان، الما –قانون المحكمة الدستورية   1
 . 195المادة م، 2014دستور جمهورية مصر العربية لسنة   2
 . 49قانون المحكمة الدستورية العليا المصرية، المادة  3
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الملزم لا   التفسير  المحكمة الدستورية. كما أن هذا  إليه  انتهت  لما  بالمخالفة  أو  بالبداءة  التفسيرية، سواء 

 1الوقائع المعروضة عليها.  يحول دون حق جهات القضاء العادي والإداري في تفسير القوانين على

المادة    يلحظ نص  ال  49أن  الدستورية  المحكمة  قانون  من  عمن  الصادر  للتفسير  الإلزامي  الأثر  يقرر  ليا 

ويقتصر على الحالة  التي يطلب فيها وزير العدل تفسير النص القانوني، أما في  المحكمة الدستورية العليا، 

التفس فيها  يثار  التي  بالحالة  يتعلق  ماما  قانون  دستورية  لفحص  كنتيجة  نصوص ير  خلت  فقد  ذلك   ، 

يترتب من ما  بيان  القوانين بمناسبة نظرها    القانون من  أثر على التفسير الذي يصدر عن المحكمة لأحد 

لدعوى الدستورية المقامة أمامه، إلا أن هذا الأثر الإلزامي للتفسير لا يصادر حق جهات القضاء العادي  

م وغيرها  القو والإداري  تفسير  في  القضائية  الجهات  تن  وتطبيق  المعروضة  انين،  اقعة  الو على  فسيرها 

 ، ما دام لم يصدر بشأن النص المطروح أمامها تفسير ملزم من المحكمة الدستورية العليا.اعليه

 

 

 الأثر المطلق للتفسير الصادر من المحكمة العليا:  ▪

سلطات  لجميع  مة الدستورية العليا تفسير ملزم  أن التفسير الصادر من المحك  49يتضح من نص المادة  

الطبعيين والا  إلى تفسير النصوص  ع الدولة وكافة الأشخاص  المطلق ينصرف  كان هذا الأثر  تباريين. وإذا 

 إلى التفسير  
ا
التشريعية التي يتبع بشأنها القواعد والإجراءات الخاصة بالتفسير، فإن هذا الأثر يمتد أيضا

في   الفصل  يصاحب  مالذي  يتفق  ما  وهو  القوانين،  إسبادستورية  في  ع  الأحكام  على  المطلقة  الحجية  غ 

لدستورية. وكون هذه الحجية مقرره للمنطوق والأسباب المرتبطة به ارتباط لا يقبل التجزئة.  االدعاوى  

 لهذا المنطوق. 
ا
 ولا شك أن التفسير المصاحب لمنطوق الحكم في المسألة الدستورية يعتبر مكمل
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كمة القيام  حفي دستورية قانون من القوانين يلزم من المالفصل  ولا هذا التفسير ما قام الحكم، فلأنه ل

محل   التشريعي  النص  تفسير  وكذلك  الدستوري  النص  التفسيرين، بتفسير  بين  مقابلة  وإجراء  الدعوى 

 للحكم بدستورية أو عدم دستورية النص المطعون فيه.
ا
 وصولا

المكذلك   وقانون  الدستور  الدستورية  نص  الوس حكمة  على  الالعليا  بالقرار  ائل  الكافة  إعلم  بها  يتم  تي 

لتفسير أو بالحكم الصادر في دعوى الدستورية حتى يمكن أن يسري هذا التفسير في حقهم، وإذا  االصادر ب

الجريدة   في  الدستورية  المحكمة  الصادرة من  والقرارات  الأحكام  نشر  قد نص على ضرورة  الدستور  كان 

الدستور الر  المحكمة  قانون  فإن  العسمية،  النشية  لهذا  المنظمة  القواعد  على  نصت  قد  أن   ر ليا  بقوله 

"أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة، وتنشر  

 على الأكثر من    الأحكام والقرارات المشار إليها في الجريدة الرسمية وبغير مصروفات خلل خمسة
ا
عشر يوما

 ". صدورهاتاريخ 

التفسير الذي تصدر  يكون   هيتضح من هذا النص أن  القانونية لا  للنصوص  العليا  المحكمة الدستورية 

 لسلطات الدولة والكافة إلا بعد أن يتم نشره في الجريدة الرسمية. ومما سبق نخلص إلى الآتي: 
ا
 ملزما

 يا تنفلصادر من المحكمة الدستورية العلالتزام السلطة القضائية بالتفسير ا -أ
ا
يذا

 سالف الذكر.  49لما ورد في المادة 

 داد الأثر المطلق للتفسير إلى المحكمة الدستورية ذاتها. تام -ب

 السلطة التنفيذية تتقيد بالتفسير الصادر من المحكمة الدستورية العليا.  -ج

المحك -د الصادر من  التفسير  الخروج على  تملك  التشريعية  الدستورية السلطة  مة 

 1العليا. 
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 يا:لإعمال التفسير الصادر من المحكمة الدستورية الع تاريخ  ▪

 بعد نشره في    49إذا كان نص المادة  
ا
من قانون المحكمة الدستورية العليا يجعل التفسير الصادر منها ملزما

  
ا
التفسير تجعله ساريا تاريخ النص الذي تم تفالجريدة الرسمية، إلا أن طبيعة  سيره، وإن كانت هذه  من 

 لتفسير. اطلقة بل مقيدة بحالات معينة لا يمتد إليها هذا  مالقاعدة غير 

تفسيره   -أ تم  الذي  النص  تاريخ  من  يسري  العليا  الدستورية  المحكمة  تفسير 

العليا   الدستورية  المحكمة  من  الصادر  القرار  أن  بالتفسير  الخاصة  الطبيعة  هذه  ومقتض ى 

 للن 
ا
 من تاريخ  بالتفسير يعتبر متمما

ا
 لفكرة    العملص الأصلي، ساريا

ا
 دقيقا

ا
به. ولا يعتبر ذلك تطبيقا

وإنما  االأثر   عنها،  التي كشف  والمراكز  الحقوق  ذاته مصدر  في  يعتبر  المفسر لا  القرار  لرجعي، لأن 

تلك الحقوق والمراكز   التفسير غموضه هو هذا المصدر. وتعتبر  يعتبر النص الأصلي الذي أوضح 

 صدور النص الأصلي.مقررة منذ 

لسابقة التي تجعل ارد على الأثر الكاشف للتفسير: لا تعتبر القاعدة  لتي تالقيود ا -ب

محل  الأصلي  بالنص  العمل  تاريخ  من   
ا
ساريا العليا  الدستورية  المحكمة  من  الصادر  التفسير 

بعض   أو  القانونية  الاعتبارات  ببعض  القاعدة  هذه  تصطدم  فقد  مطلقة.  قاعدة  التفسير 

تحول دون الع التي  العملية  الصادر وتطبيقه على حالات سابقة لصدو الأخ  قبات  بالتفسير  ه.  ر ذ 

ومن ذلك الأحكام النهائية والمراكز القانونية التي تكون قد استقر عليها قبل صدور قرار التفسير.  

للحقيقة، ولا يجوز المسا  
ا
يعتبر عنوانا البات صادر من إحدى جهات القضاء  النهائي  س  فالحكم 

 1قوة الأمر المقض ي به. على   بما قض ى به ما دام قد حاز 

: أثر التفسير الصا 
ا
 ر من المحكمة الدستورية في السودان: دثانيا

 
 58  م، ص1983د. رمزي الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، الطبعة الأولى، القاهرة: دار النهضة العربية،  1
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م على أن: "أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة لجميع  2005نص قانون المحكمة الدستورية السوداني لسنة  

 على  
ا
راراتها تنشر  رية وقأن: "أحكام المحكمة الدستو أجهزة الدولة وللكافة فور صدورها". وقد نص أيضا

 1في الجريدة الرسمية". 

نظر  وجهة  تحكم نمن  واضحة  آثار  أي  يحدد  لم  الدستورية  المحكمة  قانون  في  السوداني  المشرع  أن  ا 

المحكمة   بقانون  يستعين  الدستوري  القاض ي  يجعل  مما  بالتفسير  قراراتها  أو  الدستورية  المحكمة 

العليا   الالدستورية  بأثر  يتعلق  فيما  ابمصر،  والقرارات  تفسير  الدستورية  المحكمة  حكم  من  لصادر 

آثار  ر الصاد تحديد  بخصوص  الدستورية  المحكمة  قانون  لتعديل  حاجة  هناك  وبالتالي  محكمتها.  من  ة 

 التفسير الصادر منها خاصة فيما يتعلق بالدستور. 

 

 النتائج والتوصيات 

 

: النتائج التي توصلنا إل
 
 يها من الدراسة:أولا

ك أثر في ظهور المدارس الفقهية  لومناهج التفسير في النصوص القانونية، وقد كان لذتعدد وتنوع طرق  -1

القانوني   الفقه  في  تفسير  المتفق حولها  يتوقف على  القاض ي المفسر لا  منها أسس وضوابط تجعل  ولكل 

والاجتماعية التاريخية  الظروف  إلى  الرجوع  يمكنه  وإنما  ا  النص  الوسائل  غايوسائر  لمعرفة  ة لعلمية 

 وهدف المشرع. 

المصري والسوداني حول تفسير النصوص القانونية بوجه عام هو   ءالمسلك الذي اتبعه كل من القضا-2

العادي   للقضاء  يجعل  مما  ومناهجها،  التفسير  مدارس  أفكار  كافة  استخدام  من خلل  المختلط،  المنهج 

 تلزم التفسير.وف التي حرية اختيار ما يناسب حسب الظر 

 
 22-21م ، المواد 2005حكمة الدستورية السودانية لسنة قانون الم  1
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لنا  -3 تكمن  ثبت  بالغة،  وخصوصية  أهمية  الدستوري  للتفسير  للوثيقة فأن  المزدوجة  الطبيعة  ي 

في  للدقة   
ا
وأيضا  ،

ا
واجتماعيا  

ا
اقتصاديا و  

ا
 سياسيا

ا
تنظيما تمثل  أنها  من حيث  التفسير  محل  الدستورية 

 نصوص القانونية الأخرى. تفسير الصياغة مضمون هذه الوثيقة مما يجعل تفسيرها مختلف مقارنة ب

الدس-4 التفسير  ووسائل  لطرق  التشريعي  التنظيم  المحكمة  ت غياب  قانون  في  ذلك  كان  سواء  وري 

 المجال  2005م أو في المحكمة الدستورية السودانية لسنة 1979الدستورية المصرية العليا لسنة 
ا
م، فاتحا

 لوضع القائم. تفسير واأو الطريق لها من أجل اختيار ما يناسب ويلئم ال

مدارس -5 الدستو   ظهور  للمجلس  كان  وقد  الدستوري  للتفسير  نشأتها،  ر ومناهج  في  السبق  فرنسا  في  ي 

فادة من  أشهرها على الاطلق المنهج الحرفي والقصدي والدستوري الحي. وعلى الدائرة التشريعية الاست

الدس بالتفسير  الدستورية  المحاكم  لتختص  والنص  التجربة  غبر هذه  مستحدثة   توري  وآليات  مناهج 

 ق الغاية المرجوة من الدستور.تحق

المحكمة  -6 ذلك اقرارات  على  ويؤكد  الدولة،  سلطات  لجميع  ملزمة  تكون  بالتفسير  الصادرة  لدستورية 

بالنشر في الجريدة الرسمية الخاصة بها، ولكن نجد سكوت المشرع في قانون المحكمة الدستورية العليا  

 ك اصها بالرقابة على دستورية القوانين. ولعل في ذل التفسير في حالة ممارسة اختص د أثر  بمصر عن تحدي

نية   إلى  والوصول  النص  غموض  بيان  في  ودورها  الطبيعي  اختصاصها  تمارس  المحكمة  أن  على  تأكيد 

 المشرع، أما التفسير الدستوري فهو خاص وفي حاجة لآثار خاصة. لذلك نص المشرع صراحة على آثاره. 

: أهم التوصيات: ثا
 
 نيا

الم-1 في    15ادة  تعديل  الدستورية  المحكمة  قانون  من  أ  لسنة  االفقرة  بإضافة 2005لسودان  م، 

في   اختصاصين  تمارس  بذلك  الدستورية  المحكمة  لتكون  القانونية،  النصوص  بتفسير  اختصاصها 

يلي:   كما  أ  الفقرة  تقرأ  بحيث  والقانونية،  الدستورية  للنصوص  الدستورية "تكون  التفسير  المحكمة 

 رة من السلطة المختصة". دوتتولى تفسير النصوص الدستورية والقانونية الصا  حارسة للدستور 
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المحكمة   تمارس  أن  المعقول  غير  من  لأنه  النص  في  الوارد  للقصور  استجلء  ذلك  في  الدستورية ولعل 

النصوص   تفسير  اختصاص  تمارس  ولا  الدستورية  النصوص  تفسير  فالقاعدة  القانو اختصاص  نية، 

تالي هناك ضرورة لممارسة القاض ي  لقواعد وأعلها والقاعدة القانونية أدنى منها وباالدستورية أسمى ال

لاختصاص   ممارستها  إطار  في  الدستورية  المحكمة  أن  ذلك  على  ونضيف  القانونية.  النصوص  تفسير 

نصوص القانونية بغرض التأكد  سير الالرقابة على دستورية القوانين، تتطلب من القاض ي الدستوري تف

 ستوريتها أو عدمها. من د

لمحكمة الدستورية في السودان بإضافة فقرة مفادها تحديد الأثر القانوني  امن قانون    23تعديل المادة  -2

 المترتب على الحكم الصادر بالتفسير الدستوري لدوره في الحياة العامة لشتى المجالات.

ن التشريعات العامة أو الخاصة  السوداني بضوابط معينة من خلل سصري و إلزام كل من القضاء الم -3

دارس التفسير العامة في الفقه القانوني، وذلك بهدف منع التضارب والتفاوت غير  محول تحديد الأخذ ب

 المنطقي في قرارات التفسير.

المشرع-4 مناهج    على  إضافة  والسودانية  المصرية  الدستورية  المحكمة  قانون  التفسير    ومدارسفي 

بالم د والمضيف، والعمل على  يجلس الدستوري في فرنسا، كالتفسير المبطل والمحاالدستوري التي نشأت 

 تطوير تفسير القاعدة الدستورية من خلل الأخذ بهذه التجربة الفريدة لما لها من إيجابيات.

وس -5 إلى  الحاجة  دون  مباشرة  التفسير  طلب  تقديم  في  الحق  الأفراد  و منح  ومعايير  اطة،  ضوابط  فق 

ا قانون  الميحددها  على  ويعاب  والسودان.  مصر  في  الدستورية  على  لمحكمة  قصرها  القوانين  في  شرع 

الأنظمة  ذات  الدول  خاصة  صناعتها،  في  أكبر   
ا
دورا تلعب  الشعوب  لأن  والولائية  الاتحادية  الجهات 

 اتهم. الديموقراطية والتي تعطي مساحة للأفراد للتمتع بحقوقهم وحري 
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 بالمغرب التحكيم كوسيلة لتسوية منازعات الصفقات العمومية

Arbitration as a means of settling public procurement Disputes in Morocco 

 يدي زة عاببوع

 جامعة محمد الخامس بالرباط، باحث في سلك الدكتوراه

 : ملخص

علىته     الضوء  تسليط  إلى  المقالة  هذه  بحيث  دف  لنوعية    التحكيم  نظرا  خاصة  أهمية  يحتل  أصبح 

الي بتزايد اللجوء إلى النزاعات التي يتميز بها، فكما نعلم إرتبط نمو المعاملت الدولية والمحلية في القرن الح

لين في التحرير بقدر الإمكان من  المتعامكيم كطريق لحل المنازعات، وقد ساعد على إنتشار التحكيم رغبة التح

 ا النظم القانونية للتقاض ي، خاصة في المعاملت التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها. القيود التي تفرضه

الوسائ     اليوم أصبح من  التحكيم  أن  المنازعات، وهكما  لفض  المهمة  العولمة ل  اقع فرضته ظروف  الو ذا 

التي يوفرها للأطراف الم  ومن أهمالعالمية الحديثة،    والاتجاهات التحكيم هو الحرية  تعاقدة والتحرر  مزايا 

 من القيود التشريعية وكذلك سرعة الفصل في المنازعات وغيرها المزايا.

 . مية/ الصفقات العمو   العمومية  تالمنازعا/   التحكيم الكلمات المفاتيح:

 

:Abstract 

    This article aims to shed light on arbitration, so that it has become of particular 

importance due to the type of disputes that characterize it. As we know, the growth of 

international and local transactions in the current century has been linked to the increasing 

resort to arbitration as a way to resolve disputes. The spread of arbitration has helped the 

desire of dealers to liberate as much as possible from Limitations imposed by the legal 

systems of litigation, especially in transactions in which the administration is a party. 
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    Also, arbitration today has become one of the important means of resolving disputes, and 

this reality was imposed by the conditions of globalization and modern global trends. 

deals.sputes / public arbitration / public di s:Keyword 

 

 مقدمة:

لمعروف لدى العام والخاص لفض المنازعات، ووسيلة القرار والعدل في بيعي وايعتبر القضاء الطريق الط    

المجتمع بين الأفراد ولكن مع التطور الذي عرفه العالم بأسره وخاصة الميدان التجاري والإستثمار الداخلي، 

اوا العلقات  أنماط  في  الاقتصادلتغيير  التحولات  نتيجة  العالم،  لتجارية  يشهدها  التي  إ  خذتأية  لى تنشأ 

القضاء وسائل أخرى   أو  إجانب  الأ ختيارية  إليها  يلجأ  القول  المنازعات بديلة إن صح  لفض  بإختيارهم  فراد 

ذلك من  وفيق والوساطة وما إلى غير  التي تنشأ بينهم بدلا من لجوئهم إلى القضاء، كالتحكيم والمصالحة والت 

 .1الطرق البديلة

فصل في كل المنازعات سواء كانت مدنية أو تجارية، فإلا ال تصاصان القضاء هو الأصل وصاحب إخ كوإن     

هذا الأخير    ،جانب القضاء نجد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات ومن أهمها هذه الوسائل هناك التحكيم

يعتبر ظاهرة جد التاريخ لا  وإنما قديم قدم  التي يدة  النزاعات  الناس لحل  إليه  التحكيم والتجأ  ، فقد عرف 

كما بينهم    تنشأ الميلد،  قبل  منذ قرون  واليونانيون  والرومان  السوماريون  القديمة، فقد عرفه  العصور  في 

 .2عرفه العرب في الجاهلية، وعرفوه بفضل مجيء الإسلم

ف     التحكيم  نظام  إرتبط  التوقد  بفكرة  الأخيرة  الأونة  الأجنبية ي  الإستثمارات  وجذب  الإقتصادية  نمية 

الوسيلة البساطة   المثلى   بإعتباره  أهمها  الدولة،  قضاء  في  تتوفر  لا  مزايا  من  يحمله  لما  المنازعات  لحسم 

التحكي هيئة  على  سيصدر  الذي  بالحكم  النزاع  أطراف  رض ى  على  المنازعات وقيامه  في  الفصل  وسرعة  م، 

اوت افر  وتو والوقت  الجهد  اوفير  لدى  والعملية  والإقتصادية  الفنية  المسائل  في  والتخصص   لمحكمين لخبرة 

 
ية ف دراسة مقارنة، مجلية الحقوق والعلوم الإنسانية، المجلد الحادي عشر، العدد الأول لتحكيم كوسيلة لحل المنازعات في العقود الإدارية الدول مريني، اف فاطمة الزهرة  1

 .  1، ص 2019
 . 2ف المرجع نفسه، ص 2
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الودية  والعلقات  الأطراف  هذه  أسرار  على  المحافظة  إلى  بالإضافة  وذلك  النزاع،  أطراف  يختارهم  الذين 

 .1بينهما 

في  أهميةوتكمن       الموضوع  ال  هذا  يلعبه  أصبح  الذي  الهام  البديلالدور  الوسائل  كإحدى  لحل تحكيم  ة 

الد العقود الإدارية على المستوى  الناشئة عن  العبئ، اخلي واالمنازعات  إلى تخفيف  لذي من شأنه أن يؤدي 

 عن القضاء الإداري وسرعة الفصل فيها. 

 إلى:  هذه الدراسة  وتهدف    

المعنية  برراتالم  معرفة ✓ الأطراف  تدفع  التحكيم  التي  إلى  بينهم  لتسوي  اللجوء  الناشئة  النزاعات  ة 

 ؛صوصا في ميدان الصفقات العموميةخ

 . فض منازعات الصفقات العمومية حكيم فيالدور الذي يلعبه الت تبيين  ✓

 التالية: الإشكالية  وفقسوف نعالج هذا الموضوع عليه و     

أن   للتحكيم  يمكن  حد  أي  العمإلى  الصفقات  منازعات  فض  في  القضائية  للمسطرة  بديلا   ومية يشكل 

 ؟بالمغرب

 :يما يلييمكن إجمالها ف السئلة الفرعيةعن هذه الإشكالية مجموعة من   ويتفرع      

 ؟بالمغرب ما هي مبررات اللجوء إلى التحكيم خصوصا في ميدان الصفقات العمومية ✓

 ؟بالمغرب  منازعات الصفقات العمومية فض  التحكيم فيوما هو الدور الذي يلعبه  ✓

يلعب ن التحكيم اليوم أصبح  أللعمل مفادها،    فرضيةلق من  ننطسالية وأسئلتها الفرعية  بناء على الإشك    

اقع فرضته ظروف العولمة والإتجاهات العالمية الحديثة،الم  ضف هم في  دور م الحرية التي  ف  نازعات، وهذا الو

ساعدت  لها عوامل  ك  يوفرها للأطراف المتعاقدة والتحرر من القيود التشريعية وسرعة الفصل في المنازعات

 . بين الأطراف المتنازعة هعلى إنتشار 

أن       يتهو الطريقة    المنهجبإعتبار  للمشكلة، تتضمن قواعد وخطوات للجابة   بعهاالتي  في دراسته  الباحث 

ائج دقيقة، تم ، ومن أجل الوصول إلى إكتشاف الحقيقة والوقوف على نت تهيعلى أسئلة البحث وإختيار فرض

 
بودلا1 الف فطومة  لنيل شهادة  أطروحة  الإدارية،  العقود  التحكيم في  العلل،  القاندكتوراه في  الجزائر، كليةوم  بلعباس  ليابس سيدي  الجيلالي  الحقوق    ونية، جامعة 

 .  3، ص 2016ف  2015والعلوم السياسية، الموسم الجامعي 
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على   النسقيا  المنهجالاعتماد  ا،  لمنهج  بهتم  ال  لأخذ  دراسة  خلل  ك من  الو تحكيم  نفس  وفي  قت  منظومة 

إليه  ف  للنسقكمحرك   الأ اللجوء  تدفع  التي  المبررات  من  مجموعة  وراءه  المعنيةتكون  كطريقة   طراف   إليه 

 وخصوصا في مجال الصفقات العمومية.  لتسوية النزاعات مثلى 

 وع من خلل مطلبين:سوف نعالج هذا الموض والخاص  هذا التأطير العام  ومن خلل    

 بالمغرب  ان الصفقات العموميةفي ميد التحكيم المطلب الول: مبررات اللجوء إلى 

 بالمغرب  المطلب الثاني: دور التحكيم في فض منازعات الصفقات العمومية

 

 

 بالمغرب  ةالمطلب الول: مبررات اللجوء إلى التحكيم في ميدان الصفقات العمومي

وء إليه كطريقة ية اللجحكيم تكون وراءه مجموعة من المبررات التي تدفع الأطراف المعنإن اللجوء إلى الت    

لتسوية النزاعات وخصوصا في ميدان الصفقات العمومية، فقد أصبح التعاطي مع هذه الطريقة في تزايد  

اقيل التي  عة من الإشكالات والعر تعيقه مجمو مستمر، فكما نعلم القضاء الإداري في إطار القضاء الشامل  

و  العمومية،  الصفقات  ميدان  في  وخصوصا  شك  بدون  أبرز تأثر  نجد   من  التحكيم  إلى  اللجوء  مبررات 

القانونية   بتعقد المساطر  المرتبطة  بتنفيذ الأحكام الصادرة   الفرع الول(الإشكالية  ثم الإشكالية المرتبطة   ،

 .  الفرع الثاني(ضد الإدارة 

 بتعقد المساطر القانونية ول: المبررات المرتبطةالفرع ال 

رقم       القانون  ب  41.90شكل  رقم    المحاكمالخاص  والقانون  الإستئناف    80.031الإدارية،  بمحاكم  الخاص 

والقانون  الحق  بمبادئ  ارتباط  من  لذلك  لما  بالمغرب،  والقضائي  القانوني  المسار  في  نوعية  طفرة  الإدارية، 

ر  العدل  وإشعاع  التواز وح  وتحقيق  بصفة والإنصاف  الإدارية  المنازعات  في  الأمر  وأن  خاصة  والمساواة،  ن 

يقوم  عام تفريد ة  بغية  القضاء  ازدواجية  خلق  ومحاولة  عام  وأخر  متساويين، طرف خاص  غير  بين طرفين 

لم  املةللية الك الدعاوى ذات الطبيعة الإدارية بقواعد وإجراءات خاصة بها، فما يلحظ أن مبتغى الإستق 

 
محرم،   42بتاريخ    5398د  ، الجريدة الرسمية عد1.06.07تنفيذه الظهير الشريف رقم  المحدث بموجبه المحاكم الإستئنافية الإدارية، الصادر ب  80.03القانون  ف  1

 .490، ص 2006فبراير  23الموافق ل 
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كس ذلك في بعض  ونجد ع  ظل غياب مدونة خاصة بالإجراءات المتبعة أمام محاكم الإدارية.تتحقق بعد، في  

إلى   بالإضافة  تضمنت  الإداري  للقضاء  مدونة  على  تتوفر  الأخيرة  هذه  فرنسا  في  المقارنة وخصوصا  الأنظمة 

 .1المسطرية الإداريةاءات تحديد أنواع محاكم القضاء الإداري واختصاصاتها، الإجر 

إطار المساطر الإدارية  و       في  التمييز  يمكن  المبدئية  الناحية  الغير  بين نوعمن  المساطر هناك المساطر  ين من 

فتهم  الثانية  أما  تنازعية،  بتنظيم علقات غير  يتعلق  الأمر  القضائية، ففي الأولى  القضائية وهناك المساطر 

رة ومحاكم القضاء الإداري، بحيث نجد راحل الطعن أمام كل من الإدالف مالعلقات التنازعية خلل مخت

تنص على أنه تطبق أمام المحاكم الإدارية القواعد المقررة في قانون المسطرة    41.90  من القانون رقم  7المادة  

تفرد ع الالمدنية مالم ينص القانون على خلف ذلك، وهذا الأمر يدل على أن العمل الإداري لازال لم يستط

به   خاصة  مسطرية  طبيعة  بقواعد  وكذا  المعروضة  القضايا  ويت تلئم خصوصية  النزاع،  هذا  أطراف  ضح 

لنا لمسطرة في القضايا الإدارية، يتبين  من خلل الطابع الكتابي والتحقيقي والحضوري ل  والاختلف التمييز

يعر  التي  والمشاكل  الدعوى  سير  وإجراءات  الطعن  طرق  مختلف  خلل  القضائية فها  من  الأحكام  تنفيذ 

القول  الصا ويمكن  الإدارة،  مواجهة  في  التقاض أدرة  إجراءات  تمييز  المن  في  طبيعة ي  تفرضه  الإدارية  ادة 

تختلف طبيعتها   بل عن مساطر متعددة  نتحدث عن مسطرة واحدة،  يجعلنا لا  مما  ذاتها،  الإدارية  المنازعة 

الإدارية وتعددها، فالدعا ابإختلف القضايا  التي وى  تتسم بخصوصيتها  لها   لإدارية  تستوجب أن تخصص 

 لمدنية.سطرة امساطر وإجراءات غير المنظمة في قواعد الم 

الدولة،      إدارات  إلى  والتبليغات  الإستدعاءات  تبليغ  مسطرة  ينظم  لم  المدنية  المسطرة  قانون  أن  كما 

يجعل مسطر  مما  الترابية.  الجماعات  وكذا  العمومية،  الوالمؤسسات  الأح ة  من  كثير  في  يان، تبليغ تصطدم 

اقيل والصعوبات العلمية والإشكالات القانونية    41.90تجلى بالأساس في أن القانون رقم  والتي تببعض العر

وقانون   الإدارية  للمحاكم  القواعد    80.03المحدث  على  أحالا  فقد  الإدارية،  الإستئناف  بمحاكم  الخاص 

في تطبيقها على المنازعات الإدارية التي توجد لا أن هذه الإحالة لا تساعد  ة. إالمقررة في قانون المسطرة المدني

هو الشأن في مجال الصفقات العمومية. ومن بين الإشكالات التي تطرحها هذه الإحالة   يها كما الإدارة طرفا ف

الفصل   عليه  نص  المدنية  516ما  المسطرة  قانون  وال2من  الإستدعاءات  أن  منه  يستنتج  الذي  يغات  تبل، 

لوزارة شخصا  مثل ا  باريين توجه إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه فإذا إعتبرناالمتعلقة بالأشخاص الإعت 

 
 . 207. ص 2019ماي  2الإداري المغربي، سلسلة دراسات وأبحاث في الإدارة والقانون، ط  ، القضاءحسن صحيبف 1
ا2   28وافق ل  ، الم1394رمضان    13مكرر، بتاريخ    3230، الجريدة الرسمية عدد  1.74.447لشريف رقم  ف قانون المسطرة المدنية، الصادر بتنفيذه الظهير 

 .2741، ص 1974شتنبر 
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وجوب   عمليا  يتصور  لا  فإنه  الوزير،  هو  بداهة  الجواب  كان  وإذا  قانونيا،  يمثلها  من  فنتساءل  إعتباريا، 

بالوزارة، فهل    لم الإستدعاء لمصلحة أو مديريةس  ، ولكن إذا1التبليغ لهذا الأخير حتى يمكن إعتباره صحيحا 

لل يسلم  لم  أنه  مع  قانونا،  التبليغ  بهذا  ال يعتد  المادة  ممثل  في  ورد  كما  هذه  بصفته  قانون   516قانوني  من 

تطبيق   في  تعندت  فكلما  الإدارة  ممتلكات  على  الحجز  يخص  فيما  يلحظ  ما  نفس  وهو  المدنية،  المسطرة 

مولا به في إطار العلقات الخاصة التي يحكمها  در ضدها، فهو إجراء وإن كان معتص الأحكام القضائية التي  

العادي يخص  وتؤطره  القانون  فيما  الإمكانية  هذه  إلى  يشر  لم  الإداري  فالمشرع  المدنية،  المسطرة  قواعد  ا 

 أملك الإدارة. 

المثارة       تلك  خاصة  الإداري  الطابع  ذات  القضايا  أن  على  يؤكد  الأمر  إطار أمهذا  في  الشامل  القضاء  ام 

يجبالصف الدولة،  وإدارات  الأفراد  بين  ما  تجمع  والتي  العمومية  تفر   قات  غير أن  المسطرية  قواعدها  لها  د 

المنظمة في إطار قانون المسطرة المدنية. أو على الأقل أن يتم تخصيص باب مستقل لها. فأمام هذا الوضع  

تحد من  تفرزه  وما  العالمية  التطورات  والقيامن  الإدارة  تواجه  ومستجدات  من  ت  يقتض ي  المغربي،  ضاء 

ال بكل  تسليحهما  أجل  من  التدخل  ا المشرع  التحديات  وسائل  هذه  بمواجهة  الكفيلة  والعملية  لقانونية 

ومواكبة المستجدات المطروحة في هذا المجال بإجراءات مسطرية تتسم بعدم التعقيد وكثرة الشكليات بغية 

 قضاء. ن مع الإدارة من اللجوء إلى الديتفادي نفور المتعاق

 ام الفرع الثاني: المبررات المرتبطة بإشكالية تنفيذ الحك 

إلى      به  الوصول  هو  لصالحه  حكم  إصدار  من  متقاض  كل  إليه  يسعى  الذي  الأساس ي  والهدف  الغاية  إن 

الفصل   نجد  الإطار  هذا  وفي  اقع،  الو أرض  على  وترجمته  تنفيذه  دستور   126مرحلة  المغربية    من  المملكة 

و   ينص  2011لسنة   للجميع،  ملزمة  القضاء  عن  الصادرة  النهائية  الأحكام  أن  علىعلى  السلطات   يجب 

على   المساعدة  عليها  ويجب  بذلك،  الأمر  إليها  صدر  إذا  المحاكمة،  أثناء  اللزمة  المساعدة  تقديم  العمومية 

فقد جاء    20163  إفتتاح البرلمان في دورة أكتوبر   ، وفي نفس الإطار جاء خطاب الملك بمناسبة 2تنفيذ الأحكام 

ا وتعقيد  طول  من  بكثرة  يشتكي  )المواطن  أن  في ر  لمساط فيه  وخاصة  الأحكام،  تنفيذ  عدم  ومن  القضائية، 

 
الرحيم،  1 عبد  أضاوي  بتاريخ  ف  نشر  مقال  الإدارية،  المنازعات  على  المدنية  المسطرة  قانون  تطبيق  موقع:  2018أغسطس    16أثار  على   ،

www.marocdroit.com 12:30 ى الساعة، عل09.02.2021، تم الاطلاع عليه بتاريخ . 
، الجريدة الرسمية عدد 2011يوليو    29، الصادر في  1.11.91ظهير الشريف رقم  ، الصادر بتنفيذه ال01/06/1120الدستور المغربي، المراجع بتاريخ:    -2

 . 126الفصل  ،2011يوليو  30مكرر، صادرة بتاريخ  5964
 .15:11على الساعة ، 3202/01/01 الإطلاع عليه بتاريخ تم  ،www.Cspi.maالموقع الرسمي للسلطة القضائية  -3

http://www.marocdroit.com/
http://www.cspi.ma/
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مواجهة الإدارة، فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة للمواطن حقوقه وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها، 

 قضائي نهائي(.  حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم وكيف لمسؤول أن يعرقل

اء الإداري ليس هو إغناء الإجتهاد القضائي في المادة  قضدى الإن ما يطمح إليه كل متقاض من رفع دعواه ل    

وتنفيذه   منطوقه  ترجمة  مع  الإدارة  من طرف  المنتهكة  يحمي حقوقه  لصالحه  إستصدار حكم  بل  الإدارية، 

اقع، حي الو لعلى أرض  هيبة ث من شأن عدم خروج هذه الأحكام  له وقع سلبي على  يكون  أن  التنفيذ  حيز 

 والإدارة على وجه السواء.  1لدى المواطن عدم الثقة في مؤسسة القضاء ي ن ينموقدسية القضاء، وأ

 وتتخذ الإدارة صاحبة المشروع في أحيان كثيرة ذريعة المصلحة العامة كوسيلة لتتملص من تنفيذ الحكم     

أ ة،  اليو جزئية، خصوصا إذا كان تنفيذ هذا الحكم مكلفا من الناحية الم الصادر ضدها سواء بكيفية كلية 

اقبة مدى توفر عنصر المصلحة العامة من عدمه في حالة  وعلى هذا الأساس فإن القضاء يبدي تشدده في مر

ا عن  الامتناع  أن  واعتبر  ذلك  من  أبعد  إلى  ذهب  بل  للتنفيذ،  الإدارة  المصلحة رفض  عن  خروج  هو  لتنفيذ 

الأحكام القضائية و ام القانون  حتر عن إة، لأنه لا يمكن تحقيق هذه الأخيرة بوسائل غير مشروعة بعيدة  العام

 .2المكتسبة لقوة الش يء المقض ي به

إ     اليوم تتدرع بقلة الموارد المالية ومحدوديتها هذه الأسباب أخذتها كذريعة تدفعها  لى فقد أضحت الإدارة 

ء تيفا إس  ها، الش يء الذي لا يمكن معه الحجز على الأموال العامة من أجلعدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضد

المدينين  تجاه  المادة  3ديونها  أن  نجد  الطرح  وهذا  مالية    9،  قانون  خلق    2020من  قد  الأمر  وهذا  زكته،  قد 

مبد تحصين  بعلة  المقتض ى  هذا  عن  يدافع  من  هناك  فنجد  واسعا،  بانتظام  نقاشا  العام  المرفق  سير  أ 

فيوإضط ضرب  هو  المادة  هذه  إقرار  أن  إعتبر  من  أخر  فريق  وهناك  التنفيذية لفصل  ا  راد،  السلطتين  بين 

القانون،  أمام  القاض ي بمساواة الجميع  المبدأ الدستوري  في  ثالث  والقضائية وضرب  ونجد هناك رأي أخر 

اقع يتطلب  اقعية ونابعة من ها  جاء في الوسط هذا التيار  يرى أن الو جس خلق التوازن بين إيجاد حلول و

و  النهائية،  القضائية  الأحكام  تنفيذ  متطبيمبدأ  وإنتفاع  ن  وإضطراد  بإنتظام  العامة  افق  المر سير  لبات 

 .4المواطنين من خدماتها دون أي تعطيل أو عرقلة للمرفق العمومي 

 
، ص  2018ملكة، العدد الأول، ماي  قصري محمد، دور مؤسسة الوكيل القضائي للمملكة في تدبير منازعات الدولة والوقاية منها، مجلة الوكالة القضائية للم  -1

27. 
وم الماستر في القانون العام والعلوم السياسية، وحدة التكوين م القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة، رسالة لنيل دبلذ الأحكالية عدم تنفيسلمان عائشة، إشكا  -2

 . 3، ص 2006ف  2005القانونية والإقتصادية والإجتماعية، الموسم الجامعي  والبحث في الإدارة والتنمية، جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، كلية العلوم
 .62، مرجع سابق، ص ان عائشةسلم -3
 .77ص قصري محمد، مرجع سابق،  -4
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ل     الإدارة  تنفيذ  يطال  تأخير  أي  فإن  نظرنا  وجهة  في ومن  الصادرة ضدها  القضائية  عن    لأحكام  التعويض 

كل خطرا ويفرمل عجلة التنمية الإقتصادية، ومية يش الأضرار التي تصيب المقاول في مجال الصفقات العم

ة إستثمارية في إطار تعامله مع إذ لا يمكن لأي مستثمر كيف ما كانت جنسيته أجني أو مغربي أن يقوم بأنشط

لا  عامة  إعتبارية  ذلك  أشخاص  على  المشجعة  البيئة  لك  القضائية توفر  السلطة  بين  فصل  فوجود   ،

ينعكس بالإيجاب ويوفر لنا قضاء مستقل يحمي الحقوق والحريات    شك سوف  والتشريعية والتنفيذية بدون 

التعاقدية   إدارة تضع التزاماتها   كأولى أولوياتها ولا تتوانى عن تنفيذ الأحكام القضائية ويصونها، إضافة إلى 

 يا. جلة الإقتصاد الوطني على نحو أفضل وتحسين سمعته إقليميا ودول الصادرة ضدها، من شأنه الدفع بع

 بالمغرب  طلب الثاني: دور التحكيم في فض منازعات الصفقات العموميةالم

إلى مرحلتين، مرحلة ما قبل صدور في فض منازعات الصفقات العمومية    يمكن تقسيم موضوع التحكيم    

  الفرع الثاني(.  05.08بعد صدور قانون ومرحلة ما   الفرع الول(، 05.08قانون 

 05ع08كيم في الصفقات العمومية قبل صدور القانون رقم  لى التحالفرع الول: اللجوء إ

جواز      على  نص  قد  كان  المغربي  المشرع  بتاريخ    إن  الصادر  القديم  المدنية  المسطرة  قانون  في    12التحكيم 

من    في  1913غشت   أ  549إلى    527الفصول  دون  العقود من  منازعات  في  التحكيم  إمكانية  إلى  إشارة  ي 

نجده هو الأخر قد نص على التحكيم في الفصول من    1974نون المسطرة المدنية لسنة  صدور قاالإدارية، وب

 اللجوء إلى التحكيم في منازعات العقود الإدارية.دون  327إلى  306

ود الإدارية وتنصب على أموال عمومية فقد جاء  عمومية في المغرب تندرج ضمن العقوبما أن الصفقات ال    

على أنه "يحدد هذا المرسوم الشروط والأشكال    2013رسوم الصفقات العمومية لسنة  ية من مفي المادة الثان

 فقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الدولة والمؤسسات العمومية...". التي تبرم وفقها ص

العم     الصفقات  فإن  نعلم  عمو وكما  أموال  على  وتنصب  الإدارية  العقود  تندرج ضمن  بالمغرب  مية،  ومية 

بإعتبار  نه يمنع بشأنها اللجوء إلى التحكيم وهو ما يضيع فرصة ربح الوقت بالنسبة للدارة وللمتعاقد معهافإ

بالرغم من   لة أن التحكيم يعد أقرب الطرق البديأن مسطرة التحكيم أكثر تعقيدا من المسطرة القضائية، 

م المحكم  منها سلطة  الخصائص  بعض  في  معه  ويشترك  القضاء  إصدار إلى  البديلة   ع  الطرق  القرار، عكس 
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ي يتم برضا الطرفين، وهو ما يجعلنا أمام  الأخرى التي تجعل جانب الإدارة حاضرا في إتخاذ القرار النهائي والذ

 .1عدالة تفاوضية وليس مفروضة

المادة       أن    306ومن خلل  فيتبين  التحكيم  المادي كأساس لحظر  بالمعيار  أخذ  قد  المغربي  العقو المشرع  د  ي 

بالمعيار العضوي، على خلف المشرع الفرنس ي، بمعنى أن المشرع المغربي قد   حافظ على الإدارية دون الأخذ 

 . 1913نفس النهج الذي تبناه بموجب ظهير سنة 

للأحكا      اوبالرجوع  القضاء  عن  الصادرة  والقرارات  المسطرة  م  قانون  ظل  في  صدورها  من  وبالرغم  لمغربي 

ا قبله، هذه النصوص كانت تحظر اللجوء إلى التحكيم في العقود الإدارية، والذي لم  وم  1974المدنية لسنة  

 ة في تلك الأحكام بالرغم من إعتباره من مقتضيات النظام العام. يكن حاضرا بقو 

ع     انذكر  الحكم  الحصر  لا  المثال  سبيل  في  لى  بأكادير  الإدارية  المحكمة  عن  أنه   24/11/2005لصادر  على 

، تنص على أن المحاكم الإدارية تختص بالبث في الدعاوى 90.41من القانون    8لإدارية حسب المادة  حاكم االم

افا بالنزاعات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والعاملين في مر ق الدولة والجماعات الترابية لمرتبطة 

 ؤسسات العمومية. والم 

تي كان يشتغل فيها كموظف لدى المدعى عليه مهما تكون فترة الوحيث أن المدعي نازع في مستحقاته عن ال    

كعامل   المادية  بوضعيته  مرتبطة  الدعوى  إتفقا  هذه  أن  للطرفين  أنه سبق  وحيث  عمومية،  مؤسسة  لدى 

غادرة العمل والمدعى عليها تلقائيا واللجوء إلى  على أن المدعي قرر م  01/07/2002  بموجب إتفاقية مؤرخة في

لخلف بينهما حول التعويضات المستحقة للمدعي وأنهما ملتزمان بمقتضيات المادة  م لحل امسطرة التحكي

 .2قانون مسطرة المدنية  وما يليها من 319

التحكيمي     الحكم  استصدرا  أنها  في    حيث  إجم  11/07/2002المؤر   تعويض  بمنح  قدره  القاض ي  الي 

الفصل    1570000 أن  حيث  الم  306درهم  المدني  قانون  ين من  الذين  غربي  للأشخاص  يمكن  أنه  على  ص 

افقوا على التحكيم في الحقوق التي يملكون التصرف فيها، حيث أن نفس المادة لم   يتمتعون بالأهلية أن يو

 
بن عبد الل1 الخاص، جامعة سيدي محمد  القانون  نظمتها شعبة  التي  الندوة  أشغال  المنازعات،  لتسوية  البديلة  الطرق  المجيد غميجة،  العلوم ف عبد  بفاس، كلية   

والاجتماعية، والاقتصادية  و   القانونية  مع  العبشراكة  بتاريخ؛  زارة  بفاس  المحامين  وهيئة  القانونية، من  2003أبريل    05و    04دل  المعلومة  النشر  شورات جمعية 
 . 119 - 118، ص 2004، 2سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 

تخصص القانون العام للأعمال، جامعة عبد الحقوق،  تحكيم في العقود الإدارية "دراسة مقارنة"، بحث لنيل دبلوم الماستر في  وحرفوأ فطيمة، ال  ف حمادي نيسات2
 .34، ص 2015ف  2014اية الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم قانون الأعمال، الموسم الجامعي الرحمان ميرة بج
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دى مؤسسة عمومية، قات أي موظف بموجب فسخ عقد عمل ليما يخص مستحتستثن إمكانية التحكيم ف 

 .    1لى أنه لا يقبل حكم المحكمين الطعن في أي حالةي ينص عمن القانون المدني المغرب 319حيث أن الفصل 

   05ع08الفرع الثاني: التحكيم في الصفقات العمومية على ضوء القانون رقم 

رقم       القانون  سنة  05.08بموجب  في  ال   2007  الصادر  المدني  للقانون  قض ى والمعدل  والذي  الذكر  سالف 

، تم النص على التحكيم الإختياري وذلك على 2007.11.30صادر  ال  1.07.169بتنفيذه الظهير الشريف رقم  

خطى   قد  المغربي  المشرع  أن  يلحظ  القانون  هذا  مقتضيات  خلل  ومن  والخارجي،  الداخلي  الصعيدين 

إي جد  إقراخطوات  في  الإدار جابية  العقود  مجال  في  التحكيم  صفقات ر  عقود  طياتها  بين  تحتوي  والتي  ية 

 .2الدولة

، نص المشرع المغربي على إمكانية اللجوء 311إلى    308ومن خلل الفصول من    2007نة  لس  05.08فقانون      

لجميع   ء فيه أنه يجوز جا  308إلى التحكيم في منازعات صفقات الدولة بشروط وضوابط محددة، فالفصل  

حقوق التي  م في اللكاملة سواء أكانوا طبيعيين أو معنويين أن يبرموا إتفاق تحكيالأشخاص من ذوي الأهلية ا

  310يملكون حرية التصرف فيها ضمن الحدود ووفق الإجراءات والمساطر المنصوص عليها، كما نص الفصل  

المتعلق  03فقرة   النزاعات  يمكن أن تكون  أنه  التي على  بالعقود  التر   ة  أو الجماعات  ابية محل تبرمها الدولة 

 إتفاق تحكيم. 

كذلك       الفصل  يلي  تضمن  02فقرة    311ونجد  وفق    ما  تحكيم  عقود  إبرام  العامة  للمؤسسات  يجوز 

محل   تحكيم  لشروط  المتضمنة  الإتفاقيات  وتكون  إدارتها  مجالس  لدن  من  المحددة  والشروط  الإجراءات 

يج خاصة  الإدمداولة  مجلس  الريها  بالتحكيم  يتعلق  فيما  هذا  مادة  ارة،  في  الدولي  التحكيم  أما  داخلي، 

إلى جانب القوانين الداخلية إتفاقيات دولية تمت المصادقة عليها من ت عليه  الصفقات العمومية فلقد نص

رقم   الإطار  قانون  المثال؛  سبيل  على  ونذكر  المغرب  بمثاب  1995لسنة    95.18طرف  يعد  ميثاق والذي  ة 

ر المستثم رار مبدأ التحكيم في النزاعات القائمة بين الدولة المغربية و على إق  17مار والذي نص في مادته  للستث

 .3الأجنبي في العقود الإدارية الدولية

 وفيما يخص الإتفاقيات الدولية نذكر منها:     

 
 . 754/2004، ملف عدد 24/11/2005بتاريخ  497عدد  الإدارية بأكادير،ف حكم المحكمة 1
 .589، المغرب، ص 2009الجديدة  ومية بالمغرب "أشغال، التوريدات، خدمات"، مطبعة النجاحقات العمف مليكة الصروخ، الصف2
 .590مليكة الصروخ، مرجع سابق، ص ف 3
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المتعلقة بها عن طريق  سوية المنازعات  إتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية والولايات المتحدة وت ✓

 لوساطة؛ التحكيم وا

بين الدول وبين رعايا الدول الإستثمإتفاقية واشنطن الخاصة بتسوية المنازعات الناشئة عن   ✓ ارات 

 الأخرى؛ 

والتي تعد    1958يونيو    10وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية بتاريخ    إتفاقية نيويورك بشأن الإعتراف ✓

 حكيم. من المرجعيات الأساسية في الت

"هوليداي      قضيتا  أ   وتعتبر  تحكيميتين  قضيتين  أهم  من  بالمغرب  السيارة  الطرق  وقضية  فيهأن"  ما جبر 

ت إشكالية  بشأنهما  وأثيرت  النزاع،  لحل  التحكيم  إلى  اللجوء  على  وتغليب المغرب  الإدارية  العقود  في  طبيقه 

 طابع الدولية والتجارية على الطابع الإداري لتلك العقود. 

العقد   ركة "هوليداي ان" والشركة الغربية للبترول بتعهداتهما بتنفيذفي القضية الأولى؛ بعد أن أخلت ش    

د تكن  لم  بناؤها  اكتمل  التي  تلك  الفنادق، وحتى  بناء  في  تأخرتا  أنهما  نجوم  حيث  فئة خمس  إلى  ترقى  رجتها 

ا بين الطرفين، طلبت  العلقة  توترت  العقد وبعد أن  في  القضاء وضع المنصوص عنها  لحكومة المغربية من 

الإجر ا هذا  على  الشركتان  ردت  وقد  القضائية  الحراسة  تحت  بأن  لفنادق  مسطرة  اء  إلى  اللجوء  طلبت 

البند   في  عليها  النصوص  الأسا  14التحكيم  العقد  بـ  من  المؤر   تسوى 05/09/1966س ي  بأن  يقض ي  وهو   ،

التحك لقواعد  طبقا  بالعقد  المتعلقة  المنازعات  الب جميع  إتفاقية  في  عليها  المنصوص  لتسوية يم  الدولي  نك 

المغربية  الحكومة  أن  إلا  الإستثمار،  بـ  تقدمت    خلفات  الجوابية  مذكرتها  إلى    29/04/1972في  يرمي  بطلب 

أن   إلا  الإختصاص،  إنتهى عدم  الذي  النزاع،  في  للبث  بإختصاصه  وصرح  للطلب  يستجيب  لم  الأخير  هذا 

 .1ن بسبب طول الإجراءات بإتفاق الصلح بين الطرفي

و أما       السيارة،  الطرق  قضية شركة  وهي  الثانية؛  بالقضية  يتعلق  لج فيما  التحكيم  التي  إلى  المغرب  فيها  أ 

بالصفقات  المتعلق  المغربي  للقانون  وفقا  العقد  إبرام  وتم  عام،  بمرفق  ومتعلق  إداري  عقد  في  مجبرا 

ين المغرب من جهة وبين النزاع بزاعات بإختصاصه للبث في  العمومية، وقض ى المركز الدولي المختص بفض الن

المثارة من طرف المغرب والمتعلقة خرى، وبمجموعة من الشركات الإيطالية من جهة أ الرغم من الدفوعات 

 .2بإختصاص المحكمة المغربية بالبث في النزاع إلا أنها قبلت بالرفض من طرف المركز

 
 . 582ف مليكة الصروخ، مرجع سابق، 1
 . 253، المغرب، ص 2015زيع، الطبعة الأولى شر والتو تحكيم في المواد التجارية الإدارية والمدنية، دار الأفاق المغربية للنف مصطفى بونجة ونهال اللواح، ال2
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 خاتمة:

اليو من خلل ما تقدم يمكن       للتحكيم أهالقول أنه أصبح  التي يتميز  م  مية خاصة نظرا لنوعية النزاعات 

نم إرتبط  فقد  المعابها،  لحل  و  كطريق  التحكيم  إلى  اللجوء  بتزايد  الحالي  القرن  في  والمحلية  الدولية  ملت 

ود التي تفرضها  المنازعات، وقد ساعد على إنتشار التحكيم رغبة المتعاملين في التحرير بقدر الإمكان من القي 

القانونية  النظ  فيهام  طرفا  الإدارة  جهة  تكون  التي  المعاملت  في  خاصة  ما    للتقاض ي،  بالعقود  أي  يتعلق 

الإدارية، غير أن اللجوء لمثل هذا النظام لا يتوقف فقط على وجود نزاع بين أطراف العقد بل لا بد من وجود 

 . إتفاق، وهذا الأخير قد يرد في صورة شرط في العقد

إت     أن صحة  التحكيم  غير  خاصة فاق  يتعلق  شكلي  هو  ما  منها  الشروط  من  مجموعة  توفر  على   يتوقف 

كتابة إتفاق التحكيم، إلى جانب الشروط الموضوعية المتمثلة في التراض ي أي تلقي إرادات الأطراف    بضرورة

وتكون  الأهلية  صاحب  من  التراض ي  يصدر  أن  ويجب  للتحكيم،  النزاع  إخضاع  الإ   على  هذا  في  طار الإدارة 

افقة   .لعموميةالجهة المختصة على أن ينصب محل الإتفاق في منازعات الصفقات ابمو

وبالنظر إلى خصوصية التحكيم في العقود الإدارية أحدث هذا الأخير جدلا في مختلف الأوساط الفكرية،     

التحكيم   يقوم بعدم جواز  في الأراء فهناك من  إنقسام  إلى  العقمما أدى  اس ود بحجة المس في منازعات هذه 

بادئ الجوهرية التي تقوم عليها نظرية سس والمبسيادة الدولة وتوزيع الإختصاص بين جهتي القضاء، وكذا بالأ 

العقد الإداري، أما الإتجاه الثاني فيقول بجواز التحكيم في منازعات العقود الإدارية والذي يرى أن التحكيم  

يم في عقود الدولة وإختصاص القضاء، ثم أنه في رض بين التحكوأنه لا وجود للتعا  لا يمس بسيادة الدولة،

ي الفقهي    وجد أصل بعض الدول لا  العقود الإدارية، أمام هذا الخلف  يبرر رفض فكرة التحكيم في  قانوني 

ة وهو ما شهدته تدخل المشرع بعد تردد كبير في غالبية بلد العالم وأجاز التحكيم في منازعات العقود الإداري

إفراد بعضها قانون مستقل للتحكيم، فضل عن إنضمام غالبيتهين أغلب الدو قوان قيات التحكيم ا لإتفال و

 الدولية. 

العولمة      ظروف  فرضته  اقع  الو وهذا  المنازعات،  لفض  المهمة  الوسائل  من  أصبح  اليوم  التحكيم  إن 

التحك  العالمية الحديثة، ومن أهم مزايا  التي يوفرها للأطراوالإتجاهات  ف المتعاقدة والتحرر  يم هو الحرية 

 التي ساعدت على إنتشاره.   زعات وغيرها من العواملي المنامن القيود التشريعية وكذلك سرعة الفصل ف
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Abstract: 

Public management performance is an essential determinant for measuring countries 

development and a lot of experiences are now aware that focusing on their public 

management continuous improvement represents a key element for achieving a 

multidimensional raise, the Moroccan experience, in fact, hasn’t been excluded from this 

management race, actually, many efforts have been deployed in order to reestablish the 

existing public managerial system and joining the international public management 

improvement wave. 

This study comes to shed the light on the reality of public management reform operations 

that have been launched by the Moroccan experience, specially by questioning their 

efficacy and the matter that if there was possible that those operations, reflected in policies, 

plans and programs, could have been taken further in terms of efficacy and efficiency in a 

way that allows the Moroccan experience to be an international example in this field, the 

study focuses also on the main problematics and limits that may impact on the Moroccan 

efforts success in this regard, furthermore, it suggests some recommendations basing on 
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various theoretical and practical determinants in order to ensure the establishment of a 

good Moroccan public administration. 

Keywords: Public management, Reform, efficacy and efficiency, Norms and principles of 

public management. 

 الملخص 

ي محددا أساسيا لقياس تطور الدول، حيث أن العديد من التجارب أضحت اليوم عموميعد أداء التدبير ال

على   التركيز  بأن  وعي  متعدد على  تطور  لتحقيق  مفتاحا  عنصرا  يعد  العمومي  لتدبيرها  المستمر  التطوير 

ا ا التجربة  التدبير العمومي، حيث تم بذل مجموعة من الجلأبعاد، ولم تكن  هود  لمغربية في منأى عن سباق 

لتدبير  لإعادة تأسيس نظام التدبير العمومي الحالي والتمكن بذلك من الانضمام إلى الموجة الدولية لتطوير ا

 العمومي. 

اقع و على  الضوء  لتسلط  الدراسة  هذه  تأتي  الإطار،  الع  وفي هذا  التدبير  إصلح  لا  عمليات  بالمغرب،  مومي 

الإمكان لهذه العمليات، المترجمة في إطار سياسات  ان بسيما من خلل مساءلة مدى فعاليتها ومعرفة ما إذا ك

فعاليتها، لتجعل من التجربة المغربية نموذجا دوليا في وخطط وبرامج، أن تأخذ مدى أبعد من حيث كفاءتها و 

 هذا المجال.

في  ربية لإشكالات والحدود التي من شأنها التأثير على نجاح جهود التجربة المغركز هذه الدراسة على أهم اكما ت

لنظرية ميدان التدبير العمومي، بالإضافة إلى اقتراح بعض التوصيات المرتكزة على مجموعة من المحددات ا

   والعملية التي تهدف إلى ضمان التأسيس لإدارة عمومية مغربية جيدة.

 

 مي. لعمو دبير العمومي، الإصلح، الفعالية والكفاءة، مبادئ ومعايير التدبير االت  :الكلمات المفتاحية

Introduction 

Public management good performance is one of the most important determinants to 

measure states success in delivering their respective services, also,  it serves states to tackle 

the main challenges and succeed achieving the raised bets, in this regard, the Moroccan 
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experience has proven of an early consciousness about the importance of reforming public 

administration not just as a contextual or an ephemeral necessity, but as a crucial element 

of a whole state reform approach and an essential development tool, in fact, reforming 

public administration has become one of the main state priorities under the reign of the 

king Mohamed 6, due to many current domestic and international exigencies.  

However, this paper tends to determinate how far the Moroccan experience have 

succeeded in improving its public management system performance, after approximatively 

23 years after the king Mohamed 6 enthronement. 

To analyze this point, we suggest that we pose the following questions: 

-  What is the nature of efforts deployed by Moroccan authorities to reform its public 

management system? 

- What are the main limits that impact on the Moroccan public management 

performance? 

- What recommendations could be given to tackle those limits and help improving the 

Moroccan public management system efficacy and efficiency? 

For methodological reasons, we will pose the following hypothesis, and we’ll come through 

this respective study to check their exactitude or inexactitude: 

- The efforts that were deployed by Moroccan experience weren’t enough to keep pace 

with both domestic and international exigencies in this regard; 

- There are many limits impacting the Moroccan public management system as for 

human resources problematic, mentalities problematic and plans inapplicability 

problematic; 
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- It’s important to adopt exhaustive public administration reform approaches instead 

of ephemeral ones in order to tackle the current challenges and succeeding the 

public management reform bet. 

 

However, this paper will be divided into two chapters as it follows  

 

Chapter 1: The diagnostic of Moroccan public administration performance reality 

Chapter 2: Moroccan public management improvement’s recommendation  

 

Chapter 1: The diagnostic of Moroccan public administration performance reality 

In this chapter, we’ll focus on the diagnostic of the deployed efforts by the Moroccan 

experience to improve its public management performance (A) as well as the main limits 

impacting on this given performance (B). 

 

A- Moroccan public administration reform, a continuous deployed effort. 

Evidentially, improving public administration is one of every state’s main goals, Moroccan 

experience has been engaged since the independence in many policies, programs and 

projects which were tending to upgrade the public administration performance as for, the 

1996 PNUD known as national program of managerial competencies modernization and 

improvement, the 1999 chart of good management, the MPASP I, II and III, 1  just to name a 

few. 

 
1an public administration supporting program The Morocc  
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In fact, the Moroccan experience have learned for its experience that it becomes much more 

aware of public administration management determinants, as a results, the management 

axed on resources has been surpassed to what it’s newly became known as management 

based on results which can be defined as a future-oriented process that emphasizes 

deployment of resources to achieve meaningful results. The desired results are based upon 

identified needs of customers and stakeholders, and are used to improve the quality and 

cost-effectiveness of programs and services.1 

However, by following and analyzing the different policies and programs that were 

launched by the Moroccan authorities so far, it can be said that there is a steady progress 

that needs to be well appreciated,2 yet, the question stills if this progress could have been 

taken little further, this is what we will try to find out in the following lines. 

In fact, Moroccan authorities have learned all over the years form their public 

administration management experience in a way that make them aware not just of what 

has been lacked in that given experience, but also in terms of the determinants  that has to 

be in any of the public management system taking into account both domestic and 

external/international exigencies, we can refer in this regard to the succeeding royal 

speeches which were focusing like never before on the public administration topic, and 

much more on problematics affecting  the public administration performance, we can cite 

 
1ut management based on results, you can see:To read more abo  

Choate, Pat and Susan Walter. Thinking Strategically: A Primer for Public Leaders. Washington, D.C. USA: The 

Council of State Planning Agencies, 1984. 

 Harry P. Hatry Performance Measurement Principles and Techniques: An Overview for State Governments. The Urban 

Institute, USA, March 1983. 

We should distinguish here between management by results and management by objectives, Frieder Naschold has 

defined four different ‘steering concepts’ of public service management as: ·  

• administrative rule steering within bureaucratic organizations  

• management by objectives, as practiced in the 1970s  

• management by results, as developed in the ‘new public management’ of the 1980s and 1990s  

• directive and decentral contextual steering, developed by systems theory. 

See: Frieder Naschold, New Frontiers in Public Sector Management WDG, Berlin, Germany, English translation (by 

Andrew Watt), p.67. 
2f Moroccan deployed efforts and achieved programs tending to reform the public See for instance some o 

administration at : Réalisation du gouvernement 2017-2021, des efforts louables pour renforcer la gouvernance et 

réforme de l’administration, Présidence de gouvernement Marocain, www.cg.gov.ma 
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here for instance the 2018 throne speech where his majesty said “accomplishing 

achievements, correcting failures and overcoming economic and social problems are 

objectives that need collective and planed actions between institutions and diverse actors, 

particularly, between government members and political parties’, also, his majesty 

confirmed the next year, in the 2019 throne speech that “in the same perspective, it should 

reinforce institutions efficacy and develop responsible mentalities, in fact, the public sector 

must, forthwith, operate a triple outburst in terms of simplification, efficacy and 

moralization, furthermore, I always called for the necessity to modernize work methods and 

to show creativity and innovation in the management of public affairs”. 

Actually, that reflects that there is a real will to rethink Moroccan public management 

system framework that seems likely to be separated from both its domestic and 

external/international context, as a result, Moroccan authorities have recently announced 

a triennial public administration reform plan taking place from 2018 to 2021, containing 24 

principal programs deployed on 4 transformations, namely, organizational, managerial, 

numeric and ethics transformations,1 it can be noticed that this given plan reflects an 

awareness of the main determinants of the new public administration system, but, it is 

noticed that the Moroccan royal institution was always the initiator of every public 

management reform policy as well as in term of giving guidelines for the set up and the 

implementation prescriptions  of such policies, and if this seems to be likely one of the royal 

institution main roles in Morocco, nevertheless, it doesn’t mean that the public 

administration have always to stay waiting for those guidelines to take an action, in fact, 

the public administrative reform is an interactive system demanding from every interested 

party to work with the same speed as others do. 

 
1nature,  It has to be mentioned that the Moroccan experience in this regard has kown a lot polices and plans of the same 

however, the 2018 - 2021 administration reform national plan, shortly known as the 2018 2021 was likely the chain’s 

last one. 
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In fact, the Moroccan 2018-2021 NPAR has introduced many projects that will serve as a 

reference to the Moroccan public administration management, as for the public services 

chart that prescribes the principles to be adopted and implemented by every Moroccan 

public service, and that is why we can say that the Moroccan authorities wanted from 2018-

2021 NPAR to be more than a temporary plan, but instead, they want it to be a releasing 

plan of many upcoming projects that will help guiding and improving public administration 

performance. 

It should be noted that the Moroccan public administration framework is not exclusively 

found in the programs which are contained in the 2018-2021 NPAR, rather, it was opted for 

a variety of tools and references serving as guidelines, to name a few, in addition to the so-

called plans, programs and policies (representing the government part), there is the 

juridical arsenal that is relied on to frame and put into action both intended reforms and 

actions, for instance, the 2011 constitution has come with many new management 

principles and legal provisions tending to achieve public management efficiency and 

efficacy 1 there was also many regulatory and legislative texts establishing new norms and 

principles of the public administration action, as for the law 55.19 related to procedures and 

administrative formalities simplification2 as well as the law 54.19 considered as public 

services chart,3 just to name a few. 

Actually, the economic development and the economic bets that have been raised by the 

state of Morocco cannot be simply  brought off without proceeding to an exhaustive public 

administration action, that is why the economic factor was a crucial determinant of the 

current public administration reform wave, and if this movement deserves to be well 

appreciated regardless what it could be said about it, it has to be seen, for the present time 

but also in the future, as a state necessity for everyone’s welfare, and not just an economic 

 
12…See for instance articles 139, 147 to 150, 16  
2rch 2020Official bulletin n° 6866, 19 Ma  
3  22 June 2021 Official bulletin n° 7006,  
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measure to satisfy both investors and state’s economic needs, this approach has to be, in 

fact, a priority for every Moroccan public decider, as the king Mohamed 6 has made it clear 

when he has traced the public management reform general framework, furthermore, every 

Moroccan public decider has to exercise his full attributions without waiting for exterior 

initiatives to be taken, in respect, obviously, to the obligation of political policies coherency 

as a core public management principle,  

B- Moroccan public management system limits 

Evidently, there’s no country that has proven being an ideal type in terms of adopted public 

management system, actually, there is always something to say about management systems 

in every experience regardless how much advanced it could be, but, having some 

inconvenient elements doesn’t minimize the value of the adopted public management 

system. 

However, going back to the Moroccan public management system, there is many weakness 

points that still impacting hugely that given system efficiency, and although that it seems 

that Moroccan authorities are really aware of them, but they didn’t succeed reaching to a 

convenient approach to surpass them1, however, we can point in this article to some 

weakness points which seem, from our standpoint, really urgent to be treated but also  

essential for the current management system success  

Actually, we can cite here respectfully 3 main problematics which need to be urgently 

treated, otherwise, launched reform programs, plans and policies may not succeed in the 

achievement of the objectives that they were set to accomplish, however, these 

problematics are the following: 

- The mentality and behavior problematic 

 
1speech d by the monarch at the occasion of the 2019 throne reveale For instance, the mentality problematic which was 

still being left out untreated as it seems a very profound problematic to be treated.  
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- The human resources problematic 

- Policies and programs inapplicability problematic. 

 

In fact, pointing at the mentality problematic never has been mentioned in an official 

announcement in the Moroccan history, even that there was an awareness from both state 

and society of how large it was impacting negatively the public administration 

performance, practically, the 2019 throne speech was the first and the only source we can 

find announcing that mentalities within the Moroccan public administration are an 

essential limit to its efficiency,  

What it could be said about this problematic specifically is that it is more profound to be 

approached by a temporary plan as it was the case for the  2018-2021 NPAR, temporary 

plans cannot offer but temporary treatment solutions, but for some kind of problems such 

for the mentality problem, they need to be deeply thought and well planned, in fact, in this 

regard, Morocco has adopted his development model which offers a general vision of 

Moroccan future strategic orientations,1 this model  is based on a variety of axes hoped to 

help improving the general development process of the state, the question here is that this 

model is not offering, from our standpoint, exhaustive alternatives or solutions to surpass 

the mentality problem previously mentioned, furthermore, it seems that it has forgotten 

many elements that cannot be separated from each other giving their automatic 

correlativity. 

 in fact, there couldn’t be any bet on improving human resources through the work on some 

elements that even if it may appeared that they have some connectivity between each 

other, but is the question of exhaustively degrees that has to be asked on in this regard, for 

instance, the plan mentioned above talks about schooling and health as determinants for 

 
1 ievementliberation and regaining trust to accelerate progress speed and achThe new model development, power  

everyone’s welfare, General report, MOROCCO, April 2021. 
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human resources valorization,1 without pointing at some other elements, such as social and 

environment factors, because, the quality management that’s sought today by the 

Moroccan state has to be found basically in the manager’s spirit and education, because the 

quality has never been seen as theories, instead, the quality is ,after all, a behavior. 

Another problem that is always pointed at in official announcement and royal directives is 

the human resources problematics, as it’s known, human resources are every institution’s 

essential locomotive, it can’t be even thought of performance without thinking about 

human resources as they represent the reference by which this given performance can be 

measured, however, all over the Moroccan modern history, there was an awareness of the 

importance of human resources in the improvement of public administration performances, 

many approaches have taken the shape to improve the intervention quality of those 

resources, but, it can be seen clearly that no one of those approaches have really succeed 

achieving the hoped goals, in fact, many recent official public announcements (including 

those we have mentioned above) have declared human resources multiple problematics 

and deficiencies within the public administration, in fact, by looking a little deeply at those 

announcements we can conclude that the majority of public administration problems are 

related directly or indirectly to human resources.2 

Practically, we can see that Moroccan authorities efforts are simply not enough to 

accomplish human resources planed goals, as their situation stills as it is without significant 

improvement, by backing to the   2018-2021 NPAR we can see that competent authorities 

have approached human resources problematics mainly from obligations side, without 

being clear about planes made for improving their material situation, in fact, from a 

sociological and managerial standpoint, it couldn’t be there any efficacy in terms of 

achievement of the 2018-2021 NPAR goals without prioritizing human resources material or 

 
1for instance, the new model development, cited above, PP: 92 to 95, and it is advised to revise the whole model to See  

have a deeper idea in this regard.  
2phd tesis (in Arabic), UBI, Public policy in the field of human resources, mer ELYOSee in this regard, Ahmed Ben A 

Mohammed 1 university, faculty of juridical, economic and social sciences, MOROCCO, 2021. 
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financial problematic, practically, we can see that there is no initiative made by Moroccan 

authorities to treat this given problematic in an exhaustive way, as salaries still very low and 

the majority of professional careers are not encouraging, furthermore, it is important to be 

aware of the inutility of comparing those salaries with some regional experiences, because 

it is important to take into account that Moroccan domestic specificity, as it is the case for 

any compared experience that has its own specificity.  

 However, human resources problematics within the Moroccan public administration 

cannot be shorted in what we have mentioned here, as there still many other problematics 

as for salaries injustice, human resources deployment, lack of training programs…(, in fact, 

those problematics are several and Moroccan competent authorities are called to approach 

them as much convenient and exhaustive way as possible. 

Furthermore, it is important to point out that Moroccan authorities suffers from policies 

and programs inapplicability problematic, in fact, it seems that when it comes to planning, 

Moroccan public deciders prove of a good implication by their side, but, when it comes to 

put those plans into work, the results are not really promising, in fact, some studies confirm 

the weakness of Moroccan public administration by using some ground measuring 

elements, they conclude that the Moroccan public administration still have big strategic, 

operational and functional problematics, which makes from programs put into work 

nothing but superficial and symbolic actions.1 

 

Chapter 2: Moroccan public management improvement’s recommendation  

 

 
1 changement faux ou vrai : marocaine l’administration a nouvelle gestion publique dansBAHA, SANAE, L 

institutionnel. International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics, MOROCCO,2022, 

PP: 397, 398 
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It must to be noticed that there are many recommendations to improve Moroccan public 

management performance, taking into account both environment and specificity of 

surrounding problematics which impact on the effectiveness of public administration 

interventions, but, there is no room to discuss here every single recommendation, so we will 

focus just on  the main recommendations that we think that they may play a critical role in 

achieving performance goals that are targeted by Moroccan authorities, hence, we will 

divide this chapter into two parties where we’ll take a look to the need of proceeding to an 

exhaustive and a long term state project (A) (A) as well as an effective implementation of 

public management principles (B) as two main determinant to reform Moroccan public 

management system. 

 

A- Reforming public administration, an exhaustive and a long term state project 

In fact Reforming public administration is, after all, an exhaustive project, which means 

simply that it has to approached while taking in consideration every single aspect that may 

seem relevant to it, sometimes, some reforms need a real social and state revolution that 

include all what it may take a society to develop, other times, it takes just to take some 

measures that may be included in short term programs, also, it may take to approach it as a 

notional policy without needing to take revolutionary measures, however, it seems that the 

Moroccan case needs an exhaustive revision and a revolutionary program to be set up. 

Being a long term project, parties who may be leading it have to take into account that this 

kind of projects are distinguished by their unique characteristics, which are reflected in the 

importance of the right approaches to be adopted, those parties have to adopt a convenient 

project management that will help tackling the current problematics that are faced off, in 

fact, as a project with an exhaustive dimension, the administrative reform has to be planed 

and put into work taking onto account various determinants to ensure its success, actually, 
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by looking at the Moroccan experience in this regard, we can find that projects that have 

been launched were lacking some key elements that impact negatively on their success, and 

it’s the same experience that repeat itself with the 2018-2021  ARNP that, even we are 1 

year after that it comes to its end, many project that were included or aligned with it are not 

put into work so far,1  knowing that other ones weren’t included at all. 

It must be mentioned that public administration reforms have to be conducted with specific 

approaches, norms, methods and principles to ensure their success, because public 

management is, if used within its convenient framework, a science that has its proper 

particularities,2  however, we can refer here to some main elements and principles that have 

to be taken into account while setting strategic framework of public administration reforms 

with some explanations beside , as following: 

• The leadership of public administration reform is established and the strategic 

framework provides the basis for implementing prioritised and sequenced reform 

activities aligned with the Government’s financial circumstances 

• The Government has developed and enacted an effective public administration 

reform agenda which addresses key challenges 

• Public administration reform is purposefully implemented; reform outcome targets 

are set and regularly monitored  

• Financial sustainability of public administration reform is ensured.  

 
1ministerial communication…-cement, improving interAs for official’s social protection reinfor  
2wers to the questions posed at the s confirmed in this regard that “suggestions for ansB.Ec ha Cyril RENWICK, 

beginning of this essay have now been given according to my views. If such a science as I suggest can be created, then 

"advice" could be given on surer grounds than at present, and would be free from the partisan tang which distinguishes 

so much "reform" nowadays. But such advice could be delivered only from the steps of the temple, after all the 

mysterious rites have been performed within. The word "mysterious" is used quite seriously, because it does not seem 

possible that a positive science of Public Administration will ever be any more the possession of the general public or 

the ordinary civil servant, as such, than any other science is”. see, Cyril RENWICK, B.Ec, Public Administration: 

Towards a Science,  JTSOTR, USA, 2014, P: 83.  
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• Public administration reform management enables guiding and steering reforms, 

determines the accountability for implementation and ensures the professional 

administration needed for reform implementation 

• Public administration reform has robust and functioning co-ordination structures at 

both the political and administrative level to steer and manage the reform design 

and implementation process.  

• One leading institution has responsibility and capacity to manage the reform 

process; involved institutions have clear accountability and reform implementation 

capacity.1 

 

B- Public management principle’s input in the establishment of a good Moroccan public 

administration 

 

Talking about the general part of Moroccan public administration topic, it is important to 

go a bit further to question the relevant reasons that may participate or being the real 

reasons behind some Moroccan public administration problematics, as for the mentality 

problem that we have mentioned before, we think that treating this problem needs to be 

seen from different disciplinary sides, the psycho-social side seems to be the most 

important disciplinary side dominating in this regard. 

in fact, we think that from a psycho-social standpoint but also in reference to the 2017 

throne speech which announce the existence of a mentality problem within the Moroccan 

public administration, we can conclude that many public deciders suffer from a behavioral 

and old mentality domination problematics that made them the public deciders that they 

 
1The principles of public administration, SIGMA, OECD, see it at: www.sigmaweb.org  
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are now, knowing that practically, a lot of them are aware of the theoretical part of public 

administration management principles (many of them have MBA and similar diplomas…( 

but it seems that they can’t reflect this knowledge into practice to make public services 

users satisfied of those services, and the failure of the most of them is not just something 

that have been expressed by  public services users, but even the royal institution, which is 

an active actor in all public sceneries, has declared officially their failure. 

In fact, by backing to the  2018-2021 NPAR, we can see that authorities which have been 

behind this plan thought of the ethic transformations as resolution of this problem, but we 

can see clearly that the coercive approach cannot be bet on as the problem is deeper that it 

needs to be approached form many sides as we have mentioned before, however, we think 

that Moroccan experience needs a long term policy to make its public administration get 

back on its feet,  there has to be a special focus on education sector as a main determinant 

to be build on, furthermore, Moroccan authorities should work on the improvement of 

citizens welfare, as for health, education, dignified jobs etc. 

Talking about the “technical part”, Moroccan public administration needs to focus on the 

achievement of the efficacy of its interventions, actually, putting programs and policies is 

the simple part comparing to the application phase, hence, it’s important to think about 

some measures to put into work to assess the public administration action’s efficacy, in fact, 

Moroccan authorities have thought about some tools that may help rationalizing the public 

administration financial expenditure as for project and programs described in the 130.13 

regulatory law1 , furthermore, public administration is called to put into work a deeper 

framework of new public management principles to be set up as references and guidelines 

of the Moroccan public administration actions. 

 
1programs or  coherentas a bunch of ogram in the article 39 of the 130.13 regulatory law The legislator has defined pr 

operations relevant to the same ministerial department or establishment to which are attached defined objectives 

according to public interest finality as well as encrypted indicators allowing to measure desired results and subjecting to 

an assessment which tends to ensure efficacy and efficiency conditions related to achievement, the article 41 of the 

same law prescribes that a project or an action is a determined bunch of activities and operations undertaken to achieve 

a bunch of defined needs. 
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In fact, the four transformational, organizational, numeric and ethical transformations that 

were declared as pillars for the 2018-2021 NPAR are good, but they’re not enough for 

achieving the efficiency and efficacy goals as they are willed by the Moroccan authorities, 

digging up deeply in public management principles and ensuring their applicability by 

putting the relevant plans are simply the most efficient approach to be adopted. 

however, the tools that were set to achieving Moroccan public administration performance 

can be completed by some additional tools that have proven their practical utility, as for 

internal audit cells, practically, every single public service has to have its own internal audit 

cell whose the mission is to periodically assess that given service efficacy, it is to be 

mentioned that Moroccan competent authorities have to make sure that the role of those 

cells will not be limited in just being an administrative procedure with a focus on 

compliance, but it will surpass that to be an important element of good governance and 

performance measurement. In many cases the existence of internal auditing is mandatory,1 

furthermore, the establishment of those cells have to be done with full compliance to the 

international standards, especially in terms of Integrity, Objectivity, Competency, 

Confidentiality and Independence.2  

 Furthermore, the improvement of public administration in morocco needs an effective 

state implication to improve human resources social life, in fact, this goal was set in the 

2018-2021 NPAR but it was left unachieved as it represents a real challenge for Moroccan 

authorities,  it is to be noticed that regardless how challenging this objective could be for 

those authorities, there will be no room for Moroccan public administration improvement 

without improving officials social situation, however, Moroccan authorities are called to 

find some alternatives to fix this real problematics, knowing that alternatives are 

numerous, but it has to be there a real collective will to change the current situation. 

 
1:1 ndependence in the public sector, Pgov 9140, entitled internal audit i-See: intosai  
2World Bank, Best Practices for Internal Audit in Government Departments. 2015  
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In addition, the Moroccan public administration management should focus more on the use 

of digital tools for the majority of its interventions, it’s true that the period during and post 

covid has shown a huge convergence of Moroccan public administration to the use of 

digital tools, but it is important to be there an insurance of the continuity of digital 

programs that may be adopted, hence, temporary plans or band-aid solution shouldn’t have 

place anymore with the Moroccan public sphere, for some researchers, the use of digital 

tools is a synonym of public governance, he points out that public administration affairs 

must be closely related to individual capabilities of citizens in managing their individual 

social problems1 

Generally, there are plenty of recommendation that can be suggested to improve the 

Moroccan public administration management, However, we can summarize our 

recommendations in the following points as determinants for the Moroccan public 

administration performance  

- Educational determinant consideration; 

- Psychological and behavioral determinant consideration, 

- society welfare insurance; 

- Adoption of public management technics (e.g. NPM principles).  
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  كورونا نموذجا(  الحقوق والحريات في زمن الطوارئ 

Article Title: Rights and Freedoms in Time of Emergency (Corona Model) 

     أشقير محمد  الدكتور 

  والأبحاث القانونية والسياسية سات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس, مركز الدرا

 كريم ادرداك 

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس, مركز الدراسات والأبحاث بسلك الدكتوراه, باحث 

  قانونية والسياسيةال

 ملخص: 

ال المقالة  هذه  على  تسعى  الضوء  تسليط  الطوارئ  ى  زمن  في  والحريات  الحقوق  اشكالية 

العالم  شه  ،حيث الصحية بسرعة   د  المعروفة  كورونا  جائحة  انتشار  من خلل  وجوده  يهدد  حقيقيا  خطرا 

الحماية و  و عدم فعالية العلج، وغیاب وسائل  اللقاحات  في معظم دول    الانتشار فقدان  الرعاية الصحية 

فإن  لذلك  و    العالم،  الحقوق  تباينت  أقدس  مهددا، حيث  أصبح  الحياة  في  الحق  و هو  في  الدالحريات،  ول 

  19المغرب كغيره من الدول مر بهذه المرحلة واعلن حالة الطوارئ لمواجهة كوفيد  و  موقفها من هذه الجائحة،

لحما اللزمة  الاجراءات  كافة  اتخذ  حيث  عل،  حرصه  مع  كورونا،  فيروس  مخاطر  من  المجتمع  توفير  ية  ى 

وهو ما يجعل هذه الدارسة ،  الاخيرقي  ت الدستورية للحقوق والحريات التي عرفها الدستور الحقوالضمانا

تجيب على اشكالية رئيسية تتمثل في مدى تاثير زمن الطوارئ الصحية على الحقوق والحريات بالمغرب ،والتي 

ا ان  الى  الدستو خلصت  الضمانات  في  ضعف   من  يعاني  لازال  التعبلمغرب  لحرية  الحقوق  رية  وبعدها  ير، 

للجهزة التنفذية والامنية التي تقلص من هاته الضمانات لحفظ ية  الاساسية خاصة بعد الممارسة السلطو 

 السلمة الصحية في حالة الطوارئ الصحية . 

 وانين،حفظ السلامة،الاحتياطات الوقائية الكلمات المفتاحية: الطوارئ الصحية،مراسيم الق

Abstract  : 

This article seeks to highlight the problem of rights and freedoms in a time of health 

emergency The world has seen a real threat to its existence through the spread of the 

coronavirus pandemic, known as the rapid spread of vaccine loss and ineffective treatment. 
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The absence of protections and health care in most of the world's countries So the holiest of 

rights and freedoms, and the right to life, has become threatened. Morocco, like other 

countries, has gone through this phase and declared a state of emergency to confront 

COVID-19. He took all necessary measures to protect society from the dangers of the 

coronavirus. With a view to providing constitutional guarantees of the rights and freedoms 

defined in the latter's Constitution s rights and freedoms ", which makes this study respond 

to a major problem of the extent to which the time of health emergencies affects Morocco's 

rights and freedoms, Morocco's constitutional guarantees of freedom of expression 

remained weak. and then basic rights, especially after the authoritarian practice of 

executive and security devices, which diminish such safeguards to safeguard health safety 

in the event of a health emergency. 

Keywords: health emergency, law decrees, safety preservation, preventive precautions 

 

 تقديم :

اصل   و إن  تنظمها   ، العام  والسلم  الاستقرار  من  في حالة  تعيش  أن  هذه  تحك الدولة  في  م علقاتها 

الدولية   والمعاهدات  للتفاقيات  بالإضافة  والقانونية،  الدستورية  القواعد  من  مجموعة  العادية  الظروف 

يرة واحدة دائما وانما ر على وثلتي يعيشها المجتمع ، لكن حياة الدولة لا تسيالتي تتلءم مع الظروف العادية ا

 كالحروب والفتن والكوارث الطبيعية والاوبئة وغيرها . ية تتخللها بين الحين والاخر ظروف استثنائ 

وهذه الظروف الطارئة الغير متوقعة قد تشكل درجة كبيرة من الخطورة للدولة يهدد امنها وسلمة  

باعتبارهامواط التنفيذية  السلطة  تحتاج  لذلك  الامن    المؤسسة  نيها.  على  الحفاظ  دستوريا  إليها  المخول 

الافراد وسلمة  متوقعةلا   العام  الغير  الطارئة  الحالة  لمواجهة  استثنائية  وصلحيات  كجائحة ، ختصاصات 

المجتم  عليها  يقوم  التي  المبادئ  أظهرت هشاشة  التي  العالم  التي شهدها  في جوانبه كورونا  الدولي خاصة  ع 

هذه   فإن  الان الاخيرة  الإنسانية،  لكرامة  نظرتها  في  الخلل  تصحيح  والمجتمعات  الدول  على  ، سانتوجب 

بالتفكير في مراجعة الأولويات وترتيب العلقة من جديد في إطار التوازن بين متطلبات السلطة وأولوية حماية 

أهم مع تعتبر  الانسان وحرياته وصونها  الحقوق  المعايير  في ظل سقوط جل  الدول  به  تقاس  اعتمد يار  ت تي 

 طور المادية.التلوقت طويل مثل معايير القوة، الغلبة، التسلح، ومختلف مظاهر  
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كما تحمي دولة القانون الحقوق والحريات في إطار ما يعرف بالمشروعية، حيث القانون يعلو فوق 

وفوق   وسطوتها،  الدولة  سلطة  فوق  الإرادات،  بمثاكل  القانون  يصبح  حيث  وتمردهم،  الأفراد  بة جموح 

حكاماالحدو  الجميع  تلزم  التي  سلطان و  د  وتحت  ظله  في  ويعيش  القانوني  ه،  محكومين،  للأمن  تحقيقا 

والتوازن الاجتماعي.تزداد أهمية مبدأ المشروعية مع بروز أجيال الحقوق والحريات الحديثة، والتي أصبحت 

ة الشكلية في غياب حماية حقيقية بالديمقراطيدول والمجتمعات، فل معنى للتغني  البوصلة التي تقاس بها ال

 للحقوق والحريات في كل المستويات. 

دستور الحقوق بامتياز و ذلك اعتبارا لما تضمنه من تكريس    2011لمملكة لسنة  اعتبر دستور  ا يكم

المشرع   بحيث خصص  الإطار  نفس  في  مستجدات  من  و  الحريات  و  الذي للحقوق  بأكمله  باب  الدستوري 

ا  أسماه " و  الباب   21لحريات الأساسية " و هو يضم ما يقارب  الحقوق  في  ثاني قبل ال   فصل و قد تم ترتيبه 

على مستوى  الإنسان  لحقوق  المغربي  الدستوري  المشرع  أولاها  التي  المهمة  المكانة  يبرز  ما  الملكية  المؤسسة 

الدستورية، ح  الوثيقة  موضوع  يطرح  في كما  الأساسية  والحريات  الحقوق  حال  ماية  فرض  الطوارئ  ظل  ة 

والتباعد الاجتماعي عدة تساؤلات بسبب ظ الصحي  وانتشار فيروس كورونا المستجد   هور الصحية والحجر 

( بشكل مفاجئ الذي استعص ى معه وجود لقاح خاص به، مما أدى إلى ظهور العديد من المصابين  19)كوفيد

 والوفيات. 

 ع : أهمية الموضو  ❖

و   الحقوق  حماية  موضوع  تفأهمية  الانتهاكات  الحريات،   كل  ضد  والنهوض  بها،  التمتع  ضمان  في  كمن 

ب الماسة  الدولي، وعلى هذا    ها،والخروقات  المجتمع  تحقيقها  إلى  يرمي  التي  الأهداف الاستراتيجية  أهم  ومن 

العديد من الحقوق والحريات الأساس فقد صدرت العديد من الإعلنات والاتفاقيات الدولية التي سطرت  

   .مارستها وعلى كيفية الرقابة على مدى احترامهالى ضمانات مونصت ع

إشكالية جوهرية تتعلق بطريقة تعامل الدول اثناء الجائحة مع الحريات    ا امام فسنمن هذا المنطلق نجد ان

بحيث ،  في زمن الطوارئ   توالحقوق الاساسية و الى اي حد استطاع المشرع المغربي حماية الحقوق والحريا

 الجوهرية الى عدة اسئلة نوردها كالاتي : تتفرع هذه الاشكالية 

 الحقوق والحريات في زمن الطوارئ؟  ايةما هي الآليات المعتمدة لحم -

 الى اية حد استطاع المشرع المغربي حماية الحقوق والحريات؟ -

 ماهي اثار حالة الطوارئ الصحية على الحقوق والحريات؟ -

 منهجية الدراسة: ❖

 استخدام بعض المناهج نذكر منها:   ناالموضوع حاول  يطرحها حاطة بكل الاشكالات التيلل 
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اعتباره المنهج الأنسب لدراسة الحقوق والحريات في ظل الطوارئ الصحية، حيث  ب  :المنهج النسقي

والم والقانونية  البشرية  العناصر  من  متكاملين  ونسقا  منظومة  الأخيرة  هذه  وبالتالي تشكل  والأخلقية،  ادية 

 يساعدنا في تحليل العلقة الموجودة بين هذه العناصر. فالمنهج النسقي س

الوصفي الدراسة، عت اب  :المنهج  محل  الظاهرة  حول  المعلومات  جمع  على  يعتمد  المنهج  هذا  بار 

وتفسير  شرح  يستدعي  والحريات،  الحقوق  وعليه  المختلفة،  ومستوياتها  مفهومها  عن  وتوضيح    والبحث 

 ي تعرفها الحقوق والحريات والآثار المترتبة عنها. وإعطاء وصف دقيق لأهم الاختللات الت

في المحور الاول  حاول تاطير هذا النقاش من خلل محورين سنتحدث  سنف بالنسبة لخطة البحث  

ظل    مكانة في  الانسان  الصحيةحقوق  الطوارئ  نخصص    حالة  الى  بينما  الثاني   لقانونيةا  حمايةالالمحور 

 حقوق والحريات في زمن كورونا . لل

 

 حقوق الإنسان في ظل حالة الطوارئ الصحية مكانةلمحور الاول : ا

ين على المستوى الوطني أو الدولي عدم المساس بحقوق الإنسان إلا في حالة الضرورة  وانتضمن الق

 التزاماتها تجاه حقوق الإنسان.  نومنها حالة الطوارئ الصحية، لكن هذا لا يبيح للدول التنصل م 

 حقوق الإنسان بالمغرب الطوارئ الصحية على اولا : تداعيات حالة 

أنها   بدونها. من  مل تعرف حقوق الإنسان على  زمة لشخصية الإنسان وذاته والتي يستحيل وجوده 

منه الانتقاص  حال  بأي  يمكن  ولا  القانون  بموجب  إلا  الإنسان  بحقوق  التصرف  يمكن  لا  كانت  هنا  مهما  ا 

القوانين تقرها  في حدود ضيقة  النحو وفالأسباب إلا  بالعالم أصدر ، وعلى هذا  تفش ي جائحة كورونا  ي ظل 

بتاريخ  خبر مجموعة من ال التضييق على مجموعة من حقوق الإنسان بحجة   2020مارس    16اء  تحذيرا من 

 1(حيث جاء في بيان لهم انه:  19-مجابهة الوباء فيروس )كوفيد 

التصدي لتفش ي فيروس كورونا  خذها عند  الدول أن تجتنب المبالغة في التدابير الأمنية التي تتعلى  

است2المستجد أبدا  يجب  لا  بأنه  و  كما،  غل ،  المعارضة"  لقمع  الطوارئ  في حالات  الاستثنائية  الصلحيات  ل 

الد القانون  بأن  ونقر  الحالية  الصحية  الأزمة  خطورة  "ندرك  أيضا:  قائلين  باستخدام  أعلنوا  يسمح  ولي 

 
ع المجلس  لى الموق، متوفرة ع2018، مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة ،ماي  المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان 1

:2018/05/13 /https://genevacouncil.com -  12/2022/ 25لع عليه يوم اط    
ي المنطقة العربية، الكتاب السنوي للمنظمة  دراسة مقارنة حول الأحكام الدستورية المعنية بحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية ف  د، يأحمد مف  2

 85ص 2016 -2015العربية للقانون الدستوري، 
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ى، ولكننا نذكر الدول بأن أي إجراءات طارئة تتخذها لمواجهة  ات الكبر الصلحيات الاستثنائية على التهديد

 كورونا يجب أن تكون متناسبة وضرورية وغير تمييزية."  روسفي

سيراكوزا"  "مبادئ  من  كل  أيضا  تقدم  الإطار  هذا  الاقتصادي  1وفي  "المجلس  اعتمدها  التي   ،

عام  والا  المتحدة  للأمم  التابع  والتعليقات  1984جتماعي"  للأمم  العامة  ،  التابعة  الإنسان  حقوق  للجنة 

حالات بشأن  المتعلقة  تقييد  ال  المتحدة  عند  بها  الالتزام  الحكومة  على  وإجراءات  توجيها  الصحية،  طوارئ 

الوطنية. حيث تشكل تلك حقوق الإنسان في سياق الأسباب المتعلقة بالصحة العامة أو الطوارئ الصحية  

وحر  حقوقهم  تقيد  التي  يالتدابير  لحماية ياتهم  تكون  وان  ومتناسبة  وضرورية،  قانونية،  تكون  أن  جب 

غير   نينالمواط  الأثر  يراعي  أن  يجب  للحقوق  تقييد  زمنيا،  محددة  أيضا  الطوارئ  حالات  تكون  أن  ويجب 

 المتناسب على مجموعات سكانية أو فئات مهمشة بعينها. 

 جملة من القيود من أهمها : على  ى هذا المنوال قد نصت مبادئ سيراكوزا على وجه التحديدوعل

ا مع  يتماش ى  بما  ومطبقة  محددة  تكون  تقييد  لقاأن  عدم  سيراكوزا  مبادئ  في  جاء  حيث  نون: 

لا  وان  الدولية،  والالتزامات  تتواءم  بالعمومية  تتميز  قانونية  نصوص  بموجب  إلا  الإنسان  حقوق  ممارسة 

ال حالة  مع  متناسبة  غير  أو  تعسفية  التقييدات  تلك  القوانين طوارئ تكون  تلك  تتسم  أن  يجب  انه  كما   ،

والح الحقوق  بتقييد  خاطئ رياالمتعلقة  بشكل  تفسر  لا  حتى  الغموض  وعدم  بالوضوح  إلى 2ت  بالإضافة   ،

يا المحتملين من وجوب وجود ضمانات قانونية تكفل حماية الحقوق وجبر الأضرار وتحقيق الإنصاف للضحا

 أثار الطوارئ. 

 د حقوق الإنسان تحت مبرر حالة الطوارئ يخضع لرقابة القانون الدوليتقييوتجدر الإشارة إلى أن  

ا تنص عليه بعض الاتفاقات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، الأمر الذي تم الإشارة إليه من طرف الخبراء  كم

في م يتبع توجيهحينما أوضحوا أن إعلن حالة الطوارئ  ات ختلف البلدان، سواء لأسباب صحية أو أمنية، 

الإعلن عنها صراحة وإبلغ   يجباضحة من القانون الدولي. وقالوا: "عند استخدام صلحيات استثنائية  و 

 
عي والمقدمة في الدورة الواحد  نسان التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتمامبادئ سيراكوزا، المعدة من طرف لجنة حقوق الإ 1

 / E/CN.4/1985تحت رقم / 28/ 09/ 1984والأربعون بتاريخ 
  19عدة ومنشورة بتاريخ دراسة م ن رايس وتش ،الأبعاد الحقوقية في الاستجابة لفيروس "كورونا" المستجد ،منظمة هيوم 2

اطلع عليه  –  https://www.hrw.org/ar/news/2020/03/19/340319 2نظمة :، متوفرة على موقع الم2020مارس 

 2022/ 12/24يوم 
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هيئات المعاهدات ذات الصلة حين تؤدي إلى تقويض الحقوق الأساسية بما في ذلك الحركة والحياة الأسرية 

 .1ي محدودة إلى أقص ى الدرجات" والتجمع، فتمس 

الطوار   - تقتض ي حالة  اأن  الحفاظ  ئ  إلى  تهدف  العامة  المصلحة  تمييزية:  وليست  العامة  لمصلحة 

ظام العام الذي يعبر عنه بأنه مجموعة من القواعد التي تضمن السير الحسن لأمور المجتمع أو هي النعلى  

 .2مجموعة من المبادئ التي يقوم عليها المجتمع 

، 4من المادة    1في الفقرة    1966لعام  ة  قد تضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسيو  

لتب افر  التو الواجبة  الشروط  العامة   رير إلى  المصلحة  لتحقيق  بالعهد  التقيد  عدم  حالات  من  حالة  أية 

الوحيد هو العرق أو اللون والحفاظ على النظام العام هو ألا تنطوي التدابير المتخذة على تمييز يكون مبرره  

 و الأصل الاجتماعي." أ  أو الجنس أو اللغة أو الدين

لتح   - ديمقراطي  في مجتمع  للغاية  تكون ضرورية  فإن    قيق أن  مبادئ سيراكوزا  ما: وحسب  هدف 

بعض   على  المفروض  التقييد  ولهذا  ديمقراطي  مجتمع  يعتبر  الإنسان  حقوق  بمبادئ  يتقيد  الذي  المجتمع 

ا  والمدنأحكام حقوق  السياسية  بالحقوق  المتعلقة  منها  لا    يةلإنسان لاسيما  الطوارئ  حالة  إعلن  في سياق 

الت للمبادئ  التقييد  تيجب ان يمس ذلك  تتحمل عبء ي  أن  ، وانه على الحكومات  الديمقراطية  قوم عليها 

 يمقراطية.إثبات أن ذلك التعطيل للبعض من الحقوق أنه لا تفسد أو يعطل السير الحسن للعملية الد

الإجراء   - تطبيق  التناسب:  مبدأ  إلى  تخضع  الخطر    اتأن  أثار  من  الحد  إلى  يهدف  الاستثنائية 

من فلبد  وبذلك  حالة وج   ومواجهته،  أفرزتها  التي  الاستثنائية  التدابير  تلك  بين  منطقية  وعلقة  رابطة  ود 

السلطة   له  تتصدى  الذي  الخطر  وبين طبيعة  تطبيقها  يجري  والتي  الطوارئ الطوارئ  حالة  إعلن  بموجب 

ية نائ نه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون اللجوء الى الإجراءات الاستثا  وفرض تدابير استثنائية، كما

مبررا لتعطيل العمل ببعض أحكام القانون المتضمنة لبعض الحقوق للأفراد، وهو ما يعني أن سلطة الدولة 

الظرو  في  حتى  مطلقة  ليست  القيود  فرض  شرط في  منها  معينة  لشروط  تخضع  وإنما  الاستثنائية.  ف 

 
 316، ص2012لمية دليل إرشادي، طبعة الاولى ، خليل . عبد الله، حقوق الإنسان في الدساتير العا -1

الطوارئ لقمع حقوق الإنسان.  ان، فيروس كورونا المستجد: على الدول ألا تستغل تدابيروق الإنسمكتب المفوض السامي لحق 2

 .  5كوزا، صمبادئ سيرا
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المنبثاسالتن  والالتزامات  الاستثنائية  للحالة  والتصدي  مجابهة  ضرورات  بين  حقوق قة  ب  حماية  عن 

 .1الإنسان 

وبنفس المنحى قد أشارت اللجنة المعنية لحقوق الإنسان في الدورة الثانية والسبعون إلى أن تكون  

كما يجب أن يعكس ذلك    ام العهد في أضيق الحدود التي تتطلبها مقتضيات الوضع،حالات عدم التقيد بأحك 

هد، كما انه يقع على السلطات عبء الإثبات أي انه العمبدأ التناسب في فرض القيود على بعض الأحكام من  

 في حد ذاته بحكم مقتضيات الوضع فيبطل ا
ا
 مبررا

ا
شتراط ليس بمجرد كون جواز عدم التقيد بحكم ما أمرا

 مقتضيات الوضع. وهذا  عإثبات أن التدابير المحددة المتخذة بموجب جواز  
ا
دم التقيد قد استوجبتها أيضا

 أنه  
ا
 على   ليسسيكفل عمليا

ا
هناك أي حكم من أحكام العهد، مهما كانت صحة عدم التقيد به، لا يسري كليا

 تصرف الدولة الطرف. 

إلى أدلة ع  - لمية، وليست تعسفية عند التطبيق: يجب أن تكون  أن تكون حالة الطوارئ مستندة 

ة كما أنها لا تشكل  وبئوارئ الصحية مبنية على أسس علمية وبمشورة الخبراء في مجال الصحة والأ طحالة ال

 .2مبررا للتنكيل  بالأفراد والانتقاص من حرياتهم 

مناقشة    - خلل  ومن  للمراجعة:  وخاضعة  زمنيا،  محددة  التقييد  حالة  تكون  للمادة  أن  اللجنة 

الدولي لحقوق المدنية التشديد فيما يتعلق بتقييد العمل   الرابعة من العهد  إلى  والسياسية حيث خلصت 

أنه "لا يمكن فصل المسائل   29ي الحدود الضيقة والأزمنة المتاحة حيث جاء في التعليق رقم  د فبأحكام العه

 يه في المتعلقة بمدة ومدى تعطيل الحقوق عن الحكم المنصوص عل 

يتم فرض قيود تحد من تدابير التعطيل إلى الوضع   من العهد، والتي بمقتضاها  4من المادة   1الفقرة 

ذا الشرط بأن تقدم الدول الأطراف مبررات دقيقة ليس فقط لقرارها بشأن ي هالأضيق المطلوب، ويقتض 

 إعلن حالة الطوارئ، بل وكذلك لأي تدابير محددة تستند إلى هذا الإعلن" 

ا من  المادة  تعطل  أن  طرف  لدولة  يجوز  لا  الحال  حالة  وبطبيعة  فعل"  فيها  تواجه  لفترة  إلا  لعهد 

  ." الأمة  حياة  تهدد  عامة  لتصبح ولذطوارئ  طويلة  لمدة  سارية  تظل  أن  الطوارئ  لتشريعات  يمكن  لا  لك 

 
الإنسان، أطروحة لنيل شهادة محبوبي محمد، قوانين الطوارئ وأثرها على حقوق الإنسان في ظل القانون الدولي لحقوق 1

 225، ص  2017بواقي ،الدكتوراه في القانون العام ، جامعة أم ال
 34لحقوق الإنسان، مرجع سابق ، ص قوق الإنسان في ظل القانون الدولي محبوبي محمد، قوانين الطوارئ وأثرها على ح2
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للحقو  التقييد  يتعين على السلطة عند وضع  الراسخة وليست الاستثناء، وعليه  تراعي المدة  القاعدة  ق أن 

 .1نائية الزمنية التي تقتضيها الظروف الاستث 

وتعطيل  الطوارئ  حالات  على  قانوني  بشكل  الإبقاء  يمكن  لا  أن  لاكما  الإنسان    بحقوق  لتزامات 

الدولية لمدة طويلة تصبح بعدها جزءا ثابتا أو شبه ثابت من النظام القانوني الداخلي للبلد. ولذلك يقع على  

الحكوم  تمر  عاتق  التي  الظروف  حدود  في  الطوارئ  حالة  مراجعة  بمبدأ بها  ات  ملزمة  الدول  وتظل  الدولة 

 "حالة طوارئ تهدد حياة الأمة. أي الشرعية وحكم القانون طيلة فترة سريان 

الصحة   في  الحق  بالضرورة  يثيران  الإنسان،  لحياة  وتهديده  كورونا  فيروس  وباء  تفش ي  أن  لاشك 

هته تفرض حالات طوارئ مجابصيلة للنسان التي تربط بالحقوق الأخرى، كما ان  باعتباره أحد الحقوق الأ 

ينها، وهذه إجراءات بقدر ماهية ضرورية ومطلوبة بع  وحظر التجول في عدد من الدول، وعزل مدن أو مناطق

نسان للحد من هذا التفش ي السريع للفيروس إلا أنها تؤثر بشكل مباشر على جملة من الحقوق الأساسية لل 

والتنظيم الأفراد  عند  والقلق  بالخوف  تبعث  عقد  التي ات  بالشروط  الالتزام  دون  تعطيلها  في  التعاطي  ند 

، وعلى هذا المنوال سوف نتطرق بالدراسة إلى بعض الحقوق التي تم تقييدها كأثر ون  يقرها ويحددها القان

 لمجابهة فيروس كورونا المستجد كما سيأتي : 

 لى حق التجمع السلمي: ع19-اثر وباء كوفيد -

ية التجمع السلمي فإن التجمع ""معناه الوجود المقصود والوقتي  ن حر وفقا للمبادئ التوجيهية بشأ

أشخ من اص  لعدة  أساس ي  حق   ": هي  السلمي  التجمع  حرية  وان  المشتركة."  القضية  لخدمة  عام  مكان  في 

والجم الأفراد  ويمارسها  بها  يتمتع  أن  يمكن  التي  الإنسان  والكيانات  حقوق  المسجلة  غير  والجمعيات  اعات 

اواله القانونية   عن  التعبير  ذلك  في  بما  كثيرة,  أغراضا  التجمعات  تخدم  الاعتبارية  التي لآر يئات  المتنوعة  اء 

الإنسان  حقوق  من  حق  هو  السلمي  التجمع  حرية  فإن  التعريف  هذا  الأقليات".  آراء  أو  بالشعبية  تحظى 

من    20المادة    ء في ب وراسخ في القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث جا الأساسية الذي يتمتع بأساس صل

الإنسان   العالمي لحقوق  :"لكل    1948الإعلن  الجمعيات    شخص النص على أن  في  في حرية الاشتراك  الحق 

السلمية"  المادة    2والجماعات  في  عليه  النص  تم  الأساس  المدنية   21وبذات  للحقوق  الدولي  العهد  من 

و    3منها   11وروبية لحقوق الإنسان في المادة  ة الأ بالإضافة إلى المواثيق الإقليمية كالاتفاقي  1966والسياسية  

 
 23الطوارئ والأوامر العسكرية، مرجع سابق ، ص عبد الحميد الشواربي، عدم دستورية ومشروعية قراري إعلان ومن حالة  1
 . 1948لمي لحقوق الإنسان لان العامن الإع 20أنظر المادة 2

 لأوروبية لحقوق الإنسانالاتفاقية ا11أنظر المادة  -3
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يكية لحقوق الإنسان كما أعيد تأكيده من قبل الدول المشاركة في منظمة الأمن مر من الاتفاقية الأ   15المادة  

يرتبط بمظاهر الديمقراطية إذ يشكل    فالحق في التجمع السلمي1990في أوروبا  "وثيقة كوبنهاغن    1والتعاون 

أساس  إعنصرا  في  ویرسخه يا  واضح  بشكل  البديلة  الأفكار  ينقل  انه  ذلك   ، ودعمها  قواعدها  د رساء  اخل ا 

فرص  أيضا  يتيح  و  الشعب،  من  المهمشة  الفئات  من  العديد  نظر  ووجهات  مصالح  يعزز  ،كما  المجتمعات 

مي أمر  ة بغض النظر عن وضعهم. ولذلك حرية التجمع السلالتعبير عن الرأي بشكل سلمي في الأماكن العام

 سات المتواجدة معا بسلم. سيا جوهري لبناء مجتمع متسامح تعددي ذي المعتقدات المختلفة والممارسات وال

 ثانيا: خلو الدستور المغربي من حالة الطوارئ او الحجر الصحي 

أثا الصحية  الطوارئ  حالة  عن  المغربية  السلطات  إعلن  الدستوري  إن  التكييف  حول  نقاشا  ر 

الوضعية لهذه  الحالة، وبالر   والقانوني  لهذه   جوع في أوساط المختصين حول الأساس الدستوري والقانوني 

المغربي  الدستور  مقيدة    2إلى  استثنائية  تدابير  إطارهما  في  تتخذ  حالتين  على  بشكل صريح  نص  أنه  يتبين   ،

الحصار   الأساسية: حالة  والحريات  عليه للحقوق  المنصوص  الحصار  لحالة  فبالنسبة  الاستثناء.  في وحالة  ا 

ن تمديد حكومة بالعطف، ولا يمكال  من الدستور، فيمكن الإعلن عنها بظهير يوقعه رئيس  74و  49الفصلين  

 أجلها إلا بالقانون، بعد التداول في شأنها في مجلس وزاري. 

من الدستور والتي تخول للملك أن يعلن    59وبالنسبة لحالة الاستثناء المنصوص عليها في الفصل  

النواب ورئيس مجلس المستشارين   عنها بظهير بعد  ئيس ور   استشارة كل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس 

وتوجيه خطاب للأمة. ويخول الملك بذلك صلحية اتخاذ الإجراءات التي يفرضها الدفاع   المحكمة الدستورية

 عن الوحدة الترابية 

ة، ومن هنا، فإن حالة  في أقرب الآجال، إلى السير العادي للمؤسسات الدستوري  ويقتضيها الرجوع،

ا ضرورة طارئة تهدد سلمة  هذه الأخيرة قد فرضته  انتالاستثناء تختلف عن حالة الطوارئ الصحية. فإذا ك

أو بعض الأحد  الوطني  التراب  بحوزة  التهديد المحدق  يفرضها  فإن حالة الاستثناء  اث  الأشخاص وصحتهم، 

 رية.التي من شأنها عرقلة السير العادي للمؤسسات الدستو 

أقل   ، وهي3لها في الدستور دا  وبالتالي، فإن حالة الطوارئ الصحية كحالة قائمة بذاتها لا تجد سن

المختصة   السلطات  طرف  من  فرضها  أن  إلا  الدستور،  في  عليهما  المنصوص  والاستثناء  الحصار  حالتي  من 

 
 .  1966من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية  21دة أنظر الما1
 59ص    2014ان، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، رقية المصدق، الحريات العامة وحقوق الإنس  2
 105، ص. 2016الجزائر، ز البحوث والدراسات، خرف الله، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الانسان، مركطاهر بن ل3
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بعض السلطات الأمنية    لحقوق والحريات الأساسية للأفراد نتيجة توسيع صلحياتيؤدي إلى تقييد بعض ا

العا والنظام  العامة  الصحة  حفظ  بهدف  العسكرية  فإم.  أو  الأحوال،  جميع  السلطات  وفي  على  ينبغي  نه 

المكفولة  الأساسية  الحريات  احترام  إطار  في  الوطني  التراب  وسلمة  السكان  سلمة  تضمن  أن  العمومية 

 جميع.لل

الطوارئ وم المغرب لحالة  الأخير، لكن المملكة المغربية   2011نها دستور  لم تشر مقتضيات دساتير 

تدابير وقائية للقضاء عليها، تتجلى في المرسوم الملكي    ، واتخاذ1عض الأمراض بب  عرفت مراسيم ملكية تتعلق

تدابير    21967لسنة   واتخاذ  الأمراض  ببعض  التصريح  بوجوب  يتعلق  الصحة  الذي  وزير  قرار  تم  وقائية، 

ى  إل  يتعلق كذلك بتحديد كيفية تطبيق المرسوم الملكي السابق، بالإضافة  19953مارس    31العمومية بتاريخ  

بتاريخ    ذلك مقتضيات بعض  الملكي الصادر  بالموضوع مثل، المرسوم  مباشرة  لها علقة غير  التي   7الدساتير 

الاستثن   1965يونيو   حالة  بإعلن  ودستور  والخاص  الدساتير  بعض  في  أخرى  ومقتضيات  ولكن2011اء،  ها  ، 

لحجر الصحي ما مدى علقتها با ؟ و تصدم بالطابع غير المباشر لحالة الطوارئ، فما هي إذن هذه المقتضيات

تعتبر  المغرب  في  المتخذة  الإجراءات  كانت  وإذا  عنها؟  للعلن  كمرجعية  اتخاذها  أجل  من  الطوارئ  وحالة 

 الفقرات التالية: تكمن مرجعية ذلك؟ هذا ما سنحاول التعرف عليه من خلل  صارمة، فأين 

 :4حيالصكمرجعية للحجر   1967يونيو   26المرسوم الملكي لـ  أ.

المغرب   حالة  عرف  عن  أعلن  حيث  سياسية،  أزمة  السبعينات  بداية  إلى  الستينات  منتصف  من 

من دستور. وبعد ذلك، ومن أجل   35ت الفصل  وذلك وفقا لمقتضيا  1965الاستثناء في شهر مارس من سنة  

التداب ب  اتخاذ  المؤر   ملكي  الأمراض صدر مرسوم  بعض  على  للقضاء  الوقائية  أن 21967  يونيو   26ير  إلا   .

لـ  المل  حيث جاء في   1965يونيو    7حظ أن مرجعية هذا المرسوم قامت على أساس مقتضيات المرسوم الملكي 

( بإعلن حالة  1965و  يوني  7)  1385صفر    7الصادر في    136.65رسوم الملكي رقم  ديباجته ما يلي: "بناء على الم

 الاستثناء. 
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(. تعد  2020)فاتح يونيو  1441شوال  9 - 6887ج.ر عدد  لمسافرين بعقود الأسفار والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي ل 

من الظهير الصادر في   335سخ بقوة القانون ويمكن إعطاء الأشخاص وصلا بدين، وذلك طبقا للفصل  ذه العقود منقضية وتفه

 الالتزامات والعقود. بمثابة قانون 12-8-1913

( بمثابة قانون يتعلق بوجوب التصريح ببعض  1967ونيو ي  26) 8713ربيع الأول   17بتاريخ  554.65مرسوم ملكي رقم 2

 قائية للقضاء على هذه الأمراضمراض واتخاذ تدابير والأ

 حالة الاستثناء.  ( بإعلان 1965يونيو  7) 1385صفر   7الصادر في  136.65بناء على المرسوم الملكي رقم   -3
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التساؤلات حول  من  العديد  تطرح  هنا  الاستثمض   ومن  حالة  وحالة  امين  الصحي  الحجر  وحالة  ناء 

 الحصار، الإغلق والإغلق العام. 

الملكي   المرسوم  من  الأول  الفصل  مقتضيات  بين  الجاري    1967يونيو    26ومن  الأمراض  حالات  أن 

والأمراض الصحي  الحجر  قائمته  عليها  الموضوعة  الوبائية  أو  المعدية  والأمراض  الاجتماعية  الصبغة  ا ذات 

الصحةب لوزير  أثبتوا   قرار  الذين  الطبية  المهن  الفور من طرف أصحاب  بها على  التصريح  يجب  العمومية، 

وا المحلية  الإدارية  السلطة  من  كل  إلى  الإقليم وجودها  أو  للعمالة  الطبية  الفصل 1لسلطة  أشار  حين  في   ،  

أنه: "في حالة وجود خطر جسيم ع يستوجب  الصحة العمومية  لى  الرابع من المرسوم الملكي السالف ذكره 

درجة خطورة  تقدير  مهمة  إليه  الموكولة  العمالة  أو  للقليم  الرئيس ي  الطبيب  فإن  مستعجلة،  تدابير  اتخاذ 

بأحد الأمراض المنصوص يؤهل للأمر بأن يدخل إلى المستشفى حتما كل شخص مصاب    الحالة واستعجالها

 ض".لمر عليها في الفصل الأول أو كل شخص قابل لنشر هذا ا

قام ذلك  بتاريخ    بعد  قرار  بإصدار  العمومية  الصحة  تطبيق    2  1995مارس    31وزير  بتحديد كيفية 

ائية إقرار إجبارية التصريح ببعض الأمراض وتحديد تدابير وقبمثابة قانون ب  1967يونيو    26المرسوم الملكي لـ  

 خاصة للحد من انتشار الأمراض. 

وجود   للمتتبع  يتضح  سبق  ما  خلل  معبامن  عدة  تحمل  وحالة رات  الصحي  الحجر  سميات، 

الحصار وحالة  حالة 3الطوارئ  في  المغربية  الحكومة  إليها  تستند  التي  المرجعية  نتساءل حول  يجعلنا  مما   ،

قد أسندت مرسو  الحكومة  أن  الصحي، علما  والحجر  فيروس   2020مارس    23م  الطوارئ  انتشار  للحد من 

 . 1967يونيو  26الملكي لـ سوم لمر ( إلى اCovid 19كورونا المستجد )

لم تأت بحالة الطوارئ وبحالة الطوارئ الصحية، لكن في نفس   2011كذلك فإن مقتضيات دستور  

الفصل   فإن  للفصل  تحد  74الوقت  الحصار، طبقا  تهت   49ث عن حالة  التي  الدستور  المجلس من  بمهام  م 

الدولة لسياسة  الاستراتيجية  التوجهات  فيها  بما  مشمث  الوزاري  حالة ل  إعلن  الدستور  مراجعة  اريع 

 الحصار وإشهار الحرب. 

 
 56مرجع سابق، ص لدار البيضاء، ح الجديدة، ا عة النجارقية المصدق، الحريات العامة وحقوق الإنسان، مطب  1
لو2 قرار  ر"  العمومية  الصحة  :  زير  في    683.95قم  شوال    30صادر  تطبيق 1995مارس    31)  1415من  كيفية  بتحديد   )

ريح  ( بمثابة قانون بإقرار إجبارية التص1967يونيو    26)  1387من ربيع الأول    17الصادر في    554.65المرسوم الملكي رقم  

 مراض.الأمراض وتحديد تدابير وقائية خاصة للحد من انتشار الأ ببعض

على أنه : " يمكن الإعلان لمدة ثلاثين يوما على حالة الحصار بمقتضى ظهير يوقعه  2011من دستور  74ل حيث ينص الفص3

 حكومة، ولا يمكن تمديد هذه الآجال إلا بالقانون. بالعطف رئيس ال
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 لحقوق والحريات في زمن كورونا ل انونيةالق حمايةال  المحور الثاني:

ال التنظيم  الم يستند  مقتضيات  إلى  جهة  من  بالمغرب،  الصحية  للطوارئ  رقم حالي  بقانون  رسوم 

في    2.20.292 رجب    28الصادر  ل    1441من  افق  بحالة   2020  مارس  23المو خاصة  أحكام  بسن  المتعلق 

رقم   المرسوم  إلى  ثانية  جهة  ومن  عنها"،  الإعلن  وإجراءات  الصحية  في    2.20.293الطوارئ  من    29الصادر 

 ).20201مارس   24) 1441رجب 

بقانون وكذا المادة الثانية من المرسوم المعلن لحالة الطوارئ    وقد خولت المادة الثالثة من المرسوم

كومة والسلطات العمومية اتخاذ التدابير للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية وتعبئة الوسائل للحالصحية  

اءات المتخذة بدءا من الإعلن عن حالة الطوارئ  لحماية حياة الأشخاص وضمان سلمتهم. ومجموع الإجر 

الوباء والوقاية م  الصحية  إلى الحيلولة دون تفش ي  والحماية منه، وتعتبر نه  وما رافقها من إجراءات تهدف 

الصحية   الطوارئ  حالة  إطار  في  متخذ  إجراء  كل  أن  نلحظ  أن  ويمكن  الإدارية.  للشرطة  إجراءات  بالتالي 

إقرار تدبير وقتي يحد من رية أو حق مضمون بموجب القانون وبين سلطة الإدارة في  يفض ي إلى مواجهة بين ح

ك  أو ذلك الحق، والغاية من  تلك الحرية  ت ممارسة  في جانبه ل  العام  النظام  الحفاظ على  لك الإجراءات هي 

 الصحي. 

والمواطنين، للمواطنين  بها  المعترف  والحريات  الحقوق  لحماية  أساسية  ضمانة  فإن    وباعتباره 

الصادرة عن الإدارة خلل فترة الطوارئ الصحية، بالرغم   القضاء الإداري مدعو لممارسة رقابته على الأعمال

ينبغي أن تستحضر أيضا طبيعة الظروف الاستثنائية المحيطة بحالة الطوارئ الصحية   ابةمن أن هذه الرق 

على   الحفاظ  سبيل  في  العمومية  السلطات  تواجهها  التي  والصحية والتحديات  الجسدية  السلمة 

 للمواطنات والمواطنين. 

 : محددات القضاء الإداري الفرنس ي خلال فترة الطوارئ اولا 

بأن   الجزم  بالنسبة  ضمااليمكن  أثارها  إنتاج  في  تستمر  الصحية  الطوارئ  فترة  القضائية خلل  نة 

استشر  عن  التساؤل  يحق  أنه  غير  سواء،  حد  على  للدارة  وبالنسبة  القضاء للمتقاضين  تعامل  كيفية  اف 

خلل  الإدارة  أعمال  مع  ف  الإداري  الصحية  الطوارئ  ظروف  الاعتبار  بعين  يأخذ  كان  إذا  وما  الفترة،  ي هذه 

ا   قبة أعمالها وتقرير مسؤوليتها عن الأضرار التي قد تترتب عنها؟مر

 
تعلق بسن أحكام خاصة  الم 2020مارس  23الموافق ل  1441من رجب  28الصادر في   2.20.292المرسوم بقانون رقم 1

  24الموافق ل    1441رجب  29مكرر بتاريخ  6867بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، جريدة رسمية عدد 

 . 1782، ص 2020مارس 
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المتعلقة وإذا كانت بعض الأنظمة القانونية المقارنة، اضطرت للتنصيص صراحة ضمن القوانين 

على استمرار اختصاص القضاء الإداري في الرقابة على -يةسواء كانت عامة أو صح-بتنظيم حالات الطوارئ 

الإدارة خلل هذه الفترات، مع التركيز على اختصاص المستعجلت في نطاق محدد    عن رةالأعمال الصاد

المغرب لم يشر إلى اختصاص  وبمساطر خاصة، فإن المرسوم بقانون المنظم لحالة الطوارئ الصحية ب

  القضاء الإداري بهذا الشأن.

 القضاء الإداري الفرنس ي  في مجال الحريات   -1

أن  إلى  الإشارة  تحيل  لنصا  لابد من  منها،  الصحية  العامة وخصوصا  الطوارئ  لحالة  المنظمة  وص 

المادة   مقتضيات  على  وبالخصوص  الإداري  القضاء  مدونة  مقتضيات  ل  1521  -1على  لقضاء  المنظمة 

الإدا القرارات  تنفيذ  إيقاف  مجال  في  المادة  الاستعجالي  مقتضيات  وعلى   ، للقضاء    1521-2رية  المنظمة 

 1ال الحريات . مج في المستعجل الإداري 

الفقه  ويؤكد  الإداري،  المستعجل  القضاء  لاختصاص  تنظيما  أكثر  الفرنسية  التشريعات  وتعتبر 

المساطر الاستعج  أن  الفرنس ي على  فيالإداري  تكون  أن  في مراحل مختلفة، ودون  الإدارية ظهرت  شكل   الية 

ا بالطلبات المستعجلة ثم بإيقاف  رور وم  تصور عام، وكل واحدة لها خصوصياتها، بدءا بالمعاينة المستعجلة

لهذا   يعينه  الذي  اوالقاض ي  المحكمة  رئيس  فيها  يبت  كان  الطلبات  هذه  وجميع  الإدارية،  القرارات  تنفيذ 

 2الغرض. 

انتقد تشتت المساطر الاستعجالية  غي وتنازع الاختصاص حولها، لا سیما وأنه  ر أن الفقه كثيرا ما 

لمستعجلت المدني تحت ذريعة وجود اعتداء مادي رغم أن الأمر كان ي اقاض   كان يترتب عنها توسع في تدخل

الأو  المحكمة  إلحاح  إلى  إضافة  الإداري،  القاض ي  اختصاص  ضمن  تدخل  بمجالات  لحقوق يتعلق  ربية 

دلة وداخل أجل معقول. ونتيجة لذلك، تم إحداث التنظيم  الإنسان على مستوى ضرورات توفير محاكمة عا 

 
1t d'une requête en annulation ou en réformation, le t l'objeQuand une décision administrative, même de rejet, fai 

juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de 
certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à 

créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 
 

Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation 
de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur 

la requête en annulation 
ou en réformation de la décision." 

العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية  حميد ولد البلاد، القضاء المستعجل الإداري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون2

 44صفحة   ،2014-2013والاجتماعية بطنجة، سنة 
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للقضا المالحالي  قانون  ستء  بفرنسا بموجب  الإداري  إعداد توجهاته   2000يونيو    30عجل  الذي سهرت على 

سنة   منذ  الاستعجالية"  "المساطر  حول  الدولة  مجلس  عمل  خلل   ،1997مجموعة  تقريرها  قدمت  حيث 

 ه في، الذي بعد تبنيه من طرف البرلمان تم إدماج2000يونيو    30ة لقانون  وشكل النواة الأساسي  1998سنة  

 ونة القضاء الإداري. مد

 دور القضاء المستعجل الإداري الفرنس ي في حماية  الحقوق والحريات في زمن كورونا  -2

دا  في النظام القانوني الفرنس ي خلل فترة الطوارئ استنا  يتم اللجوء إلى قاض ي المستعجلت الإداري 

المادة   مقتضيات  إيقا  L521-1إلى  مجال  في  الاستعجالي  للقضاء  تالمنظمة  وإلى ف   ، الإدارية  القرارات  نفيذ 

 .1المنظمة للقضاء المستعجل الإداري في مجال الحريات  L521-2مقتضيات المادة 

أمام   تتبع المساطر الاستعجالية  إلى أن "مساطر الاستعجاإن  الفرنس ي، يفض ي  الإداري  -لالقضاء 

إطا في  سواء  تسمح،  الصحيةالحرية"  الطوارئ  أو  العامة  الطوارئ  حالات  و ر  بمناقشة ،  قصيرة،  آجال  في 

أوامر  الإدارة من أجل وقف قراراتها وتوجيه  تجاه  يتوفر على سلطات واسعة  أمام قاض ي  شفهية وتواجهيه 

 إليها.  

ا فإن  الخ ولذلك  بهذا  المستعجلت  قاض ي  إلى  اللجوء  يفضلون  دعوى  لمتقاضين  لأن  صوص 

نها )أي الدعوى المستعجلة( ليست فرعية أو  م أرية( تشبه إلى حد كبير دعوى الموضوع، مادا)الاستعجال الح

  ثانوية وإنما تمسح للقاض ي باتخاذ أي إجراء نافع وضروري. وقاض ي المستعجلت حينما يأمر خللها بإيقاف 

الأ  هذا  آثار  فإن  أساسية  بحرية  ماس  إداري  قرار  إلغاتنفيذ  إلى  الحقيقة  في  تمتد  القرار، مر  لذلك  ء ضمني 

ادرة في مجال الشرطة الإدارية خلل فترة الطوارئ محدودة في الزمن )أي قرارات  الص نتيجة لكون القرارات  

ة الاستعجال الحرية تمتد ليس فقط  الشرطة الإدارية(، خاصة وأن رقابة قاض ي المستعجلت في إطار مسطر 

كان القرار أقل   إذاالتي تسمح باتخاذه، ولكنها رقابة تشمل ما  من زاوية المعايير المرجعية  إلى مشروعية القرار  

يجريها   التي  الرقابة  أن  القول  يمكن  ولذلك  العام".  النظام  لحماية  فعالية  وأكثر  الاساسية  بالحرية  إضرار 

)قاض ي الإلغاء(، وهي الخصوص هي رقابة التناسب المسندة عادة لقاض ي الموضوع  قاض ي المستعجلت بهذا  

الشرطة الإدارية( متكيف وضروري ومتناسب مع الغاية اء  متد إلى التأكد من أن الإجراء المتخذ )إجر رقابة ت

 
1juge des référés peut ordonner toutes par l'urgence, le  "Saisi d'une demande en ce sens justifiée 

mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale 
de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, 
dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des 

référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 
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قرينة ح توفر  مع  المستعجلت،  قاض ي  تمكن  آلية خاصة  الدعوى  هذه  من  يجعل  مما  إليها.  يهدف  الة التي 

مغا عدم  لإجراء  بالنسبة  خاصة  المفترضة،  الإد الاستعجال  أصبحت  بحيث  المنزل،  بهدم  درة  الملزمة  هي  ارة 

من   الاستعجال،  القواعد   بسطقرينة  إطار  في  المستعجلت  قاض ي  يبسطها  أن  يمكنه  مما  أوسع  رقابة 

 .1العامة

داري الفرنس ي ما كان له  ومن خلل استعراض هذه الملمح، يمكن القول أن القضاء المستعجل الإ 

  رست رئ لولا المساطر الخاصة بالاستعجال، التي أحقوق والحريات في زمن الطواأن يقوم بأدواره في حماية ال

 مدونة القضاء الإداري آلياتها وميزتها عن القواعد العامة للستعجال. 

 ورونا ثانيا: دور القضاء الإداري المغربي في حماية الحقوق والحريات في زمن ك  

ا )الفقرة  في  الحديث  المطلب  هذا  في  التطرق  لدور  سيتم  فعالية  أي  الى  المستعجل  لاولى(  القضاء 

 ريات و)الفقرة الثانية( تقيد بعض الحقوق والحريات للضرورة القصوى. الحالإداري في حماية الحقوق و 

 ات  أي فعالية لدور القضاء المستعجل الإداري المغربي  في حماية الحقوق والحري  -1

إليها بخص السابق الإشارة  المعطيات  العامة  مع استحضار كل  القواعد  للستعجال، وخاصة  وص 

وص خاصة تسند لقاض ي المستعجلت الإداري صلحيات مغايرة  نص   قيد عدم المساس بالجوهر، وفي غياب

أ أيضا  وباستحضار  المستعجلت،  قاض ي  لاختصاص  العامة  للقواعد  بالنسبة  الأمر  عليه  هو  جل  عما  ن 

من الصحية  الطوارئ  حالة  ضوء  في  المتخذة  الالتدابير  تدابير  ضمن  شكل  درجة  في  وتصدر  الإدارية  شرطة 

أي قاض ي المستعجلت( سيظل محدودا لاصطدامه بالجوهر، خاصة وأن تعليق  ه )قرارات إدارية، فإن دور 

الموضو  محكمة  أمام  تقديمها  يجب  التي  الطلبات  من  يعتبر  القرارات  تلك  المادة  تنفيذ  نطاق  في  من    24ع 

 2رية.القانون المحدث للمحاكم الإدا

تعتبر أن قاض ي المستعجلت  تي  اق يمكن الإشارة إلى العديد من القرارات القضائية الفي هذا السي

غير مختص كلما تعلق الأمر بطلبات تستهدف إيقاف تنفيذ قرارات إدارية؛ من بينها ما جاء في قرار صادر عن  

 3ناف الإدارية بالرباط :محكمة الاستئ 

 
1du 2 avril385 -de loi prorogeant l'application de la loi n° 55projet  CE, Ass. Gale, 2 février 2016, avis sur un  

1955 relative à l'état d'urgence, n 391.124, cité par Christophe FARDET, op. cit, p 163. 
 59ص   حمود ولد البلاد، نفس المرجع،2
 شور، غير من2017/7202/24في الملف رقم  2017/02/20صادر بتاريخ  58قرار رقم 3
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الث  السبب  في  تنفيذ قرار  الث من الاستئنافوحيث صح ما جاء  إيقاف  إلى  يهدف  ذلك أن الطلب   ،

في إطار الملف رقم  ة اإداري )رخص   2016/7106/271لبناء( وهو طلب معروض على أنظار محكمة الموضوع 

بما    24وأنها تبت فيه ضمن المسطرة المستعجلة طبقا لمقتضيات المادة   القانون بموجبه محاكم إدارية  من 

المس تلك  إمكانيات  تخوله  من  القطرة  الاستعجال  حالة  إطار  في  مستعجلة  بصفة  الحكم  إن    صوى إصدار 

المسطرة   تلك  فإن  وبالتالي  القانون،  بقوة  المعجل  المحدثة  بالنفاذ  مشمولا  حكمها  ويكون  الحال،  اقتض ى 

 ستعجالية العامة.تحقق نفس المزايا المرتبطة بالمسطرة الا 

المع الطلب  أن  ما ذكر  إن حاصل  الموحيث  قاض ي  المعروض  روض على  الطلب  نفس  ستعجلت هو 

لتي اختصها المشرع لوحدها بالنظر في مثل هذه الطلبات، كان الطلب المعروض  ع اعلى أنظار محكمة الموضو 

يك ذلك  إلى  التفاته  بعدم  المستأنف  والأمر  حالته،  على  مقبول  غير  إلغاؤه  عليه  ويتعين  للصواب،  جانبا  ون 

 الطلب، بصرف النظر عن باقي أسباب الاستئناف الأخرى." جديد بعدم قبول   وبعد التصدي الحكم من

تفاد من هذا القرار القضائي أن أي طلب ينطوي في حقيقته على إيقاف تنفيذ قرار اداري يخرج  ويس

صة تقدم أمام المحكمة الإدارية كمحكمة عن نطاق اختصاص قاض ي المستعجلت نظرا لوجود مسطرة خا

ح بالوصول تسم من القانون المحدثة بموجبه محاكم إدارية التي    24ادة  إلى مقتضيات الم  موضوع، استنادا

 إلى نتيجة تعليق آثار القرار الإداري مؤقتا إلى حين البت في مشروعيته. 

المستع قاض ي  وقف  إذا  فإنه  النقض،  لمحكمة  متواترة  قرارات  في  وفي  البت  أن  على  الإداري  جلت 

ه  هر، إلا وتعين عليه التصريح بعدم اختصاصه وهو ما أكدتي على مساس بالجو الطلب المعروض عليه ينطو 

 1من قرار ورد فيه : ض

والتحفظية   الوقتية  الإجراءات  اتخاذ  سلطة  يملك  كان  إن  المستعجلت  قاض ي  إن  حيث  لكن، 

ى  أن اختصاصه هذا مقيد بشرط عدم المساس بما يمكن أن يقض  الكفيلة بجعل حد لكل اعتداء مادي، إلا  

في   لها مبه  تبين  لل اطلعها على وثائق الملف أن ن خ الجوهر، وأن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما 

طلب المدعي )الطالب( يرمي صراحة إلى الحكم برفع الضرر وفتح الممر في وجه سيارته الأشياء للوصول إلى 

منز  بعنوانه وإيقاف الأشغال عند مدخل الممر وإز مرآب  الكائن  الناتجة عن الأشغال المذكورة    الة جميعله 

تتمسك   الجماعة  وأن  المرور،  أحدث بكو دون  بالراجلين  خاص  السيارات.  ممر  هو  النزاع  موضوع  الممر  ن 

 بمقتض ى تصميم التهيئة ويعتبر مرفقا عموميا يمنع فيه مرورا 
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 .   50المادة وارد في التي تقوم بها بعين المكان تدخل في نطاق اختصاصها ال  من الميثاق وأن الأشغال

له   الذي  بالراجلين  الخاص  بالممر  وتتعلق  أشجارا  منفالجماعي،  يتضمن  أخضر  وفضاء  ذان، 

(( وأن المعني بالأمر )الطالب( قام بفتح  P510مغروسة ومستوقف للسيارات أمام الفيلت )يشار إليه بالرمز  

بمن للراجلينمرآب  المخصص  المكان  في  الرخصة  على  الحصول  دون  حاو   زله  يربط كما  جديد  ممر  فتح  ل 

لراجلين وذلك بقصد استعماله لسيارته لتستخلص عن ر ا( بممPS10موقف السيارات الخاص بالفيلت )

أن البت في الطلب حسب الوضعية المذكورة من شأنه المساس بموضوع النزاع الذي يجعل اختصاص   -حق

قق النزاع  في  فصله  أن  باعتبار  قائم  غير  المستعجلت  يتناول اض ي  حقوق   د  يحدد  الذي  القانوني  السبب 

قبل   الطرفين  من  كل  وبعد الآ والتزامات  المستأنف  الحكم  إلغاء  ذلك  على  ورتبت  والتعديل  بالتغيير  خر 

ن القانون التصدي قضت بعدم اختصاص قاض ي المستعجلت، تكون قد بنت قرارها على أساس صحيح م

 1يلة بفرعيها على غير أساس كما أوردت في قرار آخر أنه. في الوس ولم تخرق المقتضيات المحتج بخرقها وما أثير 

إن المحكمة الاستئناف لما عللت قضاءها مبرزة أن المنشأة موضوع النزاع أحدثت فوق  يث  لكن، ح

تعطي إزالتها  في  وأن   ، العمومي(  )الرصيف  للجماعة  العام  تنظيم الملك  في  تتجسد  التي  العامة،  للمنفعة  ل 

الضوئ بسكنية لمرفالاشارة  الحاقه اي ضرر  )المحكمة(  لها  يتبين  لم  التي  الطرام واي،  اق  لمستأنف عليها،  ى 

في  والنظر  ذلك  مناقشة  أن  مستنتجة  المدعية،  ومصلحة  العامة  المصلحة  بين  الترجيح  في  وأعملت سلطتها 

المنشأة، مجال   الة تلكى محل آخر ومناقشة عدم تنفيذ المستأنفة لالتزامها بإز مدى إمكانية تحويل المنشأة ال

ع النزاع، ويخرج عن نطاق اختصاصه في غياب وضو محظور تناوله من قبل قاض ي المستعجلت لمساسه بم

وضوح المراكز القانونية للطرفين، وخلصت إلى الغاء الامر المستأنف القاض ي برفض الطلب، تكون بذلك قد 

 . 2ائل على غير أساس ا بالوسعللت قرارها تعيل سليما ولم تخرق أي مقتض ى قانوني وم

ط بقرار إداري، فإن استجابة قاض ي المستعجلت له  رتبوالحقيقة أنه كلما كان الطلب الاستعجالي ي

  قد تنطوي على مساس بما يمكن أن يقض ى به في الجوهر، لعدم قدرته على فحص مشروعية القرار ولوجود

أمام محكمة   تنفيذه  بإيقاف  للمطالبة  لم الموض مسطرة خاصة  القول أن المشرع المغربي  يمكن  وع، ولذلك 

اس  طلب  تقديم  إمكانية  المستعجلت  تعجينظم  قاض ي  أمام  التنفيذ  إيقاف  طلب  أو  الحريات  لحماية  الي 

 
 ، غير منشور. 2015/1/4/2528في الملف الإداري رقم  06/ 04/ 2017صادر بتاريخ    549/ 1قرار رقم 1
ا2 حالة  في  والحريات  للحقوق  الدستورية  الحماية  العكيلي،  حسون  مجيد  القانونية، لضرورة،  علي  للإصدارات  القومي  المركز 

 ،2015بعة الأولى،  القاهرة، مصر، الط
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ناف القرارات المتخذة في بنفس الكيفية التي نظمهما بها المشرع الفرنس ي إلا في حالة خاصة تتعلق ببعض أص

 مجال للمقارنة بين عمل قاض ي المستعجلت في المنظومتين القانونيتين. فل  مواجهة الأجانب ، ولذلك

استحضار التدابير التي اتخذها السلطات العمومية خلل فترة الطوارئ الصحية تعتبر تدابير   ماموأ

الطعن   تقبل  إدارية  قرارات  بذلك  وهي  الإدارية  محكمة للشرطة  أمام  التنفيذ  بإيقاف  وبالتبعية  بالإلغاء 

مساسه بالجوهر  ون  ع، فإنه من يصعب التسليم باختصاص قاض ي المستعجلت الإداري للبت فيها دلموضو ا

 .1الذي هو مشروعية تدابير الشرطة الإدارية التي أضرت بالمدعي وقيدت حربة من حرياته

 تقيد بعض الحقوق والحريات للضرورة القصوى   -2

كورونا 0 فيروس  لانتشار  وتفاديا  سبق  ما  على  تدابيرها  Covid  19)  بناء  عبر  الحكومة  اتخذت   )

وحا حجرا صحيا  وإجراءاتها  مع لة  وقراراتها  التام، خصوصا  الإغلق  شكل  في  صارح  بشكل  وذلك  طوارئ، 

أنها شروط لا  إغلق الحدود جوا وبحرا وبريا، ووضع شروط للتنقل بين المدن وبين الجماعات. يرى البعض  

لت تعجيزية  وكأنها شروط  التنقل  على  )  فادي تشجع  فيروس  تفوق Covid  19انتشار  التي  التجمعات  ومنع   )

بح معه تفادي هذه التجمعات. هذه التدابير المتخذة تمت من أجل الحق في الحياة مرورا  أص   عددا معينا مما

الحياة  في  بالحق  مرتبط  الصحة  في  الحق  لأن  الصحة،  في  لكن2بالحق  السلطة  ،  تدبير  بحسن  يتعلق  الأمر 

أثناء  الأ هذ   الإدارية  رجال  لبعض  مباشر  بشكل  يعطي  مما  الطوارئ،  حالة  إطار  في  الجائحة  والقوات   منه 

العنف  أعمال  بعض  وممارسة  المنعزلة  الفردية  التجاوزات  بعض  على  للقضاء  نفسيا  حافزا  المساعدة 

 وا الإجراءات المعمول بها قانونا.الجسدي في حق بعض الأشخاص الذين لم يحترم

س  ق بتقييد حقوق الإنسان والحريات الأساسية للنسان لفترة محددة، وليتعللذلك فإن المسألة ت

 قييدها كلها. ت

ثقافة   ذوي  من  الأشخاص  أغلب  يستخدمه  والذي  الاجتماعي  التواصل  وسائل  استعمال  أن  كما 

تواصل متنفسا واللذين زج ببعضهم في السجن من خلل محدودة أو ضعيفة أو منعدمة. ويجدون في هذا ال

حقيقي،  ام  أحك  غير  خبر  عن  تنتج  التي  والآثار  الخبر  ومصدر  الخبر  نشر  حالة    كانلحدود  في  المستحب  من 

 
   432حميد ولد البلاد ، مرجع سابق ، ص  1
الن 2 مجلة  الاقتصادي"،  والبعد  والتنمية  الأمن  بين  "العلاقة  حلمي،  السياسية إبراهيم  والعلوم  الاقتصاد  كلية  منشورات  هضة، 

 05بالقاهرة، العدد
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في   بهم  الزج  عوض  المتلقين  على  وآثاره  الخبر  نوعية  حسب  حجمها  يختلف  مالية  غرامات  فرض  الإخلل 

لتي يعيشونها بفعل  ة ات القانون في هذا الإطار، بالإضافة إلى الحالة النفسيالسجن، لأنهم يجهلون مقتضيا

 .1الحجر الصحي وحالة الطوارئ 

موضوع   كان  إذا  والمغرب  ال  لكن  والطمأنينة  والسكينة  العام  بالأمن  الإخلل  إطار  في  يدخل  خبر 

به،   يقوم  ما  لمعرفة  تؤهله  بثقافة  المعني  الشخص  وتمتع  الطوارئ  حالة  الحالة يعيش  هذه  في  تبقى 

همة جنحية أو جنائية وفقا للسلطة التقديرية للقاض ي مع توجيه حكما ت   الاستثنائية إمكانية القاض ي توجيه

 ارا أقل شدة نسبة للظروف الاستثنائية، وذلك من أجل تكريس مبدأ العدالة في الظروف الاستثنائية.قر  أو 

الثانية من مرسوم   به المادة  بين ما جاءت  هو: عدم مغادرة الأشخاص لمحل    2020مارس    24  2من 

مع   )... اسكناهم  الصحية  السلطات  لتوجيهات  طبقا  اللزمة  الوقائية  الاحتياطات  غتخاذ  المحلت  (  لق 

فتح  يمكن  ولا  المعلنة،  الصحية  الطوارئ  فترة  العموم خلل  تستقبل  التي  المؤسسات  من  وغيرها  التجارية 

ددت نفس حصحابها إلا لأغراضهم الشخصية فقط، أما عن التنقل فقد هذه المحلت والمؤسسات من قبل أ

 . المادة شروطا وحدودا عملت على تقييد جزئي تفاديا لنقل الوباء

هذا ما ساهم في ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض النشاط الاقتصادي بشكل مهول لأن الضرورة  و 

إ  في  الصحي  الحجر  تطبيق  ذلك، ولكن كيفية  اقتضت  تردي الملحة  في  كبير  بشكل  الطوارئ ساهم  طار حالة 

شار الوباء، مما  نتسر ذات المعيل الوحيد التي أصبحت تعيش بين الحاجة والأزمة النفسية لا لأ العديد من ا

الراميد   بطاقة  على  للحاصلين  الدولة  قدمتها  التي  المادية  المساعدات  من  بالرغم  المعيش ي،  التغيير  إلى  أدى 

المهيكل   غير  الشكايوالقطاع  عدد  بفعل  الكل،  وليس  مهم  منه جزء  استفاد  المعنيين اوالذي  إلى  المقدمة  ت 

 بالأمر جراء عدم الاستفادة من هذه المساعدة. 

هذا الإطار بعض مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    وفي

ابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي تفرض التزامات والتي صادق عليها المغرب، تشير إلى أن الحقوق ذات الط

 
إلى المصادقة على مشروع  2020س مار 19تاريخ سارعت الحكومة من خلال اجتماع مجلس الحكومة المنعقد ب كل مفاجئوبش1

تضياته العديد من الجرائم بهذا  قانون يتعلق بشبكة التواصل الاجتماعي وشبكات البت المفتوح والشبكات المماثلة للعلن حملت مق

ظروف  نوع من المساس بالحقوق والحريات. ورأى البعض كذلك أن  أن فيها الخصوص، وكذا العقوبات والتي رأى البعض

ذا المرسوم في ظرف حالة الطوارئ مرتبط نوعا ما بفترات سابقة وجاء هذا المشروع قانون لتفاديها مستقبلا وإلى تجريم إنجاز ه

 لى مقاطعة منتوجات. الدعوة إ 
سائر ارجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس الصحية ب مرسوم قانون سبق ذكره يتعلق بإعلان حالة الطوارئ 2

 . 19فيدكوروناكو
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فبية على الدولة، واعتبرت الإنسان كعضو في الجماعة، وبالتالي تبني حقو اإيج ردية وجماعية من أهمها: ق 

 حق كل شخص في مستوى معيش ي له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجياتهم من الغذاء والكساء والمأوى. 

أن تتخذ    ىهذه المقتضيات إلى الحق في الصحة البدنية والعقلية عللكن في نفس الوقت تشير بعض  

والمهن الوبائية  الأمراض  من  للوقاية  اللزمة  التدابير  مع ية  الدول  تتماش ى  وبالتالي  البيئة،  على  والمحافظة 

حالة  عن  الاعلن  حول  مباشر  غير  بشكل  والسياسية  المدنية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  مقتضيات 

 ئ الصحية. الطوار 

 خاتمة :

لعامة باعتباره حق أساس ي من الحقوق والحريات العامة لئن الصحة اإن التمتع الكامل بالحق في  

تقي يقتض ي  تلك يد  كان  حماية  فإن  العامين.  والأمن  النظام  حماية  مبدأ  إطار  في  الإنسان  حقوق  بعض 

حيث وثيقا،  ارتباطا  القانون  بدولة  دستوريا  ترتبط  والحريات  ويقوم    الحقوق  القانون  سيادة  مبدأ  يعلو 

 مبادئ الديمقراطية. ى أساس الحكم عل نظام

الإ         حقوق  حماية  عن  حديث  أي  فإن  عليه  العام  نس وتأسيسا  سياقه  في  يبدو  تقييدها  أو  ان 

مرتبطا بضرورة المواءمة بين التشريعات الوطنية ونطاق تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. إذ يتبين أن 

طوة الأولى نحو الالتزام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان شكل الخ إدماج المعايير الدولية في القوانين الوطنية ي

لنص  والثقافية، الثانيةة:  الماد تكريسا  والاجتماعية  الاقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  وقد    من 

الحكومة بشأن التدابير الواجب اتخاذها    تستطيع الهيئات الدولية والمؤسسات الوطنية تقديم المشورة إلى

غطية الصحية التزامات الدولية، وذلك قصد إرساء خطة وطنية لتوفير الخدمات الاجتماعية و بالالت  للوفاء

المرأة   التمييز ضد  أشكال  على  والقضاء  المعاقين  وإدماج  والطفولة  الأسرة  وحماية  والتعليم  التربية  وتعميم 

 وغير ذلك.

 ي: ق نصل الى بعض التوصيات يمكن اجمالها في ما يلانطلاقا مما سب 

الظروف الاستثنائية ذه  نبغي التفكير في إعادة النظر في الدساتير لتأطير أفضل في مواجهة مثل هي   -

 بما يحفظ ديمومة الدولة من جهة، وحفظ الحقوق والحريات من جهة ثانية.
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الأول     - المقصود  باعتباره  بالإنسان  الاهتمام  غمرة  إيلء  في  البشرية  لأن  سلوك،  أو  تشريع  بكل 

المادية في عالمنا  ات  سباق نحو التكنولوجيا واكتسابها، قد أهملت الانسان بل إن معظم الإنجاز لها بالانشغا

 اليوم كانت على حساب الانسانية. 

  نشر الفكر والوعي داخل المجتمعات لربط الأواصر الإنسانية من أجل توحيد الصفوف في مواجهة  -

 ات الإقليمية. والصراع مثل هذه الأزمات بعيدا عن الحسابات السياسية  

المكونين  - والأفراد  السلطة  بين  الفجوة  تدارك  على  أفرادا، له   العمل  و سلطة  الجميع  لمصلحة  ا 

 لحسن إدارة الصراع مع هذه الجائحة التي تهدد كيان الجميع. 
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 :لائحة المراجع

 : الكتب •

قتصادية المعنية بحماية الحقوق الادراسة مقارنة حول الأحكام الدستورية أحمد مفید،  •

العربية للقانون  ظمةوالاجتماعية الأساسية في المنطقة العربية، الكتاب السنوي للمن

 2016-2015الدستوري، 

رقية المصدق، الحريات العامة وحقوق الإنسان، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء،   •

 2014الأولى،الطبعة 

جديدة وسؤال دولة الحق والقانون  لإنسان في الدساتير العربية ال حقوق ا -محمد المساوي  •

راطي العربي للدراسات الاستراتيجية يمقالمغرب وتونس ومصر نموذجا ،المركز الد

  2018ألمانيا  -والسياسية والاقتصادية، برلين

 2012لعالمية دليل إرشادي، طبعة الاولى ، خليل  عبد الله، حقوق الإنسان في الدساتير ا •

ستورية ومشروعية قراري إعلن  حالة الطوارئ والأوامر  عبد الحميد الشواربي، عدم د •

 . عارف الم  العسكرية ، منشاة

لطاهر بن خرف الله، مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الانسان، مركز البحوث والدراسات،   •

 2016الجزائر، 

ة في الحماية الدستورية للحقوق لقانون الدستوري لحقوق الإنسان: دراس أحمد بوز، ا •

 2015ت في المغرب والتجارب المقارنة، الطبعة الأولى والحريا

ي، الحماية الدستورية للحقوق والحريات في حالة الضرورة، المركز  كيلعلي مجيد حسون الع •

 ،2015ولى، القومي للصدارات القانونية، القاهرة، مصر، الطبعة الأ 

 

 الظهائر الشريفة •
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( بتنفيذ القانون رقم 2020ماي  28)  1441شوال   5صادر في   1.20.63شريف رقم  ظهير  •

والمقامات السياحية وعقود النقل الجوي   فار بسن أحكام خاصة تتعلق بعقود الأس 20.30

نقضية  (. تعد هذه العقود م2020)فاتح يونيو   1441شوال  9 -  6887للمسافرين ج.ر عدد 

من   335ء الأشخاص وصل بدين، وذلك طبقا للفصل وتفسخ بقوة القانون ويمكن إعطا 

 .بمثابة قانون الالتزامات والعقود 1913-8-12الظهير الصادر في 

 :ماسي المر  •

( بمثابة قانون يتعلق 1967يونيو  26)  1387ربيع الأول  17بتاريخ  554.65مرسوم ملكي رقم  •

 . بعض الأمراض واتخاذ تدابير وقائية للقضاء على هذه الأمراضبوجوب التصريح ب

 .( بإعلن حالة الاستثناء1965يونيو  7) 1385صفر  7ادر في الص  136.65مرسوم الملكي رقم  •

افق ل  1441من رجب   28الصادر في  2.20.292قم ر  ن مرسوم بقانو  •  2020مارس   23المو

الصحية وإجراءات الإعلن عنها، جريدة رسمية    المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ 

افق ل   1441رجب   29مكرر بتاريخ  6867عدد   .1782، ص 2020ارس م  24المو

(  1995مارس  31) 1415شوال  من 30صادر في  683.95قرار لوزير الصحة العمومية رقم :  •

  26) 1387ول من ربيع الأ  17الصادر في   554.65بتحديد كيفية تطبيق المرسوم الملكي رقم 

ية ( بمثابة قانون بإقرار إجبارية التصريح ببعض الأمراض وتحديد تدابير وقائ1967يونيو 

 .خاصة للحد من انتشار الأمراض

ن الإعلن لمدة ثلثين يوما على حالة الحصار  يمك: " على أنه  2011من دستور  74الفصل  •

 .تمديد هذه الآجال إلا بالقانون بمقتض ى ظهير يوقعه بالعطف رئيس الحكومة، ولا يمكن 

  المجلات •

لدستور المغربي، منشورات    صالح أزحاف، التحول النوعي للحقوق والحريات الأساسية في ا •

 يةقانونية والسياس المجلة المغربية للأنظمة ال

المجاهد غزلان ، الحقوق والحريات ومرجعية حالة الطوارئ الصحية ، مقال منشور في   •

 2020لف جماعي ، ادوار الدولة والجماعات التربية في زمن كورنا ، الطبعة الاولى ، مؤ 
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النهضة، منشورات  من والتنمية والبعد الاقتصادي"، مجلة  إبراهيم حلمي، "العلقة بين الأ  •

 05لوم السياسية بالقاهرة، العددالعكلية الاقتصاد و 

 : الاطروحات  •

ل الإداري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام،  حميد ولد البلد، القضاء المستعج •

 2014-2013كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، سنة 

ن الدولي لحقوق انو ئ وأثرها على حقوق الإنسان في ظل القمحبوبي محمد، قوانين الطوار  •

 2017امعة أم البواقي ،الإنسان، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، ج
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